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  نِيفَّخعلى الْ حسمالْ
 نِيـبورـجوالْ

  

  أبو المعاطي يحيى هيثم يحيى:  تأليف
  
  
  

  قدم له
  خالد بن علي المشيقح فضيلة الشيخ

  الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة القصيم
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  
  فضيلة الشيخ تقديم

   خالد بن علي المشيقح

  
 دمالْح، هبعد بِين لا نعلى م لاملاةُ والسوالص ، هحد؛ اللهِ و دعبو  

هيثَم بن يحيى في أَحكَامِ الْمسحِ علَى الْخفَّينِ ،  /فقد قَرأت في البحث الَّذي كَتبه د
والن ، رِهادصن معِ كلامِ أهلِ العلمِ ممي جكًا فاربا مدهج لِّفَهؤذَلَ فيه ما بمثًا قَيحب هتظَرِ فَأَلْفَي

  .ع االله به كاتبه وقارئَه ، وباالله التوفيق نفَ .في أَدلَّته ، وما ثَبت منها وما لَم يثْبت 
  

  خالد بن علي المشيقح/ د  بهكتـ

   كلية الشريعة بالقصيم
  هـ ١٩/٤/١٤٢٩في 
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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ

﴿  ةري الآخف دمالْح لَهضِ وي الأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهاللهِ الَّذ دمالْح
 دمح؛ مينداهجمالْو اءِملَعالْ امِمى إِلَع لامالسو لاةُالصو )١(،﴾وهو الْحكيم الْخبِيرِ

ق ا حهقيقحتل ي االلهِف داهج، ويمِظعالرب الْ ةَعيرِعلَّم ش صلَّى االله عليه وآله وسلَّم؛
جِهى أتتح هادالْ اهيقي ن.  
، وأَحرى ما يتسابق في حلْبة نَما يتنافَس بِه الْمتنافسوفَإِنَّ أَولَى (  .. دعا بمأَ

علَى طَرِيقِ هذه و ،لاًما كَانَ بِسعادة الْعبد في معاشه ومعاده كَفي سباقه الْمتسابِقُونَ
لاً، ويلد ةادعاالسإلا بِهِم دبلْعةَ لادعلا س اللَّذَان حاللُ الصمالْعو عافالن لْمالْع كذَل ،

هما فقد فاز وغنم، ومن حرِمهما فَالْخير كُلُّه ولا نجاة إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزق
حرِم، وهما مورِد انقسامِ العباد إِلَى مرحومٍ ومحرومٍ، وما يتميز البر من الفَاجِرِ، 

  .والتقي من الغوِي، والظَّالم من الْمظلُومِ
 لْما كَانَ الْعلَمونلِ قَرِيملْعلا، وعافشاا وابِعت هلُومعم فرشل فُهرش، فركَانَ أَش 

لْملَى الإِطلاقِ علُومِ عالْع يدحوالت، فَعأَنوا عه لْمبِيدالِ الْعكَامِ أَفْعأَح .  
لا من مشكَّاة من الْعلْمينِ إِتلَقِّي هذَينِ اقْتباسِ هذَينِ النورينِ، و ولا سبِيلَ إلَى

هتمصلَى عةُ ععلَّةُ الْقَاطالأَد تقَام هتوبِ طَاعجةُ بِواوِيمالس بالْكُت تحرصو ،
،هتعابتمى ووالْه نع قطني لا يالَّذ وقدصالْم قادالص وه؛و  يحإلا و وإنْ ه

وح٢().ىي(  

  

                                                             

  .١سورةُ سبأ ؛ الآيةُ   )١(
)٢(  نيقِّعوالْم لامالعالمين إِع ةُ  عن ربمقَدمِ ؛ الْمنِ الْقَيلاب.  
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  حديثٌ وفقه ؛: قوام العلمِ 
في هذَا الْعصرِ بِانتشارِ علُومِ الْحديث  انيلَعتبارك وتعالى هذَا وقَد أَنعم االلهُ 

والْفقْه، وتيسرِ الْحصولِ علَى رِوايات الأَحاديث، والْوقُوف علَى كَلامِ الْفُقَهاءِ 
رأَيت ( :والْمحقِّقين، فآثَرت الْجمع بين الْخيرينِ ؛ وقديما قَالَ الْخطَّابِي رحمه االله

 ثيدح ابحنِ؛ أَصيقَترا إِلَى فومانقَسنِ، ويبزا حلُوصح ا قَدانِنمي زلْمِ فلَ الْعأَه
وأَثَرٍ، وأَهلُ فقْه ونظَرٍ، وكُلُّ واحدة منهما لا تتميز عن أُختها في الْحاجة، ولا 

هننِي عغتساسِ تالأَس زِلَةنثَ بِميد؛ لأَنَّ الْحةادالإِرو ةيغالْب نم هوحنا تم كري دا ف
 الَّذي هو الأَصلُ، والْفقْه بِمنزِلَة الْبِناءِ الَّذي هو لَه كَالْفَرعِ، وكُلُّ بِناءٍ لَم يوضع علَى

م واسٍ فَهأَسو ةدقَاع ابرخو قَفْر وفَه ةارمعاءٍ وبِن نلا عاسٍ خكُلُّ أَسو ،اره١().ن(  
وإِني أَرجو أَنْ تجِد ـ بإذن االله تعالى ـ في هذَا الْبحث صفاءً متصلاً بِصفاء 

؛ أَيدوا قَواعد الدينِ ذينالْوحيِ واتباعِ سبيل المؤمنين من الصحابة والْعلَماءِ الربانِيين الَّ
فَإني أَذْكُر أَقْوالَهم، وأَدلَّتهم، وطَرائقَهم في استنباط الأَحكَامِ، وذلك حتى يكون 

 لَةارِ الأَدثْماستو ةرِيعمِ الشي فَههِم فطريقتالعلماءِ و آخذبِم الإنسانُ على دراية.  
  ).ينربين والجوالمسح على الخف: ( يت هذا البحثوقد سم

 هِهجوا لصالخ ا كُلَّهلَنملَ ععجأَنْ يو ، ادشلِ الربِيا إِلَى سنيدهالَى أَنْ يعأَلُ االلهَ تأَس
  .الْمستعانوااللهُ ، الْكَرِيِمِ

  هيثم يحيى أبو المعاطي يحيى
   القاهرة في ليلة الإثنين

  هـ ١٤٢٧من محرم سنة  ٢١

  
                                                             

  .معالم السننِ للْخطَّابِي ؛ الْمقَدمةُ   )١(
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  تقسيم البحث وترتيبه

مكانة  :وهي لطرح ثلاث قضايامنه  دلا ب تمهيداذكر أقبل الدخول في أبواب البحث 
  . الطهارة في الشريعة، وغسل الرجلين في الوضوء، والتعريف بالرخصة وحقيقتها

  ؛أبوابثلاثة  علىمسائل المسح على الخفين تتوزع ثم 
لتعريف ا ائلمسويشتمل على  ؛ ة الشرعية للمسح على الخفينالماهي : الأول الباب

بيان : ؛ أولها)فصولا(أنواعا  هذا الباب مسائلتنتظم ، ومن الشرع هبالمسح على الخفين ومكانِ
جواز المسح : على منكريه، ورابعها الرد: ، وثالثهامشروعيته: ح على الخفين، وثانيهامعنى المس

  .الخفين عملا بعد ثبوته اعتقادا حكم المسح على: في الحضر، وخامسها
يجمع مسائل ما يشرع المسح عليه مما يلبس في و ؛ الشرعي خفالْ: والباب الثاني 

والأخبار  يه،التي اعتبرها العلماء لجواز المسح عل الخففأتحدث فيه عن أوصاف ؛ القدمين
 المسح على النعلين، ومذاهب الفقهاء في شروط الخففي الواردة في المسح على الجوربين، و

الذي يجوز المسح عليه، وكذلك الجورب والجرموق، مع توضيح ما يجوز المسح عليه من 
  .الأحذية المعاصرة

 المسح عليه،ما يشرع ضوابط استباحة المسح على  أو ؛ فروض المسح:  والباب الثالث
اشتراط : أولها فصول؛ثلاثة ويشتمل على  ؛وأركان وما تستلزمه هذه الاستباحة من شروط

  .  كيفية المسح على الخفين : اشتراط بقاء مدة المسح، وثالثها: تقدم طهارة القدمين، وثانيها
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  ـــيدــــالتمهــــ

  

  :ويشتمل على ثلاث قضايا وهي

  .ةيعَرِي الشَّفِ ةِارَهَالطَّ ةُلَنزِمَ: الأولى

  .لِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءغَسْ: الثانية

  .والترَخُّصُ بِمَسحِ الْخُفّ حقيقةُ الرُّخصَة: الثالثة
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  ـ مترلة الطهارة في الشريعة ١
، ولَم يترك الْعباد والدنيوِيةخروِية اعلَم أَنَّ الشرِيعةَ إنما جاءَت لتحقيقِ مصالحِ الْعباد الأُ

والأَهو اتاوِي الظُّلُمهي منَ فطُوبختيةرالْقَاص هِملقُواءِ بِع ميكالْح ارِعطَ الشبلْ ضلَّ ، بج
ةَ تى كَانَ الناس متبِعين الشرِيع، وشرع الأَحكَام علَى أُصولها؛ فَمصالحهم ورعاها لَهمم وعلا

ةبطَي اةيي حف ممٍ فَهيقمٍ ميعنو ،.  
ما يرِيد االلهُ ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولكن يرِيد ليطَهركُم وليتم  ﴿: وقد جاء في التتريل

الطُّهور شطْر «  :صلى االله عليه وسلمالرسولُ  قال، و )١( ﴾رونَ نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُ
 انمأ :؛ ومعناه)٢( »الإِي ةيلمالْع كَانالأَر ظَمأَع يهو لاةلصطًا لرةَ شارلَ الطَّهعالَى جعنَّ االلهَ ت
انملإِيا )٣( لاهتمام الشريعة بالطهارة أ عنوان طهارة النفس وطهارة النفس شرط ، وسر

،  )٤( ﴾ سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتى من إِلا . بنونَ ولا مالٌ ينفَع لا ومي ﴿: قال تعالى ؛دخول الجنة
فالطَّهارةُ الحسية تعود الانسانَ على حياة الطهر في النفس والخلق والدين، وهما جميعا ـ 

إنَّ االله يحب التوابين ويحب  ﴿طهارة الظاهر وطهارة الباطن ـ سبب لمحبة االله تعالى 
 نرِيطَهت٥(.﴾الْم(  

أن يغسلوا وجوههم  )٦( محدثون ـوقد فرض االله على الناس إذا أرادوا الصلاة ـ وهم 
وإنما أَمر بغسل هذه  الكعبين؛هم إلى ويغسلوا أرجلَ ،همويمسحوا رءوس ،وأيديهم إلى المرافق

                                                             

  .٦: سورةُ الْمائدة؛ آية  )١(
)٢(   هجرم أَخلسم)٢٢٣ ( رِيعالأَش كالأَبِي م نع ؛ وهو الْح روهش؛ الْميامالش رِيعالأَش ارِثنِ الْحب ارِث

  .١/٥٦٦الإِصابةُ . بِاسمه وهو غَير أَبِي مالك الأَشعرِي الْمشهورِ بكُنيته الْمختلَف في اسمه رضي االله عنهما
)٣(   يذوفَةُ الأَححانظُر ٩/٣٥٠تو ، : انمالإِي نم لاةالص ابب ، انمالإِي ابت؛ كارِيخالْب حيحص.  
  . ٨٩و ٨٨: سورةُ الشعراء؛ الآيتان  )٤(
امعة بجالإسلامية فتح الملك العلام في تفسير آيات الأحكام ، كلية الدراسات : وانظر ٢٢٢: سورةُ البقرة؛ آية  )٥(

  . ١٧١و ١٧٠: الأزهر، ص
أن التيمم وهو بديل الوضوء قد قيد بالحدث فيجب : دلت عليه الآية من طريقين؛ أولهما) وأنتم محدثون(هذا القيد   )٦(

أن الأمر بالغسل مقيد بالحدث والوضوء نظيره فوجب أن يقيد بالحدث المناسب : أن يكون الأصل مقيدا، والثاني
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الأعضاء ليطهرها من الأوساخ التي تتصل ا لأا تبدوا كثيرا والصلاة خدمة الله تعالى ، 
وهذا هو  )١( ،كان أكمل في الخدمةوالقيام بين يديه متطهرا من الأوساخ أقرب إلى التعظيم ف

  .والتيمم الوضوء والْغسل: الثلاثة؛ وهي طهارة الحدث هو أحد أنواع، والوضوء

٢ وءِـ غَسضي الْونِ فلَيجلِ الر  
 اررمإِ أنَّ المسح :الاصطلاحفي  الفرق بينه وبين المسحو ،ءِيى الشلَع اءِمالْ لانُيس: الْغسلُ

  )٢(. من غير إسالة الماء الْممسوحِ ءِيالش علَى ةلَّتبمالْ ديالْ
  :ودليل وجوبِ غَسلِ الرجلَينِ

أَنه غَسلَ رِجلَيه في  وضوئه صفة في صلى االله عليه وسلمالنبي  السنة الْمتواترة عن
لَما  صلى االله عليه وسلموثبت أَنه  )٣( ،تعالى االله لأمرِ نيبم صلى االله عليه وسلم وهو ؛الْوضوءِ

 المتأخر العظم هو بقعوال )٤( ،»ويلٌ للأَعقَابِ من النارِ « : عقبه قَالَ لَم يغسِلْرأَى رجلاً 
  )١(.الرجلَينِ غَسلِ إيعابِ ترك علَى بِالنارِ فَتوعد؛ النعل شراك مؤخر يمسك الذي

                                                                                                                                                                                     

: فتح الملك العلام ص. ا بالإضافة إلى دلالة الإجماع والحديث على عدم وجوب الوضوء على غير المحدث هذ. له 
١٦٣.  

ولهذا قيل الأولى أن يصلى الرجل في أحسن ثيابه وأن الصلاة متعمما أفضل من الصلاة مكشوف الرأس لما أنَّ ذلك   )١(
  .يسير بتصرف ١/٢٧١مدارك التتريل للنسفي . أبلغ في التعظيم

 لِائسي مف افصنالإِ: انظر و .١/٦٥٥ فيارِعالت اتمهِى ملَع فيقوالتو ٣/٨٠أحكام القرآن لابن العربي  ) ٢(
، )  ٣٦شريط ( ، وشرح الطحاوية لصالح آل الشيخ  ٢/٥٧١ رينِمالْ احبصمالْو،  ٢/٦٠٩ نييوِحالن نيب لافخالْ
وقْفاللُّ هغ١٦٥ ة.   

من حديث عثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة وعبد االله بن زيد والربيع بنت معوذ وعمرو بن عبسة ، وغيرها )  ٣(
  .  من الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما 

هو متفق عليه ، وفي حديث عبد االله ابن عمرو ـ و)٢٤٢: ومسلم ١٦٥: البخاري(متفق عليه عن أبي هريرة )  ٤(
للأَعقَابِ من  ويلٌ« رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال  لم يمسها الماءفانتهينا إليهم وأعقام تلوح : أيضا ـ 

 »النارِويلٌ للأَعقَابِ من «  صوته بِأَعلَى فَنادى أَرجلنا علَى نمسح فَجعلْنا: في لفظو، )٢٤١: مسلم(» النارِ 
 معنى إلى الأحاديث وترد الرجل في الغسل عن يجزىء لا المسح أن على يدلفهذا ). ٦٠: البخاري( ثَلاثًا أَو مرتينِ
 المسح على الاقتصار على وقع الوعيد فيكون بالمسح مسها وإن بالغسل أي الماء يمسها لم قوله معنى ويكون واحد
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هلْ علمت أَحدا من : وقَد قيلَ لعطَاء  ؛وهو قول عامة الصحابة والتابعين وعلماء الأمة
لا وااللهِ ما : (كَانَ يمسح علَى قَدميه؟ فَقَالَ صلى االله عليه وسلمأَصحابِ رسولِ االلهِ 

هلَمصلى االله عليه وسلم االله رسول أصحاب أجمع( :ليلى أبي بن الرحمن عبد عنو )٢(،)أَع 
   )٣().القدمين لِسغَ على

يكوإن سلمت بعض الأسانيد عن  )٤(،عن بعض التابعين القدمين على المسح ومع هذا فقد ح
 القدمين، هؤلاء الأفاضل فإنما قالوه لخفاء السنة عنهم، وقد استقر الإجماع على وجوب غسل

  .وهو أيضا قول الزيدية والأباضية
أَنها « أَتى الربيع بِنت معوذ فَسأَلَها عن حديث حدثَته  وأَما ما روِي أَنَّ ابن عباسٍ 

 بِيالن أَتصلى االله عليه وسلمر هلَيلَ رِجغَسأَ وضوت« ناسٍ، فَقَالَ اببلَ، :(عسإِلا الْغ اسى النأَب
حسابِ االلهِ إِلا الْمتي كف لا أَجِدقِ  )٥( ؛)وبِطَرِي قَالَه هأَن حاضذَا ـ إن سلمنا صحته ـ وفَه

نلَكو ،راءَةُ الْجرلَى قع حسالْم جِبوابِ يتالْك رأَنَّ ظَاه هادرمبِ، وجعولَ االلهِ  التسصلى ر
وأَصحابه لَم يفْعلُوا إِلا الْغسلَ إِشارةً إِلَى أَنَّ قراءَةَ الْجر مؤولَةٌ متروكَةُ الظَّاهرِ  االله عليه وسلم

                                                                                                                                                                                     

. وهذا الحديث ويلٌ للأَعقَابِ من النارِ متواتر رواه اثنا عشرة صحابيا  . ٢/٣٩٦عمدة القاري . الغسل دون
  . ٣/٢٦٣محاضرات في أصول الفقه غير حنفي 

  . ٣/٩٨وأحكام القران لابن العربي  ٤/٢٤٨عمدة القاري )  ١(
وابن جرير في التفسير ) ٢١٤(رحِ الْمعانِي والطَّحاوِي في ش) ٣٥٧(أَخرجه الْقَاسم بن سلامٍ في الطَّهورِ )  ٢(

)١١٤٦٩.(  
  .١/٤٥؛ نظم المتناثر للكتاني  منصور بن سعيد اهرو)  ٣(
 ،خلافه عنه والثابت ضعيفة رواية في عباس بنا عن وحكى، الشيعة قول وهو وقتادة والشعبي عكرمة عنحكي و)  ٤(

 أهل بعض وعن ،المسح أو الغسل الواجب البصري الحسن وعن ،الشافعيين بعض عن التخيير التين بنا نقلو
 وأنس علي عن ورد ماو، ١/١١٩الرشد وعون المعبود  ١/٢٥المصنف لابن أبي شيبة : انظر. الجمع يجب الظاهر

  .إن شاء االله تعالى في بعض الألفاظ لا يراد به المسح الاصطلاحي كما سنبين
وأَبو عمر الدورِي في جزءِ ) ١٩٩(وابن أَبِي شيبةَ في الْمصنف ) ٤٥٨(في السننِ الأَثَر أَخرجه ابن ماجةَ  ) ٥(

 اءَاتر٣٦(الْق(نيل هثيدي حف وقدص وهعقيل، و نب دمحم نااللهِ ب دبع هدني سف؛ و .بقْرِي٣٥٩٢: الت.  
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وقد أخرج القاسم بن سلام بسند صحيح  )١(وأَصحابِه، صلى االله عليه وسلمبِعملِ الرسولِ 
عاد : (بالنصب وقال ﴾وامسحوا بِرءُوسكُم وأَرجلَكُم  ﴿مة عن ابن عباس أنه قرأها عن عكر

  )٢().إلى الغسل
يآ أَيها الَّذين  ﴿: بظاهر القرآن في قول االلهِ تعالَى وقد احتج من ذهب إلى مسح القدمين

وهجفَاغْسِلُوا و لاةإِلَى الص متوا إِذَا قُمنءَآم كُمءُوسوا بِرحسامقِ وافرإِلَى الْم كُميدأَيكُم و
الأرجل معطوفة على الرءوس فالعامل فيها المسح لا : فقالوا )٣( ،﴾وأَرجلَِكُم إِلَى الْكَعبينِ 

  )٤( .الغسل

  والجواب عن الاحتجاج بالآية من وجوه؛
أنَّ المسح عاملٌ في الأرجل لكن ليس على المعنى الاصطلاحي؛ فمن الْجور أن يحمل  :أولها

على معنى اصطلح عليه الناس في قرون  صلى االله عليه وسلمكلام االله تعالى وكلام رسوله 
ويدل له ما  )٥( ، وهذا معروف في اللغة،الغسل الخفيفمتأخرة، بيانه أنَّ المسح يطلق على 

                                                             

)١ ( عالْم حو٦/٧٧انِي للألوسي ر.  
  .  )٣٥٨(الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام  ) ٢(
، والأَرجلُ فيها قراءتان متواترتان؛ فقد قرأ نافع وابن عامرٍ وحفْص والْكسائي ويعقوب  ٦: سورة المائدة ؛ آية   )٣(

  .١٠٩: ءات العشر المتواترة صالبدور الزاهرة في القرا. بِنصبِ اللام، وقرأ الباقون بكسرها
)٤(  عطف الأرجل على الرءوس في قراءة الجر واضح )كمعليه بأنَّ الباء دخلت على الرأس التي لم )وبأرجل رِضواعت ،

الجار يضرب لمسحها غاية ولا تصلح للأرجل حيث حدت بالكعبين ، وأما العطف في قراءة النصب فعطف على 
بأَنَّ الْعطْف علَى الْمحلِّ لا يجوز  يسلكن في نجد وغَورا غائرا، واعترض عليه: كقول الراجزوارور ـ المحل ـ 

، بلْ ذكْر )مسحت رأْسي ورِجلي(هو معنى ) مسحت بِرأْسي ورِجلي(إِلا إِذَا كَانَ الْمعنى واحدا، ولَيس معنى 
يفاءِ يلَى قَالْبع طْفالْع نيعأْسِ فَتاءِ بِالرالْم نيءٍ مش اقإِلْص وهحِ وسالْم درجلَى ما عدائى زنعم كُم﴾ديوأيد﴿ هلو .

  . ٧٥و ٧٤/ ٦وروح المعاني  ٣٤٨: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ص
 المَسح(: الأنصاري زيد أَبو وقال ،)وغَسلاً باليد مسحاً يكون والمسح تمسح، قد: وضأَت إِذا للرجل قالي(: الأَثير ابن قال ) ٥(

 ،)اغُتسلْت إِذا بالماءِ وتمسحت غَسلْتها، إِذا بالماءِ يدي مسحت يقَال ؛غَسلاً ويكون البللِ، إِصابةَ يكون العرب كلام في
: قال )غاسلٌ لها وهو ورِجلَيه يديه بالماءِ يمسح فكان بِمد يتوضأُ صلى االله عليه وسلم االله رسولُ كان(: قُتيبةَ ابن وقال

 بين مشترك فالمسح هذا وعلى ،)غَسلُها الأَرجلِ بمسحِ المراد ﴾ رجلكمأو برؤوسكم وامسحوا ﴿: تعالى قولُه ومنه(
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 بِها فَمسح واحدةً، حفْنةً منه فَأَخذَ ماءٍ من بِكُوزٍ أَتى عنه اللَّه رضى في الأثر أنَّ عليا ورد
ههجو هيديو هأْسرو هلَيرِجو،  ...إِنَّ:  قَالَ ثُمولَ وسر صلى االله عليه وسلم اللَّه عنا صكَم 

تعنقَالَ صذَا «: ووءُ هضو نم حدثْ لَم١(،»ي( جاء في بعض مرويات وحديث عبااللهِ د نِب 
عأَ « :وٍرِمينا أَمدكَرنِتلاةُي الص تمحست وصلَّيأَ )٢( ؛» تي توأْض؛ ويؤيد هذا ما ورد  ت

) وامسحوا(وعليه فيصير لفظ  )٣( ، »قدميه بلَّهما مسحكان إذا «عن أنسٍ رضي االله عنه أنه 
مستعملٌ في المعنيين؛ فيعمل في الرءوس على معنى إمرار اليد المبتلة وهذا بقرينة الباء ـ 

خفيف امسحوا الماء المبتلة به أيديكم برءوسكم ـ، ويعمل في الأرجل بالمعنى الثاني وهو 
المغسولات باسم المسح ليقتصد  وإنما خصت الرجلان من بين سائر )٤( بقرينة التحديد، الغسل

  )٥( .في صب الماء عليهما إذ كانتا مظنة الإسراف

                                                                                                                                                                                     

والمصباح المنير  ٢/٦٠٩والانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين  ٧/١١٨تاج العروس من جواهر القاموس  .معنيين
٢/٥٧١ .  

عن  ١٥٣و ١/١٣٩وأحمد في المسند  ٩٣و ١/٨٤والنسائي في السنن  ١/٧٥) ٣٥٧(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  ) ١(
عن  ٤/١٧١ ، ورواه ابن حبان في صحيحهصحيحي وهو شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن الترال بن سبرة عن عل

 منه فصب( وفيه..  الملك عبد أخبرني قال شعبة حدثنا ):١٤٨(منصور بن المعتمر عن عبد الملك، وفي مسند الطيالسي 
ورجليه رأسه على ومسح ويديه وجهه فغسل اكف.(  

  .بِإِسناد حسنٍ) ١٠٠٠( ىربكُالْ نِني السف يقهيبالْو )٧٠٦٨( دنسمي الْف دمحأَ هجرخأَ ) ٢(
 بن عمرو حديث وقد يؤيده أيضا .إسناده صحيح إليه : وقال الحافظ ابن كثير  ١٠/٥٨الطبري في التفسير  هجرخأَ ) ٣(

عب١/٢٦٦في الفتح ؛ كذا قال الحافظ خزيمة بنرواه ا .» االله أمره كما قدميه يغسل ثم«  الوضوء فضل في ةس .  
 المرافق إِلى اليدين في التحديد جاز كما الكَعبين إِلى تحديده يجز لَم الرأْس كمسحِ مسحاً كانَ لو الرجل على المسح نَّفَإِ ) ٤(

 بوجوهكم فامسحوا﴿ التيممِ في وكذلك ، القرآن في تحديد بغير ﴾ بِرؤوسكُم وامسحواْ ﴿:  وجلّ عز االله قال ،
   .الرجلين غَسلَ يوجِب كلُّه فهذا تحديد، غير من )٦:المائدة(﴾منه يديكمأو

وورد عن بعض السلف وعلماء العربية أنه ليس في القرءان  .٣٤٨: شذور الذهب في معرفة كلام العرب ص شرح)  ٥(
ـ وروده في اللغة وإن اعتبر  ١: الغسل الخفيف لأمورإلا مسح الرجل؛ ولا إشكال فيه لجواز حمل المسح على 

 بناو الطحاوي عىادلهذا و ـ لفصل السنة المتواترة والإجماع في هذه الآية المتشاة، ٢مجازا فالقرائن دالة عليه 
  .١/١١٩عون المعبود . أعلم واالله  منسوخ المسح أن حزم
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: حيث قالما قرره الإمام الشافعي رحمه االله  الجواب عن الاحتجاج بالآية في والوجه الثاني
 من الرأس أو الغسل من الوجه في يجزئ ما إلا القدمين في يجزئ لا أنه الآية هذه ظاهر فكان(

 ؛بعض دون المتوضئين بعض مسحهما أو القدمين بغسل أريد يكون أن يحتمل وكان ،المسح
الخفين في رجليه أدخل من به وأمر الخفين على صلى االله عليه وسلم االله رسول مسح افلم 

 بغسل أريد إنما أنه على صلى االله عليه وسلم االله رسول سنة دلت: الطهارة كامل وهو
 قَاضيةً السنةُ جاءَت: (وقال ابن العربي )١(،)بعض دون المتوضئين بعض مسحهما أو القدمين

 تكُن لَم وإِنْ الرأْسِ، مسح بينهما ودخلَ والْيدينِ، الْوجه علَى الْعطْف يوجِب النصب بِأَنَّ
هيفَتظا وهِميفَتظ؛ كَوهولٌ لأَنفْعلَ منِ قَبلَيجا، لَا الرمهدعب رفَذُك انيبيبِ لتررِكَا لا التتشيي لف 

فَةطْهِيرِ، صاءَ التجو فْضالْخ نيبينِ أَنَّ للَيجالر انحسمالَ يارِ حيتاخلَى اللٍ، عائا حمهو 
فَّانالْخ لَافرِ بِخائاءِ سضالْأَع، طَفبِ فَعصولا بِالنسغلَى مولٍ، عسغم طَفعفْضِ وبِالْخ 

  )٢().فيه الْمعنى وصح ممسوحٍ، علَى ممسوحا
أنَّ قراءة النصبِ ظاهرةٌ في وجوبِ غَسلِ الأَرجلِ لأا معطُوفةٌ علَى الأَيدي؛  لثوالوجه الثا

 وأَرجلَكم المَرافقِ إِلى وأَيديكم وجوهكم فاغْسِلُوا: قال كأَنه )٣( ل،فالأرجل راجعةٌ إلى الغس
على سبيل الترتيب الواجب  الوضوءُ ليكون وأَخر قدموإنما  كم،برؤوس وامسحوا الكَعبين إِلى

                                                             

، )١/١٢سبل السلام ( هو أحسن الوجوه في توجيه قراءة الجر: الصنعاني، وقال )شاكر ١٤٧( ٢٧: الرسالة ص)  ١(
، والحمل على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان، كما تقول )٥/٣٠٣الفتاوى الكبرى (ومال إليه أبو العباس 

فإن مسح  ﴾ينإلى الكعب﴿ قَبلت يده ويده في كمه وقَبلت رأسه وعمامته على رأسه، واعترض عليه بقوله تعالى
الخفين لا يغيا على القول الصحيح ، وجوابه أنَّ الغاية لذكر ما يجوز المسح عليه من الخف بحيث لو مسح فوق 

 ٣٨٦: وشرح الطَّحاوِية ص ٥٢ـ  ٣/٤٧تفسير ابن كثير : وانظر في هذا المبحث أيضا . الكعبين لا يجزيء
  .١/٤٥ونظْم الْمتناثرِ 

  . ٣/٩٨أحكام القران لابن العربي   )٢(
)٣(  ورجوع الأرجل إلى الغسل نسبه إلى السلف كثيرٍ ابن.  
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وقراءة الجر محمولة على الغسل الخفيف، وقد يطلق المسح  )١(كما هو مذهب جمهور العلماء،
   )٢( .على الغسل أو خفيفه كما أسلفنا

أنَّ قراءة النصبِ ظاهرةٌ في وجوبِ الغسل أيضا، وأَما الْجر في القراءة الأخري  والوجه الرابع
رِ: لا يؤثر في المعنى، قالوا  فلفظيورجالْم اللَّفْظ ةراوجلَى مع ري  والْجحِ ؛ فيي الْفَصف ثَابِت

ه وفَه ،ةكْتنِ نمضت عاسِ مبالالْت نأَم نِهسحم لهضعطَ بروإن اشت ،رِهغَيو تعفي النو طْفا الْعن
يغا يمإِنمِ وميالت ةكَآي ةبِيري العا فيغلا ي حس؛ فَإِنَّ الْمكةُكَذَلكْتالنلُ، وسةُ إِلَى : ا الْغارالإِش

  )٣( .تخفيف الْغسلِ أَو الإِيماءُ إِلَى الترتيبِ
الحمل على : ابن هشام المصري وآخرون من أئمة العربية قالوا هلْبقْم يلَ ةراوجمبالْ رجوالْ

أنه يلزم منه الفصل بين المتعاطفين بجملة ااورة حملٌ على شاذ فينبغي صون القرآن عنه، كما 
أجنبية، وهذا العطف أيضا حمل على غير ااور بخلاف حمل المسح على خفيف الغسل أو 

  )٤(.مسح الخفين فهو حمل على ااور وهو أولى

                                                             

خلافًا لأبي حنيفة رحمه االله ؛ وهو محجوج بالفاء الدالة على التعقيب في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم حيث   )١(
أوجبت الابتداء بغسل الوجه ولا يقول به إلا الجمهور القائلون بوجوب الترتيب ، ويدل على الترتيب أيضا قول 

  ).١٢١٨(مسلم  ؛ صحيح»أبدأ بما بدأ االله به «النبي صلى االله عليه وسلم 
والقراءتان المتعارضتان لهما حكم الايتين المتعارضتين ـ فيطلب الْمرجح ـ والأصل في الدلائل الإعمال لا   )٢(

  .الإهمال
)٣  (وججِالْ رارِو جوزإمام النحاة الأخفش وأبو البقاء وسائر مهرة العربية وأئمتها وقالوا بوقوعه في الفصيح ولم  ه

والمثبت مقدم على النافي، وفيه أشعار كثيرة  ،نكاره مع ثبوته في كلامهم يدل على قصور تتبعهإينكره إلا الزجاج و
وكَحلْن الْعيونَ، فَإِنَّ العيونَ لا تزجج، : ، أي) حواجِب والْعيوناإِذَا ما الْغانِيات برزنَ يوما   وزججن الْ: (منها

، وفيه من مأثور كلامهم رمحاً وحاملاً سيفاً متقلّداً :المعنىف )ورمحا سيفاً متقَلِّداً   غَدا قد زوجك لَيت يا: (وقولهم
على جوار ضب وهو مرفوع صفة لجحر، ومنه في القرءان إني أخاف عليكم بجر خرب ) هذَا جحر ضب خرِبٍ(

 إِلى أَرجلَكم واغسلوا( أَراد كأَنه :عذاب يوم أليمٍ فجر أليما على جوار يوم وهو منصوب صفة لعذاب، فيقال هنا
 ٦/٧٥للألوسي  روح الْمعانِي: انظُر  .بالغسل وينسق ذالك، على دلَّ قد ﴾إلى الكعبين﴿ قَوله لأَنَّ )الكعبين

  .٧/١١٨تاج العروس من جواهر القاموس و ١/٤١٩واموع شرح المهذَّب 
  .وما بعدها  ٣٤٨: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ص: انظُر ) ٤(
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 )١(دمينِ،وذهبت الإِماميةُ إلى أنَّ الواجب مسح الرجلَينِ من رءوس الأصابع إِلَى قُبتا الْقَ
  :وهذا خطأ من وجوه

أن الآية ذكرت أن لكل رِجلٍ كعبين فدل على أن الكعبين هما العظمان الناتئان : أَولُّها
الكعبان هما قُبتا الْقَدمينِ الناتئان على ظهر : على جانبى مفصل الساق والقدم، أما هم فقالوا

  )٢(.الكعاب ـ كالمرافق ـ  وأرجلكم إلى: القدم ولو كان كما قالوا لقال
  .أم ردوا السنة المتواترة الصريحة بظنٍ نسبوه إلى ظاهر القرءان: والثاني

الركن الأعظم في الفرق بين عامة المسلمين ـ أهل السنة والجماعة ـ وبين : والثالث
صلى االله  بكلِّ القرءان والسنة الثابتة عن النبي يأخذونالفرق المبتدعة؛ وهو أنَّ المسلمين 

المؤمنين وهم الصحابة المشهود لهم بالإيمان والعدالة في القرءان  سبيلِ اعِبمع ات عليه وسلم،
والسنة؛ فالقرءان والسنة الصحيحة وإجماع الصحابة أصولٌ لا يخالف بعضها بعضا أبدا، 

  .وتوهم المخالفة قصور في عقل الناظر أو فساد في قلبه 

٣ ـ حقيقةُ الرةخص فسحِ الْخبِم صخوالتر  
يرِيد االلهُ أَنْ  ﴿: من أُصولِ الشرِيعة التخفيف ورفْع الْحرجِ والْمشقَّة ؛ قَالَ االله تعالَى 

كُمنع فِّفخ٣(،﴾ي(   اضقَالَ أَيجٍ  ﴿: ورح نم كُملَيلَ ععجيااللهُ ل درِيا يم﴾ ،)أي )٤ : درِيما ي
 بِيالنلَ  صلى االله عليه وسلمااللهُ أن يضيق عليكم بالأحكام ، وسا أُرمإِن »ةحمس ةيفنِي٥(»بِح( 

                                                             

لا للتقية والضرورة ، وقالت شرائع الإِسلامِ في مسائلِ الْحلالِ والْحرام، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره إ)  ١(
 البحر الزخار،: انظر. المشروع غسلهما لا المسح لقراءة النصب، والجر للمجاورة، والنبي لم يمسحها: الزيدية

إلى قبتها أم يمسحوا : أم يمسحوا، والثانية: والإمامية يخالفون الناس في ثلاث مسائل في طهارة الرجل؛ الأولى
  .١/١١٤الشرح الممتع لابن عثيمين . أم لا يمسحون على الخفين : والثالثة لا إلى الكعبين،

 منا الرجلَ رأَيت: (بشيرٍ بن النعمانُ وقَالَ، وسمي الكعب كعبا لعلوه وارتفاعه، ٢١٢/ ١حاشية ابن عابدين : انظر)  ٢(
لْزِقي هببِ كَعبِكَع بِهاح٧٢٥والأثر في صحيح البخاري قبل حديث رقم . نضمام، وهو كناية عن الا)ص  .  

  .٢٨سورةُ النساءِ ؛ آية   )٣(
  .٦سورةُ الْمائدة ؛ آية   )٤(
  .عن عائشةَ رضي االله عنها ) ٢٦٠٠٤(أَحمد في الْمسند الإمام أَخرجه حديثٌ حسن ؛   )٥(
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... « : لأصحابه  صلى االله عليه وسلموقال  )١(؛ وهي الْملَّة الَّتي ما فيها ضيق ولا شدةٌ،
وذكر علماء الشرِيعة رحمهم االله أنَّ من  )٢( ،» معسرِين تبعثُوا ولَم سرِينمي بعثْتم فَإِنما

؛ ومن هذا الأصل شرِعت الرخص ـ وارِدةً علَى )الْمشقَّةَ تجلب التيسِير ( قواعدها الكُلية 
والمؤمنون يستعينون أَصلِ التكْليف ـ لحاجة الْعباد إِلَيها دفْعا للْحرجِ الذي يلْحقَهم بِفَواتها، 

   )٣( .ا على عبادته فبها تتم عبادته وطاعته
الْحكْم الثابت على النعومةُ واللِّين، وفي اصطلاح الأصوليين هي : والرخصةُ في اللغة
؛ فهي وصف لحكْمٍ شرعي سهلٌ انتقل إليه من حكْمٍ شرعي صعب خلاف الدليلِ لعذر

عليلكْمِ الأَصبِ الْحبامِ سيق ع٤( .ذْرٍ م(  
ومن تعريف الرخصة تعلم أنها تختص بحالٍ مستثناة من عموم الأحوال ويبقى الحكم 
الأصلي في بقية الأحوال؛ كالنطق بكلمة الكفر يختص بحال الإكراه، وقصر الصلاة يختص 

وهذا الحال مراعى فيه معنى العذر بحال السفر، ومسح الخفين يختص بحال لبسهما وهكذا، 
والتيسير ورفع الحرج؛ فالرخصة ثابتة في الشريعة كالعزيمة تماما ولا يتضادان بل يتكاملان في 
الأحوال، وعلى هذا فما ذُكر سابقا من وجوب غَسلِ الرجلَينِ في الْوضوءِ هو الحكم الثابت 

فحكم آخر ثابت بأدلة أخرى من الشريعة أيضا  في الشريعة بلا ريب، وأما المسح على الخفين
على خلاف دليل الحكم الأول تيسيرا لعباده وصدقةً  في حال وجود الخفينشرعه االله تعالى 

                                                             
 .١/١٦٣٧تاج الْعروسِ   )١(
)٢(   هجرأَخ ارِيخالْب)عن أبي هريرة ) ٢٢٠. 
 .٤٨٣: ابنِ تيميةَ في علْمِ الأُصولِ لعبد الرحمن الأمير ص الإِسلامِ شيخِ حصولُ الْمأْمولِ من كَلامِ  )٣(
الحكم الثابت من غير مخالفة دليل : الْقَصد الْمؤكد، وفي الاصطلاح: وهي في اللُّغة العزيمةومقابل الرخصة )  ٤(

أما الرخصة فقد  ،شرعي، والرخصةُ والعزِيمةُ وصفان للحكم الشرعي التكليفي، وتشمل العزِيمةُ الأحكام الخمسة
 ١/١٢٠اية السول في شرح منهاج الأصول للأسنوي : انظر . تكون إيجابا أو ندبا أو إباحةً أو خلاف الأولى 

كَونالْ زوصلِو لْلبزوِدلِ الفقه لمحمد أبي النور زهير  ١٣٥ :ص يو١٢٨ـ  ١/١٢٢وأُص.  
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 انالخفَّ: (تصدق ا عليهم وهو ما فيه من معنى التخفيف للعذر، كما قال الشافعي رحمه االله
  )١( ).غيرهما وهو القدمين غسل يضاد عليهما المسح يقال أن يجوز فلا القدمين دون حائلان

 يلالأَص بعالص كْمة(فَالْحمزِيالع (وا ـ هنءِ، : ـ هوضي الْونِ فلَيجلِ الرغَس بوجو
لْحكْمِ جواز الْمسحِ علَى الْخفَّينِ، والْعذْر هو مشقَّةُ النزعِ واللبس، وسبب ا: والسهلُ
يلالأَص :هنكمملِ وسلْغلِ قَابِلاً لحنُ الْم٢( .كَو(   

والخفاف ونحوها إنما تستعمل للحاجة في العادة ويلحق العبد بترعها الحرج والضرر إما 
ومعلوم أنَّ الشرع  )٣(،الحاجياتيها من فالمسح عل بإصابة البرد أو التأذي بالحفاء أو بالجرح؛

يعلِّق الحكم بالوصف الظاهر المنضبط وهو العلة دون الوصف الذي لا ينضبط وهو الحكمة، 
أنه رخص للْمسافرِ ثَلاثَةَ « صلى االله عليه وسلمعن النبِي  أَبِي بكْرةَ وقد جاء في حديث 

  )٤( .»لَيلَةً إِذَا تطَهر فَلَبِس خفَّيه أَنْ يمسح عليهِمايوما و أَيامٍ ولَياليهن وللْمقيمِ
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

  . ١/٤٣الأم للشافعي )  ١(
  . ٢/٣حاشيةُ الدسوقي علَى الشرحِ الْكَبِيرِ )  ٢(
واختصاص الرجل بجواز المسح على ما يلبس فيها ويدفيها ـ دون غيرها ـ من . ١٠٧انظر مجموع الفتاوى )  ٣(

فغسلهما  فأخرجهما من تحت جبتهوذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كُم الجبة .. «أسرار التشريع، وفي الحديث 
 .عن المغيرة ) ٤٤٢١(الْبخارِي أَخرجه  .»ثم مسح على خفيه 

 .م طهارة القدمينتقدحديث حسن ؛ سيأتي تخريجه في الباب الثالث ؛ اشتراط   )٤(
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  الباب الأولالباب الأول

  ةُيعرالش ةُياهمالْ
   

  :ويشتمل على خمسة فصول وهي   

  .معنى المسح على الخفين: الفصل الأول

  .شْرُوْعِيَّةُ المسح على الخفينمَ:  الفصل الثاني

  .إنْكَارُ الْمَسحِ عَلى الْخُفَّيْنِ: الفصل الثالث 

  .الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ: الفصل الرابع 

  .حُكمُ الْمَسْحِ عَلى الْخُفَّيْنِ: الفصل الخامس 
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  الفصل  الأول
  معنى الْمسحِ علَى الْخفَّينِ

  :بيانُ معنى الْخف: أولا 
 فلِ ،واحد الْ: الْخجي الرف سلبالتي ت فَافخ وتفَّخف  لُ إياهجالر : ه١( .لَبِس(  

 ةيدلْجِ ةداعقَ نم الْخف يتكونُيلبس في الرجلِ؛ و عِنالص طُيسِب يلدجِ اءٌذَح فخالْو
سمكَية مخطٌي طْعليها قلْجِ ةٌعدية على شكل حذوة الْ ةٌمقطوعحصا  انثُ، تقريبم يولُص 
 صاحبه لأن، وقيل سمي خفًا عافترميضا ورِعلاً ويوِويكون طَ ،ةاطيخبالْ فلْخن الْا ماهفَرطَ

لا لأنه للحركة به خف والتثاقل والرفاهية للقعود لبسيو ،يبِشةَ  ـ في زماننا ـ هادالْبِي
بسطَالْوالَّ ارذلْي يبسالْ هعكَسر ونحوه٢(.م(  

الْوخأَ -  فيو ل:  -ا ضلْمجمع فرسن البعير ، وهبعالْكَ رِيحرِاف فَلْلسِر  هنمقَ، ولُو بِالني 
، في خي ذف: ادرأَ )٣(،»لٍصن وأَ رٍافح وأَ في خلا فإِ قبلا س«: صلى االله عليه وسلم

هذا على و جمعأَ(يفَخوالمقصود هنا الأول )٤( .كقُفْلٍ وأَقْفَال ) اف.  

                                                             

" ، وشعره ، وشعره  فخالْأشعر " ، وتقول )خفف(مادة ولسان العرب  ٢٣/٢٣٣تاج العروس من جواهر القاموس   )١(
القاموس ، و)خفف(العباب الزاخر للصاغاني مادة  .للثوبإذا بطَّنه بِشعرٍ، والْخرز للخف والخصف للنعل كالخياطة 

 حذاء وللشيخ: (وقال الشيخ علي الطنطاوي. ١٧٣: وفقه اللغة للثعالبي ص ٥٣٣: ص سعدي أبوحبيبل الفقهي
). للوضوء) وقبقاب( الدار، في به ويمشي الدرج به يصعد أصفر) بابوج(و للمسجد،) صرماية( وخف للعمل،) كندرة(

 ١٥٥وأبو داود  ٩٩٢و ٩٩١والمعجم الكبير  ١٣٥٥ومجمع الزوائد  ٥٧و ١٢٥٦وبيهقي  ١٨٦٢النجاشي شيبة أهداه 
  .١/١٥١ونصب  ٥٤٩و ٣٦٢٠وماجه 

  ج السالكينامنهوشرح  ٥/١١٧والبصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي ) الخف(الموسوعة العربية العالمية : انظر)  ٢(
١/٢٩.  

)٣  ( هجرأبو داود الحديث أَخ)٣٦١٦(والنسائي ) ١٧٠٠(والترمذي ) ٢٥٧٤.(  
، والنهاية في غريب الأثر لابن الأثير )خفف(العباب الزاخر للصاغاني مادة . الذي يلبس خطأ فالخُ وأَخفَاف في جمع)  ٤(

  .  ٩١، رقم سهم الألحاظ في وهم الألفاظ، و)خفف(مادة 
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: موقًا، وموزجا، وتسخانا، وثلاثتها معربةٌ أصلها فارسي، وجمعها  فخالْوقد يسمى 
الْمنقَلُ، والزربولُ، : النخاف ، ومن أَنواعه : أَمواق وموازِجةٌ وتساخين ، ومن أَسمائه أيضا 

  )١(.وقمرجالْو
يضرب عند اليأس من الحاجة والرجوعِ منها  ) خفَّي حنينٍجِئْتكُم بِ: ( وقالُوا في الأَمثَالِ

ةب٢(،بالخَي( قالُواو) :ْال نم ثُكدحإِي فى الْلَخةعقْنم ( للعارف بحقيقة الشيءو برضقالُوايو ،: 
 )م لَمعي الْلاَ يا فإلاَ االلهُ و فالإِخكَس؛ ) اففَى على النخفي الأمر ياظر فيه علمه 
وحققَيت٣(.ه(  

يرعالش فلف في أوصافه كثير من العلماء،  والْخـ أي الذي يجوز المسح عليه ـ قد اخت
وهذا الاختلاف هو مادة الباب الثاني من هذا البحث إن شاء االله تعالى، وأستطيع أن أقول هنا 

  :أن الخف الشرعي هو
)نِ ميملْقَدل راتالس الْجِلْد نذُ مختمِ الْمالْقَد وسلْبا، وما أُلْمهِميبكَع ع قح ذا  -بِه

ذختر الْمات٤(.)- الس(  
  .جنس في التعريف يشمل الخف والجورب والنعل ): ملْبوس الْقَدمِ(فـ 

                                                             

وقال  ١١٨: ص القاموس الفقهيو ٢/٦١وغريب الحديث للخطابي  ٧/١٨٧وذيب اللغة  ٣١١: المعرب ص: وانظر)  ١(
  .أحسبه الخف الخَلق: أبو عبيد في المنقل

 فلما ارتحلَ الأعرابِي أَخذَ حنين أحد خفَّيه ،سكاف بخفَّينِ فاختلفا حتى أغْضبه الأعرابِيساوم حنيناً الإ اأعرابِيأصله أن )  ٢(
رعٍ آخضوفي م رفي الطَّرِيقِ ثم ألْقَى الآخ هحما قال ،فَطَرهدبأح رابِيالأَع رفلما م : هعنٍ ولو كانَ مينح فهذا بِخ هبما أش

فلما  ،ن له حنينوقد كَم ،فلما انتهى إلى الآخرِ ندم على تركه الأَولَ فأناخ راحلته عند الآخر ،الآخر لأَخذْته ومضى
: وأقبلَ الأَعرابي وليس معه إلاَّ خفَّان فقيلَ  ،مضى الأَعرابي في طَلَبِ الأول عمد حنين إلى راحلَته وما عليها فَذَهب ا

   . جِئْتكُم بخفَّي حنينٍ:  ماذا جِئْت به من سفَرِك ؟ فقال
أكُلُّ :  إسكافاً رمى كلباً بخف فيه قَالَب فأوجعه جداً فجعل الكلب يصيح ويجزع فَقَالَ له أصحابه من الكلاَب أصلُه أن)  ٣(

 يأْلا ر (:واالُقَو ،٢٤٨و  ٢/٤٢٧الأمثال لأبي عبيد ومجمع الأمثال :  رانظُ، و.. لاَ يعلم ما في: هذا من خف ؟ فَقَالَ 
لحنٍاق ولا لاحقٍذ(، لْاواحذالَّ: قذي ضطَغالْ هخـ ؛ عيون الأخبار لابن قتيبة ص ف قيةوصلا الشاملة، ١٣: ـ الض 

  .عبد العزيز عزتل في لغة معاصرة تعريفات ومصطلحات فقهية. الحاذق كذلك مكروهة
  .للشيخ محمد عبد المقصود ـ محاضرات صوتية ـ وفقه العبادات ١/١٧٣ الدقائق كتر شرح الرائق البحر)  ٤(
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فإنه متخذ من غير الجلد كالصوف  الجوربفصل أول يخرِج ): الْمتخذُ من الْجِلْد(و
  .والقطن 

  .فإنه لا يستر أكثر القدم النعلَفصل ثان يخرِج ): للْقَدمينِالساتر (و
إِونالقدم  ام تيالْ نَّلأَثنمسلا ح يجوز أَ ىلَعحالخفين د دنَو ١(.بغير عذر رِالآخ(  
ليخرج الخف المقطوع أسفل الكعبين فإن الشرع جعله كالنعل في ): مع كَعبيهِما(و

  .خف الْمحرِمِ ـ كما سيأتي ـ حديث 
ا يلبس في القدم مما لا يتخذُ من الجلد أو لا يستر مم): ِالساتر وما أُلحق ذا الْمتخذ(و

  .على ما سيأتي في الباب الثاني بإذن االله تعالى إن كان في معنى الخفالقدم مع الكعب 
 مخيطٌ غشاءٌ وهف ؛الْجوربأما  والنعل زيادةً في الإيضاح؛بالجورب التعريف ويحسن هنا 

وسلْبم فالْخ ئَةيلَى هع وجسنم وص أَو انكَت قُطْنٍ أَو نملُ ،فعوالن : نم مالْقَد بِه تقَيا وم
  )٢(.الأَرضِ

  
  :بيان معنى الْمسحِ : ثانيا 
 ذهابِهلإِ المُتلطِّخِ أَو السائلِ الشيءِ على اليد إِمرارك: ـ وهو في اللغة  منعكالْ ـ مسحالْ

 ومسحه مسحاً يمسحه مسحه الرشح، من وجبِينك الماءِ من رأْسك كمسحك بذالك
وقد مر الفرق بينه وبين  )٤(،ييلٍست لابِ ةلَّتبمالْ ديالْ اررمإِ: وفي الاصطلاح  )٣( ،وبه منه وتمسح

                                                             

  .ابن عابدين ؛ باب المسح على الخفين حاشيةو ٨٣ الفلاح مراقي على اويطحاشية الطح  )١(
 .الباب الثاني: وانظر)  ٢(
  . ٧/١١٨تاج العروس  ) ٣(
)٤ ( و كْرذ سلَي ) دلْ ) الْيا بقْييدا تنبِهاللَى الْغا عيرإِلا فَ جقَ، ود ينوب عالْ نيغَ ديرنْأَكَ، ا ه يمسبِ حخقَرأَ ةو 

يوئُضغَ هيربل اليد بالماء ـ امسحو الماء برءوسكم ـ وهذا فرق بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي  ويشترط،  ه.  
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 في الطهارة الترابية حسمالْوهذا هو المسح في الطهارة المائية، أما  )١(.الْغسلِ الاصطلاحي
)التيإِ ) :مِممرالْ اريالتي أصابت الصعيد الطيب على أعضاء التيمم د.  

  
  :في الاصطلاح الشرعيتعرِيف الْمسحِ علَى الْخفَّينِ : ثالثًا 

علَى ظَاهرِ الْخفَّينِ الشرعيينِ ـ  ةَلَّتبمالْ ديالْ اررمإِالْمسح علَى الْخفَّينِ هو الترخص ب
  .بِشروط مخصوصة ـ بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء 

وعبـ د حسالْم وأسفله داخله دون الخف فوق وهو موضعه إلى إشارةً» على « ي.  
وذكر الخفين في التعريف بلفظ التثنية إيماءٌ إلى أنه لا يجوز المسح على أحدهما دون الآخر ، 

لو لم يكن له إلا رجل واحدة جاز المسح وهو كذلك فمتى ذُكر بالإفراد فالمراد اسم الجنس، و
ت إحدى رجليه فإن لم يبق من قدم المقطوعة شيء من محل الفرض جاز طعوإذا قُ ،على خفها

 وإن قلَّـ له لبس الخف في الرجل الباقية والمسح عليها وإن بقي منه شيء من محل الفرض 
ولو ، جاز له لبس خف في الرجل الباقية وخف في ذلك الشيء الباقي والمسح عليهما ـ 

لها فلبس الخف في الصحيحة لم يجز المسح عليه كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غس
  )٢( .لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة فهي كالصحيحة 

بمعنى أنه لا يشترط أن يكون عند  جواز المسح لا يتوقف على النيةويظهر من التعريف أنَّ 
لُبس الخفين قد نوى أن يمسح عليهما لأن جواز المسح معلق على وجود الخفين فلا يحتاج إلى 

                                                             

ـ على قول  مر عليها قتلاً على خفة] : ٣٣سورة ص؛ آية ) [فطفق مسحا بالسوق والأعناق : ( وفي القران ) ١(
وشرح  ٢/٥٧١ رينِمالْ احبصمالْو ٢/٦٠٩ نييوِحالن نيب لافخالْ لِائسي مف افصنالإِ: انظر .بعض المفسرين ـ 

   .١٦٥ ةغاللُّ هقْفو) ٣٦شريط (الطحاوية لصالح آل الشيخ 
  . ١/٣٩٩وحاشية الجمل على شرح منهج الطلاب  ١٠٠: شرح مسند أبي حنيفة ص : انظر  ) ٢(
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وهذا بخلاف استصحاب نية الوضوء إذ أنَّ المسح جزء من  )١(نية كستر العورة في الصلاة،
  )٢(.ةالوضوء الذي تشترط له النية كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفي

  )٣(والْمسح علَى الْخفَّينِ يرفع الحدث على الصحيح من مذهب الحنابلة
  

  :مسحِ الْخفَّينِ يكون في الوضوء فقط: رابعا 
دون غيره من سائر أنواع الطهارة؛ فقد أَجمع الْعلَماءُ أَنه إِذَا  بالوضوء مختصمسح الخفين 

فَو هفَّيخ دشبِ أَنْ ينلْجل سنِ؛ فَلَيفَّيلَى الْخع حسالْم لَه زجي لُ لَمسلَى الإنسان الْغع بجو ق
قال الحافظ ابن  )٤( له أَنْ يمسح في وضوئه للنومِ، الْكَعبينِ ثُم يغتسِلَ ويمسح ، كما لا يشرع

  )٥(.أهـ  بِإِجماعٍبِالْوضوءِ لا مدخل للْغسلِ فيه  علَى الْخفَّينِ خاصالْمسح : حجر رحمه االله
 صفْوان بنِ ثيدح بسند صحيح منومستند الإجماع ما روى الشافعي وأحمد والترمذي 

 يادرالٍ الْمسع لُ االلهِ «: قالوسفَرٍ أَلا  صلى االله عليه وسلمكَانَ رلَى سا عا إِذَا كُننرأْمي
فدلَّ الحديثُ  )٦(،»ننزِع خفَافَنا ثَلاثَةَ أَيامٍ ولَياليهن إِلا من جنابة ، ولَكن من غَائط وبولٍ ونومٍ

  . على وجوب نزع الخفين لغسل الجنابة

                                                             

  .١١: لابن عثيمين ص  الخفين علىفتاوى في المسح : انظر)  ١(
. وجود الصارففيسن له أن يستصحب النية عند المسح ، ويأتي فيه أيضا ما تقدم من وجوب وجود النية عند )  ٢(

  .١/٣٩٩حاشيةُ الجمل 
الخف مانع من سراية الحدث إلى : وكذا الظاهرية وعلى الأصح عند الشافعية، وقال الحنفية ١/١٩١الانصاف )  ٣(

  .القدمين 
  .٢/٢٢وحاشيةُ الدسوقي  ١/٤٤٧وحاشيةُ ابنِ عابدين  ١/٥٠٥الْمجموع للنووي )  ٤(
  .١/٣٢٦باري لابن حجر فتح ال)  ٥(
  .حديث صحيح سيأتي تخريجه )  ٦(
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 بلغيو ركَرتي يففثَ الْخدفإِنَّ الْح وتحقق معنى الرخصة في هذا الاختصاص واضح
 يلْحقُه وجوده فَيلْحقُه الْحرج والْمشقَّةُ في نزعِ الْخف، أما الْجنابةُ فَلا يغلب وجودها فَلا

  )١( .الْحرج في النزعِ 
  :خاتمة في بعض آداب لبس الأحذية 

إذا انتعل أحدكم فليبدأ  «: قال صلى االله عليه وسلم أن رسول االله  وعن أبي هريرة 
 وعن أبي أمامة  )٢(،»باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ، ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا

بخفيه يلبسهما فلبس أحداهما ثم جاء غراب صلى االله عليه وسلم دعا رسول االله : قال 
من كان « صلى االله عليه وسلم فاحتمل الأخرى فرمى ا فخرجت منها حية فقال النبي 

  )٣(.»يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .١/١٠بدائع الصنائع للكاساني )  ١(
  ) .٢٠٩٧(أخرجه مسلم )  ٢(
  ).٨٦٣٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . رواته ثقات وهو صحيح إن شاء االله.. رواه الطبراني : قال الهيثمي )  ٣(
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  الفصل الثاني

 الْخفَّينِ مشروعيةُ الْمسحِ على

وما ءَاتاكُم الرسولُ فخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا، واتقُوا االلهَ، إِنَّ االلهَ  ﴿: تعالَىااللهُ قَالَ 
عليه صلى االله فَهذه الآيةُ وغَيرها من الآيات فَرضت اتباع سنةَ النبِي  )١(؛ ﴾شديد الْعقَابِ 

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو يصيبهم عذَاب  ﴿: ، وقَالَ تعالَىوسلم
مي(قال ابن كثير )٢(؛  ﴾ أَل : ا أَوناطولِ  ـ بسةَ الرعرِيش الَفخ نم تذَّرةُ قد حالآي هذفه

أَنْ تصيبهم فتنةٌ في قُلُوبِهِم من كُفْرٍ أَو نِفَاقٍ أَو بِدعة، أَو يصيبهم عذَاب أَليم في ظَاهرا ـ 
كوِ ذَلحن سٍ أَوبح أَو دح لٍ أَوا بِقَتينوقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه االله )٣(،)الد :

 الكلية بالقاعدة االله أمر ولذلك الحصر، تحت يدخل لا ما المصالح من وشرعه االله أمرِ اعِبات في(
 شاملٌ وهذا، ﴾فَانتهوا عنه نهاكُم وما فَخذُوه الرسولُ آتاكُم وما ﴿: فقال العام، والأصل
 به الأخذُ العباد على نيتعي الرسولُ به جاء ما وأنَّ ه،وباطنِ هظاهرِ وفروعه، الدين لأصول

واتبولا ه،اع تلُّح وأنَّ ه،مخالفت الشيء حكم على الرسولِ نص رخصةَ لا تعالى االله كنص 
  )٤().هقول على أحد قولُ تقديم يجوز ولا تركه، في له عذر ولا لأحد

والسنة قد تستقلُّ ببعض أحكام الشريعة، وهذا مما لا خلاف فيه، وفي هذا القسم من 
وأن طاعته تجب استقلالا؛ قال تعالى صلى االله عليه وسلم الأحكام تظهر قيمة طاعة الرسول 

 أَلاَ « :االله عليه وسلمصلى وقال النبي  )٥(،﴾الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آمنوا الَّذين أَيها يا ﴿
                                                             

  .٧سورةُ الْحشرِ؛ آية )  ١(
  .٦٣سورةُ الْنورِ؛ آية )  ٢(
  .٦/٩٧تفْسِير الْقُرآن الْعظيمِ لابنِ كَثيرٍ )  ٣(
  . ٧٨٩تيسير الكريم الرحمن للسعدي )  ٤(
  .٣٣وسورة محمد؛ آية  ٥٩: سورةُ النساء؛ آية)  ٥(
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 الْقُرآن بِهذَا علَيكُم يقُولُ أَرِيكَته علَى شبعانُ رجلٌ يوشك أَلاَ ،معه ومثْلَه الْكتاب أُوتيت إِنى
 لَحم لَكُم يحلُّ لاَ أَلاَ ،فَحرموه حرامٍ من فيه وجدتم وما فَأَحلُّوه حلاَلٍ من فيه وجدتم فَما

  )١(.» الحديث....  الأَهلى الْحمارِ
وقد كان الصحابة المرضي عنهم المشهود لهم بالإيمان أشد الناس في الالتزام بأوامر النبي 

 اللَّه أَعمى ناسا إِنَّ: (فَقَالَ بِمكَّةَ قَام الزبيرِ بن اللَّه عبد أَنَّوفي الصحيح صلى االله عليه وسلم؛ 
مها قُلُوبى كَممأَع مهارصونَ أَبفْتي ةعتبِالْم( - ضرعلٍ يجبِر -، اهادفَقَالَ فَن: )كإِن لَجِلْف 
افرِى ،جمفَلَع لَقَد تةُ كَانعتلُ الْمفْعلَى تع دهامِ عإِم ينقتـ  )الْمرِيدولَ يسر صلى االله  اللَّه

 لأَرجمنك فَعلْتها لَئن فَواللَّه، بِنفْسِك فَجرب: (الزبيرِ ابن لَه فَقَالَ، ـعليه وسلم 
ارِكج٢(.)بِأَح(  

  المبحث الأول

  في ذكر الأحاديث المرفوعة في الْمسح علَى الْخفَّينِ

نيثدحالْم حِ قد سرد بعضسنِ أحاديثَ الْمفَّيلَى الْخوسأذكر هنا ما أقدر على  )٣( ،ع
  جمعه، واالله المستعان؛

أَنه خرج « صلى االله عليه وسلم عن رسولِ اللَّه   ـ حديثُ الْمغيرةَ بنِ شعبِةَ ١
هتاجحاءٌ ،لا ميهف ةاوةُ بِإِديرغالْم هعبفَات، هتاجح نغَ مفَر ينح هلَيع بلَى  ،فَصع حسمأَ وضوفَت
   )١(.»الْخفَّينِ

                                                             

 شعيبقال  ؛معديكَرِب بنِ دامِالْمقْ عنِ) ١٧٤٢٦(والطبراني في المعجم الكبير  )١٧٣٠٦(٤/١٣٠ أحمد أخرجه)  ١(
  .ثقات رجاله صحيح إسناده: الأرنؤوط

  ).٣٤٩٥(صحيح مسلم )  ٢(
 أبو الحجاج يوسف بن خليل في جزأينوابن عبد الْبر والحافظ  أبو القاسم الطبرانيومنهم الترمذي والْبيهقي و)  ٣(

الشذا في لبرهان الأبناسي وافتح القدير الالكمال ابن الهمام في المتناثرة و الأزهاروالزيلعي في النصب والكتاني في 
  . الفياح من علوم ابن الصلاح
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٢  يلجااللهِ الب دبنِ عريرِ بثُ جيدـ ح امٍ قَالَ ؛مه نع:  حسمأَ وضوت ثُم رِيرالَ جب
هفَّيلَى خيلَ ،عذَا :فَقلُ هفْعفَقَالَ ،ت: معن،  » ولَ اللَّهسر تأَيصلى االله عليه وسلم ر الَ ثُمب

هفَّيلَى خع حسمأَ وضوت  «، يماهررِيرٍ كَانَ  : قَالَ إِبج لاَميثُ لأَنَّ إِسدذَا الْحه مهجِبعكَانَ ي
ةدائولِ الْمزن دع٢( . ب(   

٣ فَةَ بذَيثُ حيدفَةُ ـ حذَي؛ قال حانمن الْي  : » بِيالن عم تصلى االله عليه وسلم كُن
أدنه، فَدنوت حتى قُمت عند عقبيه، : فَانتهى إِلَى سباطَة قَومٍ فَبالَ قَائما، فَتنحيت، فَقَالَ

 هفَّيلَى خع حسأَ فَمضو٣(.»فَت(  
 بنِ اللَّه عبد عن الرحمنِ عبد بنِ سلَمةَ أَبِي عن؛  ـ حديثُ سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ  ٤
رمع نع دعنِ سقَّاصٍ أَبِي بو  بِيالن ننِ« صلى االله عليه وسلم عفَّيلَى الْخع حسم هأَنَّ » أَنو 
دبع اللَّه نب رمأَلَ عس رمع نع كفَقَالَ ذَل : معإِذَا ن ثَكدئًا حيش دعس نع بِيصلى االله  الن

  )٤(.غَيره عنه تسأَلْ فَلاعليه وسلم 
٥  رِيمةَ الضينِ أُمرِو بمثُ عيدـ ح  هأَن » بِيأَى النصلى االله عليه وسلم ر حسمي

  )٥(.» علَى الْخفَّينِ
مسح علَى الْخفَّينِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ رسولَ االلهِ «  ـ حديثُ بِلالٍ بنِ رباحٍ  ٦

  )١(.»والْخمارِ 

                                                                                                                                                                                     

)١  ( ارِيخ؛ الْب هلَيع فَقتم)١٨٠ ( ملسمو)٢٧٤(،ثيدي الْحف فَةنصبِ الْمابِ الْكُتحأَص أَكْثَر هجرأَخابن وكان  ، و
. على الخفين ثلاثة عشر حديثا في المسحصلى االله عليه وسلم عن النبي عندي عن المغيرة بن شعبة : لمهدي يقو

نظم  .عن المغيرة بن شعبة من نحو ستين طريقا يوِوقد ذكر البزار أنه ر ،بن أبي حاتملا مقدمة الجرح والتعديل
  .المتناثر

)٢  ( ارِيخ؛ الْب هلَيع فَقتم)٣٨٠ ( ملسمو)٢٧٢ ( ثيدي الْحف فَةنصبِ الْمابِ الْكُتحأَص أَكْثَر هجرأَخو ،.  
)٣  ( ملسم ثَهيدح جرأَخ)٢٧٣ ( ارِيخالْب هجرأَخو ،)نِ ) ٢٢٣فَّيلَى الْخحِ عسكْرِ الْمذ نوولم أعثر عليه في . بِد

  .التتبع
)٤  (هجرأَخ  ارِيخالْب)وفيه دليل على قبول خبر الواحد) . ١٩٩.  
)٥  ( ارِيخالْب هجرأَخ)٢٠١. (  
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 صلَّى الصلَوات يوم الْفَتحِ بِوضوءٍصلى االله عليه وسلم أَنَّ النبِي  » ـ حديثُ بريدةَ  ٧
رمع فَقَالَ لَه ،هفَّيلَى خع حسمو داحقَالَ: و ،هعنصت كُنت ئًا لَميش موالْي تعنص ا : لَقَددمع

 رما عي هتعننِو )٢( .»صنِ عةَ ابديرب نع أَنَّ أَبِيه ىاشجى الندولِ إِلَى أَهسر صلى االله  اللَّه
  )٣( .علَيهِما ومسح توضأَ ثُم فَلَبِسهما ساذَجينِ أَسودينِ خفَّينِعليه وسلم 

أَتيت عائشةَ أَسأَلُها عنِ  :عن شريحِ بنِ هانِئ قَالَ؛  ـ حديثُ علي بنِ أَبِي طَالبٍ  ٨
علَيك بِابنِ أَبِى طَالبٍ فَسلْه فَإِنه كَانَ يسافر مع رسولِ اللَّه  :قَالَتفَ ،الْمسحِ علَى الْخفَّينِ

ثَلاَثَةَ أَيامٍ صلى االله عليه وسلم جعلَ رسولُ اللَّه «  :فَقَالَ ،فَسأَلْناه، صلى االله عليه وسلم
  )٤( .» للْمقيمِولَياليهن للْمسافرِ ويوما ولَيلَةً 

٩  يداعالس دعنِ سلِ بهثُ سيدـ ح  » ِولَ االلهسصلى االله عليه وسلم أَنَّ ر حسم
  )٥( .»الْمسحِ علَى الْخفَّينِبِا نرمأَوعلَى الْخفَّينِ، 

١٠  يادرالٍ الْمسنِ عانَ بفْوثُ صيدـ ح  : »لُ اوسصلى االله عليه وسلم اللهِ كَانَ ر
نلَكو ةابنج نإِلا م نهياللَيامٍ وا ثَلاثَةَ أَيفَافَنخ زِعنفَرٍ أَلا نلَى سا عا إِذَا كُننرأْمي طغَائ نم 

   )٦( .»وبولٍ ونومٍ 

                                                                                                                                                                                     

)١  ( ملسم ثَهيدح جرأَخ)حديث أبي قلابة عن بلال ليس فيه أبو إدريس علل .  وعن أسامة عنه، وسيأتي). ٢٧٥
  .١/٧٩الترمذي الكبير 

)٢  (ملسم ثَهيدح جرأَخ )٢٧٧.(  
  .وحسنه الشيخ الألباني )٥٤٩(ةَ اجم نابو) ٢٨٢٠(والترمذي ) ١٥٥(أبو داود  هجرخأَ)  ٣(
)٤  ( ملسم ثَهيدح هجرأَخ)٢٧٦.(  
بن الْعباسِ وهو  واللفظ له، وفي سنده عبد الْمهيمنِ) ٥٤٧(؛ أَخرجه ابن ماجةَ في السننِ  صحيححديثٌ )  ٥(

بِسند صحيحٍ، وأَخرجه الطَّبرانِي في ) ١/١٥٢عن نصبِ الراية (ضعيف، ورواه الْحافظُ أَبو علي بن السكَنِ 
  .بِسند حسنٍ) ٥٨٩٥(الْمعجمِ الْكَبِيرِ 

) ٧٩٣(وعبد الرزاقِ ) ١٨٩٧(وابن أَبِي شيبةَ ) ١٢٦(والنسائي ) ٩٦(؛ أَخرجه الترمذي  صحيح لغيرِهحديثٌ )  ٦(
 يديمالْح٢/٣٨٨و  هدنسي مف يعافالش٥٨(و ( سِيالوالطَّي)١١٦٦ ( دعالْج نب يلعو)مِ ) ٢٥٨٧اصقِ عطَرِي نم

 عاصماصمٍ، وهو بِي النجود عن زر بنِ حبيشٍ عن صفْوان بنِ عسالٍ الْمرادي ؛ وهذَا إِسناد حسن من أَجلِ عبنِ أَ
 تكلم قد بالحافظ يكن ولم ثقة هو يقال أن محله وليس الصدق محله :حاتم أبو قالـ  دلة اسمهـ   النجود أبي بن
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١١  يعجالأَش كالم نب فوثُ عيدـ ح  » ِولَ االلهسصلى االله عليه وسلم أَنَّ ر رأَم
  )١( .»، وللْمقيمِ يوم ولَيلَةٌ ولَياليهن بِالْمسحِ علَى الْخفَّينِ في غَزوة تبوك ثَلاثَةَ أَيامٍ للْمسافرِ

أَنه رخص للْمسافرِ ثَلاثَةَ  «صلى االله عليه وسلم عن النبِي  ـ حديثُ أَبِي بكْرةَ  ١٢
    )٢( .»أَيامٍ ولَياليهن وللْمقيمِ يوما ولَيلَةً إِذَا تطَهر فَلَبِس خفَّيه أَنْ يمسح علَيهِما 

١٣ نِ ثَابِتةَ بميزثُ خيدـ ح   بِيالن  نامٍ ـ  ثَلاثَةُ« صلى االله عليه وسلم عأَي
  )٣( .» ولَياليهن ـ للْمسافرِ في الْمسح علَى الْخفَّينِ 

١٤  كالنِ مسِ بثُ أَنيدـ ح ٍفُورعلَى : ؛ قال أَبو يحِ عسالْم نع كالم نب سأَن أَلْتس
  )١(.»اكَانَ رسولُ االلهِ يمسح علَيهِم« : الْخفَّينِ فَقَالَ

                                                                                                                                                                                     

 يكن لم أنه مع حديثه ترك أحدا نعلم لا: البزار وقال ،الحفظ سوء إلا فيه يكن لم :العقيلي قالو ،ةعلي بنا فيه
 الصحيحين في وحديثه القراءة في حجة أوهام له صدوق :التقريب في الباري وقال فتح مقدمة في كذا بالحافظ
أَبو روقٍ عطيةُ بن الْحارِث الْهمدانِي عن أَبِي الْغرِيف عبيد االلهِ بنِ  وتابعه، ) ١/٢٦٧تحفة الأحوذي ( مقرون

 دنسي الْمف دمأَح هجر؛ فليمسح أحدكم على خفيه أَخ انفْوص نفَةَ عيلى ) ١٨١١٩(خرنِ الْكُبني السف يقهيالْبو
، وأَبو روقٍ وأَبو الْغرِيف كلاهما صدوق ؛ )٢٤٦٧(و الشيبانِي في الآحاد والْمثَانِي وابن عمرٍ) ١٢٢٦(

 وِيوالنرٍ وجح نظُ ابافالْح هححصو ، رِهيغل حيحثُ صيدابن  ١٨١١٦وأحمد  ٧٩٢وأخرج عبد الرزاق . فَالْح
كنا في ) ١٩٣( ١/٩٧من طرق عن عاصم وصحيح ابن خزيمة  ١/١٣وابن خزيمة  ٤/١٤٩و ٣٨١/ ٣حبان 

،  ١/٥٠٣والْمجموع  ١/٣٠٩وفَتح الْبارِي  ٤٢٨٦و ٤٦١٥تقْرِيب التهذيبِ : انظُر  فأمرناالجيش الذي بعثهم 
من حديث عبد الرحمن بن زبيد اليامي عن  ٧٣٤٨وللحديث طريق أخرى عن زر عند الطبراني في المعجم الكبير 

  .أبيه
 حِري شف ياوِحالطَّو )١٨٥٣(في الْمصنف  ةَبيي شبِأَ نابو )٢٤٠٤١(أَحمد في الْمسند  هجرخأَ ؛ حسنحديثٌ )  ١(

 نِب رٍسب نع يدوو الأَرٍمع نِب داود حديثمن  ١٧/١٩٦ قٍشمدمدينة  خِيارِي تف رٍاكسع نابو )٤٨٩(ي انِعمالْ
عبيااللهِ د عي إِبِأَ نرِدالْ سٍيخلانِوي عن عو؛  فكالنِ مبوداوذَا  دهصدوخي قال( .يءُطرِقْتي١٨٠٤ ب(، 
الْوحدالْ ثُي هنسحخارِبي، انظُور :لُلَع الترمالْذ بِكَيي٥٥ ر وارِالتيبِكَالْ خي١٧/١٦٨وتاريخ دمشق  ١/٣٩٠ ر 

  . ١/٢٧٥وسنن البيهقي الكبرى  ٢/٣٣ومعجم الطبراني الأوسط 
 .م طهارة القدمينتقدفي الباب الثالث ؛ اشتراط  تخرِيجهسيأتي  حديثٌ حسن ؛)  ٢(
بأسانيد ) ٣٧٥٥( ٤/٩٣الكبير والطبراني  ٥/٢١٣أحمد  هجرخأَو بِسند صحيحٍ، )٥٥٤( ةَاجم ناب هجرخأَ)  ٣(

بسند ) رخص لنا رسول االله أن نمسح(بلفظ  ٤/١٦١ابن حبان  هجرخأَو) . امسحوا على الخفاف(صحيحة بلفظ 
  .صحيح 
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١٥  دينِ زةَ بامثُ أُسيدـ ح َقَال :»  ولُ اللَّهسلَ رخبِلالٌ صلى االله عليه وسلم دو
جرخ ثُم ،هتاجحل بفَذَه ،افوةُ»الأَسامأَلْت بِلالاً: ، قَالَ أُس؟ فَقَالَ بِلالٌ فَسعنا صم : »

 بِيالن بصلى االله عليه وسلم ذَه حسمو ،هأْسبِر حسمو ،هيديو ههجلَ وسأَ فَغضوت ثُم هتاجحل
  )٢(.» علَى الْخفَّينِ

؛ عن نافعٍ عن ابنِ عمر أَنه رأَى سعد بن مالك وهو  ـ حديثُ عمر بنِ الْخطَّابِ  ١٦
ع حسمنِ ، فَقَالَ يفَّيلَى الْخ : رمعل دعفَقَالَ س ،رمع دنا عنعمت؟ فَاجكلُونَ ذَلفْعلَت كُمإن : أَفْت

 رمنِ ، فَقَالَ عفَّيلَى الْخحِ عسي الْمي فأَخ ناب : » ولِ اللَّهسر عم نحنا وصلى االله عليه كُن
: من الْغائط؟ قَالَ وإِنْ جاءَ : فَقَالَ ابن عمر » لَى خفَافنا لا نرى بِذَلك بأْسا نمسح عوسلم 

مع٣(.ن(  
١٧  ننِيمؤالْم ةَ أُمشائثُ عيدرضي االله عنهاـ ح : » ولُ اللَّهسالَ را زصلى االله عليه م
  )٤(.»ه سورةُ الْمائدة حتى لَحق بِاللَّه عز وجلَّ يمسح منذُ أُنزِلَت علَيوسلم 
جابِر سألت : قَالَ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار  ؛ ـ حديثُ جابِرِ بنِ عبد االلهِ  ١٨

وسألته عنِ الْمسحِ علَى  :قَالَ »  يخا أَي ةُنالس«  :فَقَالَ عنِ الْمسحِ علَى الْخفَّينِ  بن عبد االلهِ
  )١().اءِمالْبِ رعأمس الش( :فَقَالَ ؟  العمامة

                                                                                                                                                                                     

)١  ( طسمِ الأَوجعي الْمف انِيرالطَّب هجرأَخ)أَبِ) ١٦٨٢ نع ديعنِ سةَ ببيقُت نع يائسالن نااللهِ ع دبع ناحِ بضةَ الْواني عو
اب هجرأَخو ، حيحص ادنذَا إِسهو ،يالْكُوف يدبان الْعقْدرِ وفُورٍ الْكَبِيعأَبِي ي نع اليشكَرِي هحيحي صف انبح ن

)١٣١٨ (الطَّب دنع ابِعتم لَهةَ، وبيقِ قُتطَرِي نم طسمِ الأَوجعي الْمف انِير)أَبِي ) ٨٥٧٢ نم عنِ هيصمٍ بيعقِ نطَرِي نم
  .عوانةَ

)٢  ( هيححي صةَ فميزخ ناب هجرأَخ)١٨٥ ( كردتسي الْمف ماكالْحو)٥٣٦ ( ىرنِ الْكُبني السف يقهيالْبو)١٢١٨ (
انِيرالطَّبو  طسمِ الأَوجعي الْمةَ) ٨٨٣١(فامأُس نارٍ عسنِ يطَاءِ بع نع لَمنِ أَسب ديز نسٍ عقَي نب داوقِ دطَرِي نم .

 قَاتث الُهرِج.  
)٣  ( هجرنِ أَخني السف هاجم ناب)٥٤٦( ِقطَرِي نم  وبأَي) كنا (... هجرأَخو ، هدنسي مف ارزالْب)١٢٨ ( نب دالخ نع

بِالْقَوِي سلَي دالخو ، يتقوالت يهف دالخ ادزو ، رمنِ عاب نمٍ عالس نع رِيمكْرٍ الْعأَبِي ب  .انظُرو : قُطْنِيارلَلَ الدع
٢/٢٢.  

)٤  ( قُطْنِيارالد هجرنِ أَخني الس٢/٣٦الكامل لابن عدي . ، وفي سنده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف١/١٩٤ف.  
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١٩  ارِيب الأَنصوثُ أَبي أَييدـ ح  وكَانَ هنِ وفَّيلَى الْخحِ عسبِالْم رأْمأنه كَانَ ي
أْمت ف؛ كَيكي ذَلف لً لَهيفَق ،هيمسِلُ قَدغسِلْ؟ فَقَالَيغت تأَنحِ وسبِالْم ي إِنْ : ( را لم بِئْس

 ،لَيةً عأْثَممو أَةً لَكُمنهلَ االلهِ « كَانَ موسر تأَير صلى االله عليه وسلم قَد بِه رأْميو ،لُهفْعي« ،
  )٢( ).ولَكن حبب إِلَي الْوضوءُ 

يمسح صلى االله عليه وسلم ما زالَ رسولُ اللَّه  : » ـ حديثُ عبد االلهِ ابنِ عباسٍ  ٢٠
اللَّه هضى قَبتنِ حفَّيلَى الْخ٣(.»ع(  

٢١  يالفَارِس انلْمثُ سيدـ ح . )٤(          انٌ  ٢٢بثُ ثَويدـ ح . )٥(  
٢٣ بِيثُ ريدـ ح يلَمبٍ الأَسنِ كَعةَ بع.)٦(  ثُ ـ ٢٤يدح رمنِ عب اللَّه دبع .)٧(  
« :  يا رسول االله ما الطهور بالخفين؟ قال:  أن رجلاً قال هريرةَ أبي  حديثـ  ٢٥

  )٨( .»  للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن
                                                                                                                                                                                     

)١  ( يذمرالت هجرأَخ)عن أبي الزبير  ٥/١٠٥وصحح الشيخ الألباني إسناده، وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط ) ١٠٢
 ١/٣١٧مجمع الزوائد . خفَّينِ، وحسن الهيثمي إسنادهعلَى الْ مسحصلى االله عليه وسلم النبي عن جابر أَنَّ 

)١٣٦٠.(  
)٢  ( هجر؛ أَخادنالإِس حيحثٌ صيدح فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب)أَبِي ) ١٨٥٤ نع أَفْلَح ننٍ عرِيينِ سقِ ابطَرِي نم

 دنسي الْمف دمأَح هجرأَخبٍ، وو٢٣٦٢١(أَي ( ِرمِ الْكَبِيجعي الْمف انِيرالطَّبو)عٍ ) ٤٠٣٩افنِ رب بيسقِ الْمطَرِي نم
  .عن علي بنِ الصلْت عن أَبِي أَيوبٍ

  ).١١١٥٦(الْمعجمِ الْكَبِيرِ  أَخرجه الطَّبرانِي في)  ٣(
)٤(  حي صف انبح ناب هجرأَخهيح )١٣٤٤.(  
  .حديثٌ منقطع؛ سيأتي بتخريجه في الفصل الثالث )  ٥(
  . تركوه ، وفي سنده الْواقدي٤/١٠٩والْعقَيلي في الضعفَاءِ ) ٤٥٧٩(أَخرجه الطَّبرانِي في الْمعجمِ الْكَبِيرِ )  ٦(
بِسند ظاهره الصحة عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ) ٦٨٦٢( ٧/٦٥الأَوسط أَخرجه الطَّبرانِي في الْمعجمِ )  ٧(

أحاديث ابن عمر في المسح على  : ( ١/١٥٨ شرح علل الترمذيفي ابن رجب  سالم أمر رسول االله بذلك، وقال
عنده عن  ابن عمر أنكر على سعد بن أبي وقاص المسح على الخفين فكيف يكون :الخفين أيضا أنكرها أحمد وقال

  ). النبي فيه رواية
ثم قال  )٨٨(صحيح لغيره، وأَخرجه مسلم في التمييز : وقال الشيخ الألباني) ٥٥٥(أَخرجه ابن ماجة في السنن )  ٨(

وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ ، هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة: (رحمه االله ـ بتصرف ـ
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 حسالْم هنع وِير نمماوضا أَيفُوعرم : ناءُ برالْبةَ، وجسوو عأَب ملسمو ،رِيكش نةُ بامأُس
ب دالخةُ، وارِيصالأَن دعس أُمو ،ودعسم نابو ،ارسيو ،يالثَّقَف سأَوةَ، وو طَلْحأَبازِبٍ، وع ن

بعةَ، وامو أُمأَبفُطَةَ، ورع ،رِيدالشةَ، وارمع نب يأُببِلالٍ، و ننِ بمحالر دبعو ،تامالص نةُ باد
نلَى بعيمٍ، وزح نو برمعةَ، ونسح ننِ ابمحالر دبعةَ، واحور نب اللَّه دبعةَ، ودرو بأَبةَ  ورم

ب كالمو ،يالثَّقَف نااللهِ ب دبعرٍ، واسي نب ارمعو ،رِيعى الأَشسوو مأَبو ،يلُولةَ السبِيعر ن
يدعو سأَبو ،قيدكْرٍ الصو بأَبو ،ارِيالأَنص ودعسو مأَباصِ، والْع نو برمعءٍ، وزج نب ارِثالْح 

 ابِرجو ،رِيدةَ الْخرمس ن١(.ب(   
                                                                                                                                                                                     

صلى االله عليه ن قد حفظ المسح عن النبي اولو ك، لثبوت الرواية عنه بإنكاره االله عليه وسلم صلىالمسح عن النبي 
صلى االله عليه من أسند ذلك عنه عن النبي أن فلما أنكره بان  ،كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين بهوسلم 
ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبداالله بن أبي  ،واهي الرواية، أخطأ فيه إما سهواً أو تعمداًوسلم 

، )خثعم وأشباههم من نقلة الأخبار، لروايتهم الأحاديث المستنكرة التي تخالف روايات الثقات المعروفين من الحفاظ
د بن قال أحم( :وسئل الدارقطني عن الأحاديث الواردة عن أبي هريرة في المسح ، فذكر خمسة من طرقها ، ثم قال 

، وما )في المسحصلى االله عليه وسلم ، وكلها باطلة، ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي  هذا حديث منكر: حنبل
علل الدارقطني و ملتقى أهل الحديث ٤٣: التمييز للإمام مسلم ص  :انظر . نقله الدارقطني عن أحمد هو الصواب

) امسحوا على الخفين والخمار فإنه حق: (هريرة قال أبو) ٣٤٩(وروى إسحاق بن راهويه في مسنده . ٨/٢٧٦
  .ورجاله ثقات، ويقال بين مكحول وأبي هريرة إرسال

)١  ( ةايالْهِد ثيادجِ أحرِيخي تف ةايبِ الرصي نا فجِهرِيخا بِتثَ كُلَّهيادالأَح هذه ١/٣٦٦انظُر  حسروى الْم نممو ،
 ،وزيد بن خريم ،وشبيب بن غالب ،وابن برزة الأسلمي ،ومعقل بن يسار ،وعصمة ،ميمونة: أو روِي عنه أَيضا

 ،وطلحة بن عبيد االله ،عثمان بن عفانو ،ذر الغفاري ووأب ،ومالك بن سعد ،عمرو بن بلالو ،الضحاكومرسل 
 ،ورافع بن خديج ،وحذيفة بن أسيد ،جابر بن حابس، ووأبو عبيدة بن الجراح ،والزبير بن العوام ،وسعيد بن زيد
 ،وسلمان بن خالد الخزاعي ،ينةوسف ،وسعد بن المدحاس ،والسائب بن يزيد ،وزيد بن ثابت ،وزيد بن أرقم

لا  :وعبد االله بن زغب وقيل ،وعبد االله بن الزبير ،وعبد االله بن أبي أوفي ،وصهيب بن سنان ،وسلمة بن الأكوع
 ،وعفان بن حبيب ،والعرس بن عميرة ،وعتبة بن غزوان ،وعبد الرحمن بن عوف ،وعبد االله بن عمرو ،صحبة له

وعمرو بن مرة  ،وعمرو بن عوف ،وعمرو بن عنبسة ،وعمرو بن حريث ،وعمران بن حصين ،وعقبة بن عامر
وكعب بن قطبة ومعاذ بن جبل ومعاوية بن حيدة ومعاوية بن أبي سفيان والمنقع  ،وقيس بن سعد بن عبادة ،الجهني

وأبو  التميمي ونبيط بن شريط وواثلة بن الأسقع ويزيد بن أسد وأبو الحمراء وأبو رافع وأبو رمثة وأبو قتادة
قرصافة وأبو كبشة الأنماري وأبو موسى الغافقي وأبو ميمون الكردي وأبو العشراء الدارمي عن أبيه وأبو مالك 

  . الشذا الفياحالمتناثرة ونظم المتناثر و الأزهارعن .  الأشجعي عن أبيه وأم أيمن
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فهؤلاء خمسة وسبعون نفسا يصح من حديثهم : (قال الأبناسي رحمه االله بعد ذكر رواته
وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم  ،اتفق الشيخان على إخراج أحاديث أربعة منهم ،نحو عشرين

ولا يمكن التواتر في  ،وإنما يصح من حديث خمسة من العشرة والباقي أسانيدها ضعيفة ،بواحد
شيء من طرق هذا الحديث لأنه يتعذر وجود ذلك في الطرفين والوسط بل بعض طرقه 

وقد زاد بعضهم في هذا الحديث حتى جاوز المائة  ،الصحيحة إنما هي أفراد عن بعض رواا
  )١().ولكنه ليس هذا المتن بعينه

إلخ ، يقصد نفي ..  لحديثولا يمكن التواتر في شيء من طرق هذا ا: وقول الأبناسي
وهذا  )٢(،صلى االله عليه وسلمالتواتر اللفظي دون التواتر المعنوي؛ حيث تواتر معناه عن النبي 

حسنِ يفيد أنَّ الْمفَّيلَى الْخع  ددع اهوا رو مه راتوتالْم ربثابت بطريق اليقين لا الظن؛ فإنَّ الْخ
عادةُ تواطُئَهم علَى الكَذبِ، ومستندهم الْحس، وذَلك في جميعِ طبقَات السند؛ كَثير تحيلُ الْ

دون توقف على بحث كل طريق لوحده، لأن ثبوته إنما هو ) اليقين(فيفيد العلم الضروري 
  )٣(.بمجموعها لا بالفرد منها

صلى حدثَنِي سبعونَ من أَصحابِ رسولِ اللَّه : ونقَلَ ابن الْمنذر عن الْحسنِ الْبصرِي قَالَ
، )فيه عن أَحد وأَربعين: (وقَالَ ابن أَبِي حاتمٍ )٤( أَنه كَانَ يمسح علَى الْخفَّينِ،االله عليه وسلم 

                                                             

  .٢/٤٤٤ لبرهان الأبناسيل الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح)  ١(
  .  ٦٢: نظْم الْمتناثرِ ص: انظر.  وصرح بذلك أيضا السيوطي في شرحه لألفية العراقي ،عن المازري وعياضني الكتا)  ٢(
شرح : ، وانظرإثبات التواتر وشهرة الحديث واوإنما قصد إثبات الصحة ولا دفع العلة، جمع الرواياتمن  مغرضهفليس )  ٣(

ويرى ابن الصلاح وابن كثير وجماعة من العلماء أن ما . (٦/٩٥يل للألباني وإرواء الغل ٤٣: نزهة النظر لابن عثيمين ص
أخرجه الشيخان أو أحدهما بالإسناد الصحيح المتصل، مقطوع بصحة نسبته إلى قائله، والعلم اليقيني النظري حاصل 

ض النقاد كالدارقطني بصحته في نفس الأمر؛ وذلك لتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول إلا أحاديث يسيرة تكلم فيها بع
 ١٤١٩لسنة  ٥هل ترجم مسلم لكتابه كالبخاري؟ مقال للدكتور أحمد عمر هاشم، مجلة منبر الإسلام عدد ). وغيره
  .هـ 

)٤  ( طسي الأَورِ فذنالْم ناب اهور)٤٣٧(ربالْخو ،هوةَ كَذَّبيطع نلِ بالْفَض ند بمحم هدني سفو ،  فأَق لَمبِ، وي الْكُتف رشتنم
  .إلى ابن أبي شيبة أيضا ٣/٤٠لَه علَى إِسناد آخر، وعزاه السخاوي في فتح المغيث 
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أَب ذَكَراوابِيحص انِينلَغَ ثَمفَب هترذْكي تف أسماءَ من رواه هدنم نمِ ب١(.و الْقَاس(  نقَالَ الحافظ ابو
وقَالَ  )٢( .)صلى االله عليه وسلمعنه  راتوتم هنأَبِ اظفَّحالْ نم عمج حرصقَد : (حجرٍ رحمه االله

  ).خلق لا يحصون كثرةصلى االله عليه وسلم عن النبِي رواه : (النووي
، )فيه مثْلُ ضوءِ النهارِما قُلت بِالْمسحِ حتى جاءَنِي : (رحمه االله ولهذا قَالَ الإِمام أَبو حنِيفَةَ

أَخاف الْكُفْر علَى من لَم ير الْمسح علَى الْخفَّينِ؛ لأَنَّ الآثَار الْتي جاءَت فيه في حيزِ : (وعنه
ا لَيس في قَلْبِي من الْمسحِ شيءٌ، فيه أَربعونَ حديثً: (رحمه االله أَحمدالإِمام الَ وقَ )٣(، )التواترِ 

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نوا إلَى النبي صلى االله عليه وسلم عفَعا را صلى االله عليه وسلم ممو
   )٤().وقَفُوا

المسح على صلى االله عليه وسلم عن النبِي ى ورو: ( وقَالَ الحافظ ابن عبد الْبر رحمه االله
بعضهم زعم أنه كان  إلا أنَّ ،وأتت به الفرق روتوات الخفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض

أدلة المسح على الخفين قطعية، : ( .. رحمه االلهشيخ ابن جبرين وقَالَ ال )٥( ،) قبل نزول المائدة
فقد ثبت فيه أربعون حديثاً، ووصلت إلى ستة وخمسين بما فيها من الروايات المنقطعة التي 
                                                             

سلَم إلَى ربِيعةَ وأَغْرب ربِيعةُ فيما حكَاه الآجري عن أَبِي داود قَالَ جاءَ زيد بن أَ: قال الحافظ. ١/٤١٥التلخيص الحبير )  ١(
علَى الْخفَّينِ فَكَيف علَى  أَنه مسحصلى االله عليه وسلم النبِي ما صح عن : ( أَمسح علَى الْجوربينِ؟ فَقَالَ ربِيعةُ: فَقَالَ

  ).خرقَتينِ 
الحنفي،  أبي العز ابن، وابن تيميةَ، وحزمٍ ابنو ،وزيجالْ ابن، والسيوطي: ، وممن صرح بتواتره أيضا١/٣٢٠فَتح الْبارِي )  ٢(

وشرح الطَّحاوِية  ٤/١٧٤منهاج السنة النبوية و بالآثار المحلىألفية الحديث و: انظر. والكتاني، والمناوي، والألباني
. ٤٥:ت الأثرية على العقيدة الطَّحاوِية صوالتعليقا ٢/١٩٤فيض القدير و الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترةو ٢/٤٣٨

مما تواتر حديث من كذب   ومن بنى الله بيتا واحتسب   ورؤية شفــاعة والحوض   ومسح خفين : وقال الناظم
، ٣عزاه الشيخ عبد الرحيم الطحان للداودي في تعليقه على الطحاوية أرشيف ملتقى أهل الحديث . وهـذي بعض

  .لقيموعزاه بعضهم لابن ا
)٣  ( ةايالْهِد حررِ شيالْقَد حفَةَ ص ١/١٢٦فَتنِيأَبِي ح دنسم حرشوعدم روايته له أولا كان قياسا على القلنسوة٦٩: و ، .

  .عن شرح الطحاوي  ٦٠: أنيس الفقهاء ص
عن النبِي عة وثلاثون نفساً يروون المسح سب: في رواية الميموني وقالالحسن بن محمد عنه، رواية  ، وهي١/٤٨٩الْمغنِي )  ٤(

  .١/١١٠وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ٦٢٣شرح ابن ماجه لمغلطاي  .×
  .وشبهة نسخه بآية المائدة ستأتي قريبا بعون االله تعالى. ١١/١٣٧التمهيد )  ٥(
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بالتواتر، أو نحو ذلك، فأصبح الدليل يقينياً  تربِالتي جوصلت من طرق أخرى، والضعيفة 
   )١(). وليس ظنياً

  المبحث الثاني
  في ثبوت الْمسحِ علَى الْخفَّينِ بِالإِجماع

 ؛أنه جائز لَيس في الْمسحِ علَى الْخفَّينِ عن الصحابة اختلاف: ( بن الْمبارك عبداالله قَالَ
الْمسح علَى  أنه كرهصلى االله عليه وسلم  أصحاب النبي أَنَّ كُلَّ من روِي عنه من وذلك

عندنا  لَيس في الْمسحِ علَى الْخفَّينِ: ( وعنه أيضا )٢( ،) غير ذلكفَقَد روِي عنه  الْخفَّينِ
  )٣( .) يكون صاحب هوى خلاف أنه جائز، وإن الرجل ليسألني عن المسح، فأرتاب به أن

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت : ( وقَالَ ابن الْمنذرِ في الأوسط
وأباح أن تنكح المرأة  ،جموإنما أنكر المسح على الخفين من أنكر الر..  منهم على القول به

على عمتها وعلى خالتها، وأباح للمطلقة ثلاثا الرجوع إلى الزوج الأول إذا نكحها الثاني ولم 
وأسقط الجلد عمن قذف محصنا من الرجال، وإذا ثبت الشيء بالسنة وجب الأخذ  ،يدخل ا

  )٤( ).به، ولم يكن لأحد عذر في تركه ولا التخلف عنه
بع نقَالَ ابورالْب د ) : نيالَّذ ريالْكَث ددالْعو ريفالْغ مم الْجه لُونَ بِهالقَائ هِملَيع وزجلا ي

 نيملساءُ الْمفُقَه مهونَ، وابِعالتةُ وابحالص مهو ،اطُؤولا التو اغُرشلا التلَطُ ووقال  ،)الْغ
أحدا من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك إلا مالكا والروايات الصحاح  لا أعلم( : أيضا

ه يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر وعلى ذلك جميع أموط ،عنه بخلاف ذلك
  )٥(). أصحابه وجماعة أهل السنة

                                                             

  .٥٦شرح الطحاوية لعبد االله بن عبد الرحمن الجبرين، الدرس رقم )  ١(
  .٢/٨١الأَوسطُ لابنِ الْمنذرِ )  ٢(
  .١/١١٠وشرح الزركشي على مختصر الخرقي  ١/٢٧٢لبيهقي السنن الكبرى ل)  ٣(
  .٢١: الإِجماع لَه ص: وانظر ٢/٨١الأَوسطُ )  ٤(
)٥  ( ذْكَارت٢١٨و ١/٢١٦الاس.  
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أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر : ( وقال النووي
 )١( ،)وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم ... سواء كان لحاجة أو لغيرها  والحضر

لا يكفر المخالف فيها، فقد خالف فيه بعض الصحابة : (الشيخ ابن جبرين رحمه االله وقَالَ
   )٢().على القول به استقر قول أهل السنةوبعض الأئمة، ولكن 

  المبحث الثالث
  على الخفينفي القرءان والمسح 

وليس فيه امتناع  وجوبِ غَسلِ الرجلَينِ في الْوضوءِالذي في القرءان ـ في آية المائدة ـ 
المسح على الخفين حال وجود القدمين فيهما غاية ما هنالك استثناء ـ تخصيص ـ هذه 

 أن يجوز فلا القدمين دون حائلان الخفان(: كما قال الشافعي رحمه االله  الحال بدليل السنة،
وقال الإمام الشافعي بعد مناقشة  )٣( ،)غيرهما وهو القدمين غسل يضاد عليهما المسح يقال

 ددخالف القران: (نزول الآية قبل تبوك بِما تةٌ أبدن٤( ).ولا تكون س(  
الْمسحِ علَى الْخفَّينِ  يجوز نسخ الْكتابِ بِمثْلِ خبرِ: ولهذا قَالَ الإمام أَبو يوسف رحمه االله

هترهش٥( أهـ ،.ل( ،نِهيعت خسوإنما ن ،بِهوجلا واءِ الغسلِ، وزإِج خسن المراد سلَيو)وكذا قال  )١
  .المسح ناسخ : الخطابي

                                                             

: أي الرافضة، وقَالَ محمد بن سلَمةَولا عبرة بخلافهم : ، وقال ابن عابدين٣/١٦٤شرح صحيح مسلم للنووي )  ١(
لَ لَهيفَق ،لافتخنِ افَّيلَى الْخحِ عسي الْمف سفَقَالَ: لَي ،هنوزوجةَ لا يعيلُ : إِنَّ الشأَهو قْهلُ الْفأَه لانجر اسالن

 وليد السعيدانل أهل السنة ببعض ما اتفق عليه تمام المنة: وانظر .٦٠اءِ أَنِيس الْفُقَه. الْحديث وسائرهم لا شيءٌ
)٤٩٨.(  

  .٧٨شرح الطحاوية ، الدرس رقم )  ٢(
وعلى هذا فالْمسح علَى الْخفَّينِ مشروع ثَابِت بِالسنة الْمتواترة والإِجماعِ ، وحاشا رسول . ١/٤٣للشافعي الأم )  ٣(

  .يخالف كلامه المنقولُ بالطريق الصحيح بل بالمتواتر عنه مراد ربه عز وجل االله أن 
  . ١/٨٩جماع العلم )  ٤(
)٥  (ةيفنالْح دنارِ عبالأَخ نم ورهشالْماطُ: ووت مهوتلا ي مقَو لُهقنارِ يفَص رشانت لِ ثُمي الأَصف ادالآح نا كَانَ مم مهؤ

 لِ بِهملْعةً لجح ارفَص ،مهدعب نمرضي االله عنهم و ةابحالص دعالثَّانِي ب ني الْقَربِ فلَى الْكَذع تحرِ، فَصاتوتكَالْم
وأُصولُ الْبزدوِي  ٢/٦٧ولُ السرخسِي أُص: انظُر. و نسخ عند الْحنفية، وهه علَى كتابِ االلهِ تعالَىالزيادةُ بِ
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هذا وقَد ذَهب بعض الْعلَماءِ إِلَى ثُبوت الْمسح علَى الْخفَّينِ بِالْكتابِ بِقراءَة الْجر في قول 
ا ذَإِ بِحملها علَى مسحِ الأَرجلِ )٢( ؛﴾ نِيبعكَى الْلَإِ مكُلجرأَووامسحوا بِرؤسكُم  ﴿: االله تعالى

غَير  الْمسح وعورِض هذا بِأَنَّ  )٣( ،ةدائفَالْ نم نِيتاءَرقى الْدحو إِلُخت، لئَلا اففَخلْي اف تانكَ
   )٤( .مغيا بِالْكَعبينِ إِجماعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     

. والنسخ كان يطلق في اصطلاح المتقدمين على ما يعم التخصيص والتقييد والنسخ باصطلاح المتأخرين. ١/١٥٢
  .١/٢٨إعلام الموقعين لابن القيم : وانظر

ه لا يلْزم التناقُض بين الْقَضيتينِ إِلا إِذَا اتحد ، والنسخ ليس فيه تناقض فإن ٩٥: الْمستصفَى لأبي حامد الغزالي ص)  ١(
  . ٨٤: مذَكِّرةُ في أُصولِ الفقه للشنقيطي ص. زمنهما أَما إِنْ اختلَفَا فَيجوز صدق كُلٍّ منهما في وقْتها

  . ٦سورة المائدة ؛ آية )  ٢(
  .في المسح على الخفين ينفتاوى ابن جبر)  ٣(
  .١/٤٤٦) حاشيةُ ابنِ عابدين(رد المحتار على الدر المختار )  ٤(
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  لثالفصل الثا
  إنكَار الْمسحِ على الْخفَّينِ

  
جيزونه ي قدوالإمامية الْمسحِ علَى الْخفَّينِ،  ةَيوعرشموالْخوارِج  ةُيديوالز الروافض تركَنأَ

قال الشيخ  )١(؛للضرورة عند الخوف والتقية، أما الخوارج فلا يجوز عندهم ولو لضرورة
ى الْمسح علَى الْخفين لا قائل به هنا لعدم صحة الأحاديث الْمدع: ـ أباضي ـ أطَّفَيش

ورودها فيه كما أنكرته عائشة، ولأنه إذا مسح على الخف لم يصدق عليه أنه غسل رجليه 
  )٢( .ولا مسحهما والخطاب إنما هو للرجل

  :شبه المنكرين للْمسحِ علَى الْخفَّينِ، والرد عليها
  :واحدة، وأُتبِعها بالرد عليهاأذكر كلَّ  ويورد المنكرون للْمسحِ علَى الْخفَّينِ ثلاثَ شبه؛

                                                             

: نيل الأوطاروالْبحر الزخار للْمرتضى ـ زيدي ـ و ٦١و ١/٦٠ـ  إمامي ـالخلاف في الفقه للطوسي : انظر)  ١(
واليهود لا : (أنه قال وعن الإمام الشعبي، ١/٤١٦والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي  ١٧٨ -١/١٧٦

يشبه بِه ما  خف الرافضي: وفي الأمثال .١/٣٣منهاج السنة النبوية  )يرون المسح على الخفين، وكذلك الرافضة
لأَنه لا يرى الْمسح علَى الْخف فَيوسع مدخلَه ليتمكَّن من ) الرافضي أَوسع من خف: (يوصف بِالسعة؛ يقَالُ

  .١٧٤ثمار الْقُلُوبِ . إِدخالِ يده فيه ماسحا لرِجلَيه إِذَا توضأَ
ولأنه إذا مسح على الخفين ثم نزعهما وصلى لم : ل، ثم قا١/٢١١: للشيخ محمد بن يوسف أطَّفَيش شرح النيلِ)  ٢(

والشعر من أجزاء جسده وقد ارتفع الحدث بمسحه فلا يرفع بحلقه، .. يصدق عليه أنه صلى بوضوء رجليه 
  .وجواب هذا سقوط الاجتهاد مع النص، وأنه لا فرق بين المسألتين لظهور معنى التعبد
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: بِآية الْمائدة؛ وأوردوا عن ابنِ عباسٍ منسوخةٌأَنَّ أَخبار الْمسحِ علَى الْخفَّينِ  :الشبهةُ الأولى
لا : ( يضاوعنه أ) ١(،)بعد نزولِ الْمائدة صلى االله عليه وسلم وااللهِ ما مسح رسولُ االلهِ ( 

 بِيأَنَّ الن دأَح كبِرخةُصلى االله عليه وسلم يدائالْم زِلَتا أُنمدعا بهِملَيع حس٢().م(  
ابولْجة على هذه ولهبقال الشافعي رحمه : ـ إن سلَّمنا صحة الخبر الموقوف ـ أقول الش

بِلا خبرٍ عنه حجةً؛ فَلا صلى االله عليه وسلم را عن رسولِ االلهِ فَإِنه لَيس في أَحد رد خب: (االله 
 بِيقَالَ إِنَّ الن نلُ ملَ قَوقْبأَنْ ي زوجوِ صلى االله عليه وسلم يري إِذَا لَم ةدائالْم دعب حسمي لَم

 بِيالن نا عربخ كصلى االله عليه وسلم ذَل حسم هأَن هرغَي لَمعي قَدو ،هلْملَى عع ا قَالَهمإِن هلأَن
  )٣().بعدها

عدم إمكان الجمع؛ لأن إعمال كلِّ : ومعلوم أنه يشترط لإثبات النسخ شرطان؛ الأول
   )٤(.أخرتأَخر الناسخ فلا ينسخ المتقدم المت: الأدلة أولى من إهمال بعضها، والثاني

                                                             

)١  (فيعي اضف دمأَح هجر؛ أَخ دنسلْم)٢٩٧٧ ( ِرمِ الْكَبِيجعي الْمف انِيرالطَّبو)١٢٢٨٧ ( نةَ عانأَبِي عو رواية نم
دا يم لَةمج نم هنةَ عانةُ أَبِي عوايرِوو ،لَطَ بِأخرةتبِ اخائالس نطَاءُ بعبِ، وائنِ السطَاءٍ بع لاطتي الاخلُ فخ

)هبِ تيذهالت بي٧/١٨٣ذ.(  
)٢  (فيعض دنسي الْمف دمأَح هجر؛ أَخ)٣٤٦٢ ( انِيننِ الأَشاب ةايي رِوف داوو دأَبو) افرفَةُ الأَشح٧/٢٠١ت ( نع

د عمرٍ حين سأَلَه سعد وابن عمرٍ عن الْمسحِ علَى أَنا عن: ( مقْسماً أَخبره أَنَّ ابن عباسٍ أَخبره قَالَخصيف أَنَّ 
دعسل رمى عنِ فَقَضفَّيالْخ(ٍاسبع ند: ، قَالَ ابعا سي فَقُلْت ) : قَد بِيا أَنَّ الننمللَى صلى االله عليه وسلم عع حسم
ةدائلَ الْمأَقَب نلَكو هفَّيا؟  خهدعب ( ، ثم قَالَ)أَم : دأَح كبِرخلا ي( ..، رمع كَتفَس . دبع نب فيصوفي سنده خ

انبح نقَالَ اب ،رِيزنِ الْجمحالر) :ا عهيا فَقحالا صخيكَانَ شنَ، وورآخ بِه جتاحا ونتمأَئ نةٌ ماعمج كَهرا إِلا تابِد
دص وهو ،هلَيع عابتا لا يرِ بِمياهشالْم نع دفَرتيوِي، ورا يميا فرييءُ كَثطخكَانَ ي هإِلا أَنَّ أَن هتايي رِوف قو

 ا لَمم كرتو اتايوي الرف الثِّقَات افَقا ولُ موقَب هيف افصالإِنهلَيع عابتبِ )(ييذهالت بيذهوقد رواه )٩/٧٤ت ،
عنه تجوِيزه  خصيف عن مقْسمٍ عن ابنِ عباسٍ؛ وطَاوس وعطَاءُ أَولَى بِابنِ عباسٍ من خصيف ومقْسمٍ، وقَد رويا

  .للْمسحِ كما سيأتي
)٣  ( ثيدالْح لافتاخ يعاف١/٤٨٥للش.  
  .١٧٨ـ  ١٧٥شرح الورقات لابن إمام الكاملية : انظر)  ٤(
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إِنْ كَانَ ثَابِتا قَبلَ نزولِ الْمائدة الْمسح علَى الْخفَّينِ فإنَّ  أَما من جهة إمكان الجمع؛
لا يوجِب نسخ ) الْمسحِ(مع عدمِ التعرضِ للآخرِ ) الْغسلِ(فَورودها بِتقْرِيرِ أَحد الأَمرينِ 

 أحاديثُون الآية عامة مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه، فإالْمسحِ علَى الْخفَّينِ، 
الخفين مخصةٌص قَأو م١(.دة، فلا نسخي(  

فَغزوة  ؛الْمائدةثَابِت في غَزوة تبوك بعد نزولِ الْمسح علَى الْخفَّينِ وأَما تأَخر الناسخِ، فَ
ودليل تأخره حديث  )٢(تبوك متأَخرةٌ عن غَزوة الْمرِيسِيعِ الْتي نزلَت فيها آيةُ الْمائدة بِاتفَاقٍ،

 يعجالأَش كالنِ مب فوع  » ِولَ االلهسنِ صلى االله عليه وسلم أَنَّ رفَّيلَى الْخحِ عسبِالْم رأَم
هو أَجود حديث في الْمسحِ علَى الْخفَّينِ لأنه : (قَالَ الإمام أَحمد )٣(،»... غَزوة تبوك  في

 بِيا الناهغَز ةوغَز رآخ يهو كوبت ةوي غَزصلى االله عليه وسلم فهلعف رآخ وه٤( ).و(   
نب ررِيى جور قَدااللهِ  و دبع حسنِ الْمفَّيلَى الْخع  بِيالن نع× دعإِلا ب لَما أَسمو ،

 بِيأَى النا رمو ،ةدائ؛صلى االله عليه وسلم الْمهلامإِس دعإِلا ب حسمي  ننِ عيحيحي الصفَف
يعخالن مياهرـ: (إِب مهجِبعكَانَ ي  لامثَ لأَنَّ إِسيدذَا الْحـ ه ودعسنِ ماب ابحنِي أَصعي

ةدائلِ الْموزن دعرٍ كَانَ برِي٥( ،)ج( و دمى أَحورٍ ررِيج نع قال : ا أُنزِلَتمدعب تلَما أَسأَن
  )٦(.»يمسح بعدما أَسلَمت صلى االله عليه وسلم وأَنا رأَيت رسولَ االلهِ « الْمائدةُ، 

                                                             

  .لاسيما إِذَا صح ما قَالَه بعض العلماء من أَنَّ قراءَةَ الْجر مراد بِها مسح الْخفَّينِ. ١/٢٢٢نيلُ الأَوطَارِ : انظر)  ١(
غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق وقعت في شعبان في السنة و. ٢/٤٢فسير ابن كثير وت ١/٣٠٨فَتح الْبارِي )  ٢(

وغزوة تبوك أو غزوة  ،من ناحية قديد إلى الساح) المريسيع(السادسة من الهجرة، وحدث اللقاء على ماء يقال له 
  .١/٤١٧الفقه الإسلامي وأدلته  .العسرة حدثت في رجب من التاسعة للهجرة

)٣  (د؛ح نسثٌ حسبق تخريجه في الفصل الثاني من هذا الباب ي.  
  .١/٣٢٢الْمغنِي لابن قدامة )  ٤(
  . وإنما قال هذا لما روي عن ابن عباس أنه أنكر مسح الرسول بعد نزول المائدة . حديث جرير تقدم)  ٥(
)٦  ( دنسي الْمف دمأَح اهور)١٩٢٤١ (نع داهجقِ مطَرِي نم  نم داهجم اعمس تإِنْ ثَب حيحص هادنإِسرٍ، ورِيج

إنما : (عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم) ٦٥(جرِيرٍ، ومراسيل مجاهد في قبولها خلاف، وفي الآثار لأبي يوسف 
 تأَيولَ االلهِ قال جرير ـ رسصلى االله عليه وسلم رحسمنِ  يفَّيلَى الْخـ في السنة التي توفي فيها رسول االلهع.(  



٤٣ 
 

مسحِ صلى االله عليه وسلم أنَّ النبي  وورد أيضا في بعض طرق حديث الْمغيرةَ بنِ شعبةَ 
كوبت ةوي غَزنِ ففَّيلَى الْخ١( .ع(  

رضي االله عنها  عائشةَالْخفَّينِ؛ فعن  أَنَّ بعض الصحابة أنكروا الْمسحِ علَى :الشبهةُ الثانية
سبق (  :علي وعن  )٢( ،)عليهما أمسح أن من إليَّ أحب بالسكاكين أخرهما نلأ( :قالت

 ،)ود البقر والغنملُعلى ج حمسن أنْ ا االلهُنرمما أَ: (أَبي هريرةَ وعن  )٣( ،) الْكتاب الْخفَّينِ
 عباس ابن عنو )٥(،)ما أُبالي علَى ظَهرِ خفِّي مسحت أَو علَى ظَهرِ حمارٍ: ( وعنه أيضا )٤(
 ٧(،)الشديد والبردالبعيد  السفر في ذلك قالوا لو: (وعنه )٦( ،)الخفين الكتاب سبق( :قال( 

                                                             

)١  (هأَبِي نةَ عريغنِ الْمةَ بروع نع ادزِي نب ادبذَا عبِه حرص . هحيحي صةَ فميزخ ناب هجرأَخ)إِلا )٢٠٣ قَاتث الُهرِج؛ و
مجهولٌ، وأَخرجه من طَريقِ عباد أَيضا : ، وقيل٣١٢٧َفظُ في التقْرِيبِ فَوثَّقَه ابن حبان كَذَا قَالَ الْحا عباد

 يائس٧٩(الن ( اودو دأَبو)١٤٩( ارِيخحِ الْبيحي صفو ،)٤٤٢١ ( دةَ؛ قَالَ أَحورع نرٍ عيبنِ جعٍ بافقِ نطَرِي نم
اةولَ: الرإِلا قَالَلا أَع هم ) : كوبت ةوي غَزف.(  

لأَنْ أَقْطَع رِجلي بِالْموسى أَحب إلَي : ( وروي عنها .بسند صحيح) ١٩٤٤(الْمصنف في أَخرجه ابن أَبِي شيبةَ )  ٢(
الْعلَلِ ). كَانَ يضع الْحديثَ: (؛ وفي سنده محمد بن مهاجِرٍ الْبغدادي، قَالَ ابن حبان)من أَنْ أَمسح علَى الْخفَّينِ

 زِيونِ الْجلاب ةياهنت٢/٩٤٧الْم.  
)٣  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)وهو ) ١٩٤٦ ،يلع نع هأَبِي نع دمحنِ مفَرِ بعمن حديث جعقَطن؛ لأَنَّ م

  .١/١٥٨التلْخيص الْحبِيرِ . محمدا لَم يدرِك عليا
سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين؟ : قال أبي زرعة بن عمرو بن جرير،عن  )٨٩(أخرجه مسلم في التمييز )  ٤(

  ... ). ما أمرنا االله( : فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم، فبال، ثم دعا بماء فتوضأ، وخلع خفيه، وقال: قال
)٥  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)١٩٥٢ (ْي الف لابِيوالداءِ ومالأَسى وكُن)قال الجديع عن هذا والذي ). ٧٢٠

هريرة، ظاهران في مذهبه في ترك المسح على الخفين، وقد حكم بثبوا  وهذان خبران صحيحان عن أبي: ( قبله
  .الحديث ملْتقَى أَهل ٣/٧٧ تحرير علوم الحديث لعبداالله الجديع .)عن أبي هريرة مسلم بن الحجاج

)٦  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)عباس ابن عن عكرمة عنبسند صحيح ) ١٩٤٧  .  
، وإسناده صحيحٍ، طاوس عن) ١٩٤٨(وابن أَبِي شيبةَ في الْمصنف ) ١٣٣٧(أَخرجه الْبيهقي في السننِ الْكُبرى )  ٧(

  ).الْبيهقي( الشديد والبردالبعيد  سفرال وهذا تجويز منه للمسح في



٤٤ 
 

وعن مجاهد،  )١( ،)هذا بختي ظهر على مسحت أو الخفين على مسحت أبالي ما: (وعنه أيضا
   )٤(.وعكرمة أم كرهوه )٣(،جبير بن سعيدو )٢(

مجملٌ ومفَصلٌ؛ أما الْمجمل فإنه لا يجوز الأخذ برأي صحابي وترك  والْجواب من وجهين؛
لأن الصحابي ربما قاله عن اجتهاده ولم يبلغه ما ورد صلى االله عليه وسلم  ما ثبت عن النبي

بل ) كالفرس(لاسيما وعادة العرب ألا يلبسوا الخفاف  )٥(،عليه وسلمصلى االله عن النبي 
  .النعال، ولا يكادوا يلبسوا إلا في السفر والبرد

 فقد استبعدته أولا لعدم علمها به ثم توقفت فيه على ما جاء في عائشةَأنَّ  وأما المفصل؛
  )٦(. علي ىذلك عل صحيحِ مسلمٍ أَنها أَحالَت بِعلْمِ
 ننِيمؤرِ الْميثُ أَميادأَحويلع  ِنفَّيلَى الْخحِ عسي الْمةٌ، فروهشفَةُ مورعوقال  م

  )٧(.القول بمسح الخفين قد روى الإمام المهدي في البحر عن علي : الشوكاني
: )٨(قَالَ فطْر بن خليفَةَفَقَد صح رجوعه عنه؛   ابنِ عباسٍولو سلَّمنا صحة إنكاره عن 

، فَقَالَ )سبق الْكتاب الْخفَّينِ: (ابن عباسٍقَالَ : إِنَّ عكْرِمةُ يقُولُ: قُلْت لعطَاءٍ بنِ أَبِي رباحٍ

                                                             

)١  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)وهو صدوق عارف رمي بالتشيع فضيل بنمحمد  من حديث) ١٩٤٩ .
  ).٦٢٢٧(التقريب 

)٢  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)من حديث) ١٩٤٥ هشوقد عنعن مي.  
)٣  ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)من حديث) ١٩٥٠ هشوقد عنعن مي.  
وحكَى إنكاره أبو الحسن النسابة عن علي بن محمد بن الحسين وأبي إسحاق السبيعي، وحكاه القاضي أبو الطيب )  ٤(

عمدة : انظر. النبي مسح على الخفينما صح عن : عن أبي بكر بن داود، وأغرب ربيعة فيما حكاه ابن الأعرابي
  .٣/٩٧القاري 

)٥  (انظُر : نيقِّعولام الْمأخذ الناس بروايتهم في المسح وتركوا رأيهم: وفيه. ٣/٣٨إِع.  
وفي رواية الأعمش . وقد تقدم) صلى االله عليه وسلميسافر مع النبي فإنه كان اسأل عليا : (حديثُ شريح وفيه )  ٦(

  ).ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني): (٢٧٦( عند مسلم
  .٤٨: الدراري المضية للشوكاني ص)  ٧(
)٨  (فَةَفيلخ نميزان الاعتدال . وثقه أحمد وابن معين، شيعي جلد: طر ب)٦٧٧٩.(  



٤٥ 
 

وسئلَ ابن  )١().ابن عباسٍ يمسح علَيهِما كَذَب عكْرِمةُ ـ يعنِي أَخطَأَ ـ أَنا رأَيت: (عطَاءٌ
للْمسافرِ ثَلاثَةُ أَيامٍ ولَياليهن وللْمقيمِ : ( عباسٍ رضي االله عنهما عن الْمسحِ علَى الْخفَّينِ فَقَالَ

كُونَ ابن عباسٍ قَالَ ما روى عنه عكْرِمةُ ثُم لَما ويحتملُ أَنْ ي: (قَالَ الْبيهقي )٢( ؛)يوم ولَيلَةٌ 
 بِيالن نع تثَبالت اءَهطَاءٌصلى االله عليه وسلم جا قَالَ عقَالَ م ةدائلِ الْموزن دعب حسم ه٣().أَن(  

ا أَثَرأمةَ ـ فقد صححه الإمام مسلم ـ ، ولا حجة فيه، فإنَّ رأي الصحابي إن  وريرأَبي ه
لم يحفظ هذه السنة  لا يحتج به؛ فإنه صلى االله عليه وسلم عن النبِي خالف السنة الثابتة 

، ثم استقر إجماع ها عنه كثير من الصحابة كما تقدم، وقد حفظصلى االله عليه وسلمعن النبي 
  )٤(.عليهاصلى االله عليه وسلم يعتد به من أمة محمد  من

 أنه عمر بنا عن الرحمن عبد بن سلمة أبي حديث التمهيد في ذكرنا وقد :قال ابن عبد البر 
 من كنت لأني الغائط من جاء وإن الخفين على المسح أحدكم صدر في يحيكن لا يقول كان
  .المسح في الناس أشد
  

                                                             

)١  ( هجرأَخ فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب)١٩٥١ ( ىرنِ الْكُبني السف يقهيالْبنٍ، وسح ادنبِإِس)ةُ )١٢١١دموفي ع ،
كَانَ ابن عباسٍ يخالف الناس في الْمسحِ علَى الْخفَّينِ : (وروِي عن عطَاءٍ بن أبي رباح أَنه قَالَ): ٤/٤٤٢(الْقَارِي 

  ). بعهمفَلَم يمت حتى تا
  .بِإِسناد صحيحٍ) ١٢١٠(أَخرجه الْبيهقي في السننِ الْكُبرى )  ٢(
)٣  ( يقهيى للْبرنِ الْكُبن١/٤٧٨وقال النووي في شرح المهذب .  ١/٢٧٣الس) : ما روي عن علي وابن عباس وعائشة

باس وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك ما قبل بلوغهما فلما ولو ثبت عن ابن ع... من كراهة المسح فليس بثابت 
  ). بلِّغا رجعا

تقْرِيب (لْخوارِجِ كما أنَّ الأثر الثاني عنه من حديث إِسماعيل بنِ سميعٍ الْحنفي وهو صدوق تكُلِّم فيه لبِدعة ا)  ٤(
قبول قول الصادق فيما وافق ( رِواية مثْلِ هذَا لأَنه يؤيد بِدعته، ومعلوم أَنه يمتنِع  فَهو متهم في) ٤٥٢التهذيب 

تأَوِيلُ ). نحلته وشاكل هواه، لأن نفسه تريه أنَّ الحق فيما اعتقده، وأن القربة إلى االله عز وجل في تثبيته بكل وجه
نِ قُتلاب ثيدالْح فلتخةَ صمب٨١: ي.  



٤٦ 
 

  )١(.المسح مخالف للقرءان ولأَحاديث افْتراضِ غَسلِ الرجلَينِ في الْوضوءِ: قالوا :الثَّالثَةُالشبهةُ 
غاية ما (فَالقرءان والأحاديث المذكورة فيمن ليس عليه خفان و أَنه لا تنافي، والجواب

بالغسل دون حصر ولا قصر ينفي مشروعية غيره، ولو كان  اشتملت عليه الأحاديث الأمر
فيها ما يدل على الغسل فقط لكانت مخصليس في و  )٢( ،)بأحاديث المسح المتواترة ةًص

ويل للأعقاب من  «وأما حديث ( )٣(الحديث أن االله لا يقبل الصلاة بدون غَسلِ الرجلَينِ، 
هو  :ولم يغسلهما، ولم يرِد في مسح الخفين، فإن قلت فهو وعيد لمن مسح رجليه )٤(» النار

لا نسلِّم شموله لمن مسح على الخفين فإنه يدع رجله كلها  : عام فلا يقصر على السبب، قلت
ولا يدع العقب فقط، سلَّمنا، فأحاديث المسح على الخفين مخصللماسح من ذلك  ةٌص

  )٥(.)الوعيد
  الْخفَّينِ من اعتقاد أَهلِ السنة وجماعة المسلمينمشروعية الْمسحِ علَى 

 حسونَ الْمذْكُري ةاعمالْجو ةنلِ السةُ أَهملَى كَانَ أَئلِ عأَه نَ بِهوزيم؛ يمهقَادتي اعنِ ففَّيالْخ
يدائالْح ةعدتبالْم نع ةاعمالْجو ةنالسلامِ، فلِ الإِسقِ أَهطَرِي نع المخالفين فيه هم (  نَّإِن

  )٦(.) مخالفون للنصوص القطعية لأمالمخالفون في العقيدة، و
يا شعيب لا : ( ومن هؤلاءِ الأَئمة سفْيانُ الثَّورِي سئل عن اعتقاده ـ فذكره ـ ثم قال

ى تتح تبا كَتم كفَعننِ يفَّيلَى الْخع حسى الْم١(..).ر( ُانفْيوقَالَ س ) : من لم يسمح على

                                                             

العمل بالشريعة يدعون  ويتركونصلى االله عليه وسلم الرسول هذه طريقة المبتدعة يردون النصوص الصحيحة عن )  ١(
  .وما بعدها ١/٢٠٢إعلام الموقعين عن رب العالمين : انظر. مخالفتها للقران

  .٤١٨: الفقه الاسلامي وأدلته ص)  ٢(
مع ضعفه ليس فيه غسل الرجلين ، فهو في الموالاة أو غسل المرفقين أو  »إلا به لا يقبل االله الصلاة  «وحديث )  ٣(

: انظر. والخبر أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننهما عن جابر، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر الوضوء مرة مرة ،
  .١/٦٧١البدر المنير لابن الملقن 

  .سبق تخريجه)  ٤(
  .١/٢٢٢وطار للشوكاني نيل الأ)  ٥(
  .١/٢٩  ج السالكينامنهشرح )  ٦(



٤٧ 
 

من ترك المسح فقد رغب عن السنة : (وعن إبراهيم النخعي )٢( ،)الخفين فاموه على دينكم 
من الْمسح علَى الْخفَّينِ  التسترِيوعد سهل بن عبد االله  )٣(،)ولا أعلمه إلا من الشيطان

هو أن (  :عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال حنِيفَةَسئل أبو و )٤( ،خصال أهل السنة
  )٥( ).الْمسح علَى الْخفَّينِوأن يرى  ،وأن يحب الختنين ،يفضل الشيخين

في السفر والحضر كما ى الْخفَّينِ الْمسح علَونرى : ( وقَالَ أَبو جعفَرٍ الطَّحاوِي في عقيدته
وقد أنكر طوائف من أهل ( : وقال محمد بنِ نصرٍ الْمروزِي في السنة )٦(،)جاء في الأثر 

  )٧( .)الْمسح علَى الْخفَّينِالأهواء والبدع من الخوارج والروافض 

                                                                                                                                                                                     

)١  ( ةاعمالْجو ةنلِ السأَه قَادتولِ اعحِ أُصري شف ياللالَكَائ هجرأَخ)٣١٤ ( ننٍ عسح ادنبِبِإسيعنِ شب حبٍر هونص :
رِيانَ الثَّوفْيسقُلْت ل:  يثدثَ بِحدحقَفْتفَإِذَا و بِه نِي اللَّهفَعني ةنالس قُلْت هيدي نيانُ  :بفْيذَا سثَنِي بِهدح با ري

الْقُرآنُ كَلام اللَّه غَير مخلُوقٍ منه بدأَ وإِلَيه يعود من قَالَ  ،اُكْتب بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ :قَالَ ،فَأَنجو أَنا وتؤخذُ
ركَاف وذَا فَهه رانُ ،غَيالإِيمةٌ ونِيلٌ ومعلٌ وقَو قُصنيو زِيدإِلَى أَنْ قَالَ ... ي: كفَعنلا ي بيعا شي تبا كَتى  متح

سى الْمرنِتفَّيلَى الْخع ا ،حرِ بِههالْج نلَ ميمِ أَفْضحنِ الرمحالر مِ اللَّهفَاءَ بِسى أَنَّ إِخرى تتحإِذَا  :إِلَى أَنْ قَالَ ،و
قَفْتو أَلَكفَس اللَّه يدي نيرِ بانُ الثَّوفْيذَا سثَنِي بِهدح با رذَا فَقُلْ يه نلَّعجو زع اللَّه نيبنِي ويلِّ بخ ثُم ي. 

بِيقَالَ الذَّهانَ: وفْيس نع ذَا ثَابِته . يذوفَةُ الأَحح٢/٤٨ت .  
  .٧/٣٢أَخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )  ٢(
 :سليمان بن المعتمر وقال ).١٨٨٥(في الْمصنف وأَخرجه ابن أَبِي شيبةَ ) ٤٣٧٦٠(كتر العمال ). ابن جرير)  (٣(

 السنة هو( :يقول كان فإنه الخفين على المسح إلا بأشده أخذ إلا الدين من شيء في عليه يختلف لا أبي كان
  ).الأفضل واتباعها

)٤  (انظُر : يلالَكَائل ةاعمالْجو ةنلِ السأَه قَادتولِ اعحِ أُصر١/١٨٢ش.  
)٥  ( ةايالْهِد حرةُ شاين١/١٢٧الْع  راتوتالْم ظْمن٦٣و، أبا بكر وعمر: ناالشيخو )تفضلهما على سائر الصحابة( ،

أن تحب ( :سئل عن السنة والجماعة فقالرضي االله عنه لما أنس ابن مالك روي عن و .عثمان وعلي :ناوالختن
الكفاية على ). وتمسح على الخفين ، تطعن في الحسنين يعني ابني علي والزهراءولا ـ حب الختنين، ـ وتالشيخين

  .١/١٢٧الهداية مع الفتح 
  .٢٥الْعقيدةُ الطَّحاوِيةُ )  ٦(
 ،ابة الصغرىبوابن بطة في الإ ،ابةبأبو الحسن الأشعري في كتابه الإ :ومنهم أيضا. ١٠٤: السنةُ للْمروزِي ص)  ٧(

مسائل الفروع : انظُر . والبراري في شرح السنة، وابن خفيف في عقيدته، وأبو عمرو الداني في الرسالة الوافية
روى ، وشبكة نور الإسلام، عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيفل –جمعا ودراسة  - الواردة في مسائل العقيدة



٤٨ 
 

صلى هذه سنة الرسول : أما أهل السنة فيقولون( : قال الشيخ ابن جبرين ـ بتصرف ـ
، وهو الذي علمنا الشريعة، وتلقينا عنه علومها، تلقينا عنه الصلاة وكيفيتها االله عليه وسلم

وعددها، ولم يكن ذلك مبيناً في القرآن، فهو الذي علمنا صفة الصلاة، وعلمنا الطهارة 
، ونقلها عنه صحابته الذين نثق م، وكيفيتها، وهو الذي علمنا سنة المسح على الخفين

والذين نعرف أم صحبوه مدة طويلة، وأم أخذوا عنه العلوم الشرعية، فنقلوها عنه نقلاً 
تاماً، وتثبتوا في نقلها، فلا يتهمون بكذب، ولا يتهمون بنقص ولا زيادة ولا خيانة، فنحن 

كنا قبلنا ما نقلوه في العقيدة فكذلك إذا ! نقبل هذه السنة كما قبلنا بقية السنن، فما الفرق؟
  )١().نقبل ما نقلوه في الأحكام، فهي سنة ثابتة متواترة لا شك فيها عند أهل السنة

 ق بين أهل السنة وأهل البدع وهوالحكم الجليل الذي فر: ( ...  ابن عبد الْبرقال الحافظ 
أهل الفقه  ،أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمينلا ينكره إلا مخذول  الْمسح علَى الْخفَّينِ

إلا قوما ابتدعوا  ،بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان ،والأثر لا خلاف بينهم في ذلك
ومعاذ االله أن  ،هخسوعسى القرآن ن ،إنه خلاف القرآن :وقالوا الْمسح علَى الْخفَّينِ،فأنكروا 

مراد االله منه كما أمره االله عز  نيبل ب ؛ كتاب االلهصلى االله عليه وسلم يخالف رسول االله 
 لا وربك فَلا { :وقال )٢(،} إِلَيهِم نزلَ ما للناسِ لتبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْنا { :وجل في قوله

والقائلون بالمسح جمهور الصحابة  )٣(،الآية }..  بينهم شجر فيما يحكِّموك حتى يؤمنونَ
وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى  ،والتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا

  )٤().أعاذنا االله من الخذلان ،القرآن

                                                                                                                                                                                     

المسح على  :ثلاثة من علامات السنة: (  لمصريمن كلام ذي النون ا ٤٦٩و ٣/٧٩شعب الإيمان في البيهقي 
  . )الخفين والمحافظة على صلوات الجمع وحب السلف 

  .٥٦شرح الطحاوية لعبد االله بن عبد الرحمن الجبرين، الدرس رقم )  ١(
  . ٤٤سورة النحل ؛ الآية )  ٢(
  . ٦٥سورة النساء ؛ الآية )  ٣(
فيه اليسر والتسهيل وقبول صدقة االله تعالى، أما المبتدعة فإم يصعبون ) الشريعة(واتباع السنة . ١١/١٣٥التمهيد )  ٤(

  .ويشددون على الناس
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  حكْمِ من  لَم ير الْمسح علَى الْخفَّينِ

قَولُ أَبِي من لَم ير الْمسح علَى الْخفَّينِ مبتدع ضالٌّ، وهو الْمعتمد عند الْحنفية أنَّ 
والْمشهور وإِنْ كَانَ حجةً في  )١( ،)لشهرة الأَخبارِ فيه مبتدع ضالٌّ: (يوسف؛ قال رحمه االله

 هركنم كْفُرلا ي نرِ لَكاتوتلِ كَالْممالْعهلأَص ةياد٢(.لآح(    
إِنْ ذَهب ذَاهب إِلَى قَولِ أَبِي أَيوب : سمعت أَحمد بن حنبلٍ قَالَ: وعن الأَثْرم قَالَ

 ارِيلُ(الأَنصسالغ إِلَي ببح( حسلٌ الْمجر كرتإِلا أَنْ ي هبأَع لَم ، عنا صكَم اهرلا يلُ وأَه
لْفُهلَّى خصذَا لا يعِ فَهقَالَالْبِد ثُم ، : حسى الْمرنبٍ وولِ أَبِي أَيإِلَى قَو بذْهلا ن نحن

صلَّينا خلْفَه وإِنْ كُنا نرى  لا يخالف فيه السلَفومن تأَولَ تأْوِيلاً سائغا : أَفْضلَ، ثُم قَالَ
لَو أَنَّ رجلاً لَم ير الْوضوءَ من الدمِ ونحن نراه كُنا لا نصلِّي خلْفَه إِذَا كُنا لا : غَيره، ثُم قَالَ

ضي الْولَ فهس نمو كالمبِ ويسنِ الْمب ديعس لْفلِّي خصمِنالد ن٣( .وءِ م(  
رالْب دبع نقَالَ ابو) :ينملسالْم ةاعمج نع ارِجخ عدتبذُولٌ مخإلا م هركنلا يقَالَ )وو ،

ةيكالالْم نارِ مالْقَص ناب) :قسف هكَارإِن(،  َقَالابن حبيبو) :قَالَ )لا ينكره إلا مخذولو ،
سةيفنالْح نلَبِي مي حدع) :ةرلْكَبِيا لبكتر٤( ).م(   

                                                             

لَم ير  أَخاف الْكُفْر علَى من: ( والْخلاف بينه وبين الإِمامِ أَبِي حنِيفَةَ في ثُبوته بِما يفيد التواتر؛ فَعن أَبِي حنِيفَةَ)  ١(
، لأنه قريب فمن أنكر فإِنه يخشى عليه الكفر ؛)الْمسح علَى الْخفَّينِ، لأَنَّ الآثَار الْتي جاءَت فيه في حيزِ التواترِ 

وكأن : وقال ابن عابدين. ٣٦:ص مجمل اعتقاد أئمة السلف عبد االله بن عبد المحسن التركي. من الخبر المتواتر
  .١/٤٤٦حاشيةُ ابنِ عابدين . توقَّف في إفادته ذلك ـ التواتر ـ أو لم يثبت عنده هذا العدد الامام 

الحق الاتفاق على عدم الاكفار بإنكار المشهور لآحادية أصله فلم يكن تكذيبا له عليه السلام بل : وقال في التحرير)  ٢(
والْفَرق بين الْفرقِ  ١٥٢: وأُصولُ الْبزدوِي ص ١/٤٤٦ابدين حاشيةُ ابنِ ع: وانظُر. ضلالة لتخطئة اتهدين

١/٣١٤ .  
  .١/٢١٨الاستذْكَارِ )  ٣(
)٤  ( دهِيمص ١١/١٣٤الت راتوتالْم ظْمن٦٢: و  ايِةنحِ العرلَى شلَبِي عي حدعةُ سياشح١/١٢٧مع فتح القدير [و. [  
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لا فَالْواضح من كَلامهم أَنهم يعتبِرونَ منكر الْمسحِ علَى الْخفَّينِ قَد ارتكَب بِدعةً مفَسقَةً 
إِنكَارِ الْمتواترِ وإِنكَارِ الإِجماعِ لأَنه لا يلْزم من لُزومِ  مكَفِّرةً، وإِنما لَم يجعلُوه كُفْرا بِسببِ

كبِذَل كْفُري قَد كَرأَن اعِ ثُممالإِجرِ واتوبِالت فرتلَو اع مع؛ نهزام١(.الْكُفْرِ الْت(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

)١  ( بشرح مسلم الثبوت : وانظُر تحموالر حات٢/٢٢٤فَو.  



٥١ 
 

  

  الفصل الرابع

  الْحضرِمسح علَى الخُفَّين في الْ

ةيكالالْم ضعقَالَ ب : ناب بِه مزجمِ، ونِ القَاسةُ ابايو رِوهنِ، وفَّيلَى الْخع ميقالْم حسملا ي
ة وقَد احتج بعض من جوز الْمسح في السفَرِ دونَ الْحضرِ بِأَنها رخصةٌ لمشقَّ )١(الْحاجِبِ،

م هلَيع جرعظَرِ لا يالنو اسييءٍ لأَنَّ الْقبِش سذَا لَيهرِ، والْقَصطْرِ ولَى الْفا عاسيفَرِ قالس ةحص ع
   )٢(.الأَثَرِ

ا في السفَرِ والصحيح عن مالك وجلُّ أَصحابِه رِوايةُ ابن وهبٍ أَنَّ الْمسح جائز مطْلَقً
أهـ، وصححه الباجِي ونقَلَ أَنَّ مالكًا كَانَ يتوقَّف .وهو الْمذْهب: والْحضرِ، قَالَ ابن مرزوقٍ

للْمسحِ في  موطَأُ مالك يشهد: قَالَ ابن عبد الْبر )٣( .فيه في خاصة نفْسِه مع إِفْتاءِه بِالْجوازِ
  )٤( .الْحضرِ والسفَرِ
يقهيى : قَالَ الْبنِ ففَّيلَى الْخحِ عسازِ الْموى جيلٌ فلد يتقوى التف رِهغَيو ىليثُ عدحو

الله عليه صلى ادخلَ رسولُ اللَّه  «: قَالَبنِ زيد رضي االله عنه  أهـ، وعن أُسامةَ.الْحضرِ
فَسأَلْت بِلالاً ما صنع؟ فَقَالَ : وبِلالٌ الأَسواف، فَذَهب لحاجته، ثُم خرج، قَالَ أُسامةُوسلم 

لحاجته ثُم توضأَ فَغسلَ وجهه ويديه، ومسح بِرأْسه، صلى االله عليه وسلم ذَهب النبِي : بِلالٌ
                                                             

  .٥١: ولا يمسح المقيم علَى الْخفَّينِ؛ رواية محمد بن الحسن للموطأ: قال مالك)  ١(
)٢  ( ذْكَارت١/٢٢٠الاس.  
)٣  (رِ : انظُريغحِ الصرلَى الشاوِي عةُ الصياش١/٢٥٢ح  انياءُ الْبوأَضارِي  ١/٣٧٧والْب حفَتي  ١/٣٢٨وقت قيقحتو

وما نقل عن مالك في ذلك محمول : قال الشنقيطي .١/١٠٦الدينِ الندوِي علَى الْموطَإ بِرِواية محمد بنِ الْحسنِ 
  .على أنه يعمل به في خاصة نفسه 

)٤  (انظُر : ذْكَارت١/٢٢٠الاس.  
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وفى حديث بِلاَلٍ دليلٌ : حائطٌ بِالْمدينة، وقَالَ الشافعى: والأَسواف )١(،»ومسح علَى الْخفَّينِ
 ولَ اللَّهسلَى أَنَّ رى صلى االله عليه وسلم علَ فمرِ لأَنَّ بِلاَلاً حضى الْحنِ ففَّيلَى الْخع حسم

  )٢(.الْحضرِ
 سباطَةفَانتهى إِلَى صلى االله عليه وسلم كُنت مع النبِي « : حديث حذَيفَةَ عند مسلموفي 

  .الكناسة، وتكون في الحضر: والسباطة )٣(.» .... قَومٍ

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

)١  (يد؛ سبق تخريجه الْح حيحثُ ص.  
)٢  (ى للبيهقي  ١/٤٨الأم : انظُررنِ الْكُبنأجمع من يعتد به في الاجماع : النووي في شرح مسلموقال  .١/٢٧٤والس

على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن 
  .وانما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم الذي لا يمشى

  .سبق تخريجه)  ٣(
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  الفصل الخامس

  حكم الْمسحِ على الْخفَّينِ

 على الخفين مشروع مما سبق أنَّ المسح لا ينكره إلا مبتدع، لكن بعد  )١()جائز(قد علمت
اعتقاد مشروعيته هل الأفضل المسح عليهما أو خلعهما وغسل الرجلين أو كلاهما سواء؟ 

  وبتعبير آخر هل رخصة المسح على الخفين مستحبة أو واجبة أو مباحة أو خلاف الأولى؟
  :وقد اختلف العلماء في حكم المسح على الخفين على ثلاثة أقوال 

الرجلَينِ  سلُغَ): الْحنفيةُ والشافعية والْمشهور عند الْمالكية( الفقهاءجمهورِ قال : ولالأ
بأن الغسل هو الْعزِيمةَ وهي الأَصلُ في  واحتجوا والْمسح علَى الْخفَّينِ خلاف الأَولَى أَفْضلُ

 بِيالن ةاظَبووبِم ،فيكْلصلى االله عليه وسلم الت،قَاتظَمِ الأَوعي منِ فلَيجلِ الرلَى غَس٢(ع( 
نِ وفَّيلَى الْخحِ عسبِالْم رأْماالله عنه ي ضير ارِيب الأَنصوو أَيكَانَ أَبو ،هيمسِلُ قَدغي وكَانَ ه

بِئْس ما لي إِنْ كَانَ مهنأَةً لَكُم : (؟ فَقَالَلْسِغت تنأَو حِسمالْبِ رمأْتكَيف  ؛كلذَ يف هلَ لًيقفَ
حبب إِلَي يفْعلُه ويأْمر بِه ولَكن صلى االله عليه وسلم ومأْثَمةً علَي، قَد رأَيت رسولَ االلهِ 

                                                             

التعبير بالجواز هنا لا يعني التخيير بين الفعل والترك بل معناه رفع الحرج ، فهذا الجواز قد يكون إيجابا أو ندبا أو )  ١(
 .١/٢٢١الموافقات : انظُر . إباحةً أو خلاف الأَولَى 

مكَارِه أَو والْعزِيمةَ أَشق علَى الْبدن فأجرها أكثر؛ فكَأَنهم أَخذُوها من استحبابِ إِسباغِ الْوضوءِ علَى الْ: قالوا)  ٢(
قَّةشرِ الْملَى قَدرِ عالأَج ةدقَاع .ين : وانظُرابدنِ عةُ ابياش١/٤٤١ح لَى شلِ عمةُ الْجياشجِ الطُّلابِ وحهنحِ مر

  .١/١٦٨والْموافَقَات  ١/٤٧٨والْمجموع شرح الْمهذَّبِ  ١/٢٨٢ومنح الْجليلِ شرح مختصرِ خليلٍ  ١/٤٨٨



٥٤ 
 

 االله رضيوروِي تفْضيلُ الْغسلِ أَيضا عن عمر بنِ الْخطَّابِ وابنه عبد االلهِ  )١(،)الْوضوءُ
  )٢(.ماعنه
وهذا من حيث أصل الحكم الشرعي وإن كانت قد تطرأ حال تجعل المفضول فاضلا كأن (

إظهار للسنة وإشهار لأحكام الشريعة ونصرة لأهل الحق وإرغام للمبتدعين  فعله يكونَ في
ونحو ذلك من المعاني الشرعية الصالحة المتعلقة بالأحوال والتي تؤثر على  وكسر لباطلهم

إِن كان : وقالوا أيضا )٤( ولهذا استثنى الجمهور محلَّ التهمة فَالْمسح فيه أَفْضل، )٣(،)الأحكام
حسالْم لَه بدنفَي ةنالس نةً عغْبر حسالْم كرت٥( .ي(  

واعترِض على مذهب الجمهور بأنَّ الأخذ بالعزيمة لا يكون الأفضل في كل الأحوال، وإنما 
الخفين،  علي الغسل لما كانت قدماه مكشوفتين لم تغيبا فيصلى االله عليه وسلم واظب النبي 

  .فلما كانتا في الخفين ى المغيرة عن نزعهما للغسل
الْمسح أَفْضلُ للابِسِ الْخفَّينِ، وهو قول الشعبِي والْحكَم وحماد وإِسحاق  :القول الثاني

الْح بذْهم وهو ،هننِ عيتايوالر حي أَصف دمأَحو ،يعافالشنِ ولامِ ابخِ الإسيش اريتاخو ابِلَةن
  )٦(.تيمية رحمه االله تعالى

بأدلة منها أنَّ فعل النبِي في أمور العبادات يفيد الاستحباب، بل في بعض  واستدلوا
 عليه وسلم صلى االلهوالنبي  )١( أَمر بِالْمسحِ علَى الْخفَّينِ،صلى االله عليه وسلم الروايات أنه 

                                                             

، بٍويي أَبِأَ نع حلَفْأَ نع نٍيرِيس نِبا قِيرِطَ نم) ١٨٥٤(في الْمصنف  ابن أَبِي شيبةَ رجهخأَ؛ ادنسح الإِيحر صثَأَ ) ١(
و دنسي الْمف دمأَح هجر٢٣٦٢١(أَخ ( ِرمِ الْكَبِيجعي الْمف انِيرالطَّبو)٤٠٣٩ (مرِطَ نالْ قِيمسينِب ب رعٍاف عن 
علي نِب لْالصت عي أَبِأَ نيبٍو.  

    .١/٣١٦والمغني لابن قدامة  ٢/٩٢ رِذنمالْ نِبالأَوسطُ لا ) ٢(
 .من كلام الشيخ الْمربي أشرف عبد المنعم ـ حفظه االله تعالى ـ معلِّقًا على مذهب الجمهور)  ٣(
)٤  (ي قَد ضافونِ لأَنَّ الريملِ الْقَدسنِ لا بِغفَّيحِ الْخسلُ بِمصحي ةمهالت فْينو قَاما مملَ قَائسنَ الْغلُوعجيةً وقْينَ تسِلُوغ

  .الْمسحِ، ولأنَّ الأَباضيةَ والزيديةَ يقُولُونَ بِغسلِ الرجلَينِ
  .؛ متفق عليه من حديث أنس بن مالك »من رغب عن سنتي فليس مني « : وفي الحديث)  ٥(
  .١/١٩١وزاد المعاد لابن القيم  ١/٥٠٣والْمجموع  ٣/٩٧وعمدةُ الْقَارِي  ١/٣١٦الْمغنِي )  ٦(



٥٥ 
 

من  لأجلوالذي أختاره أن المسح أفضل : (وعن ابن المنذر )٢(وأصحابه إنما طلبوا الأفضل،
، مخالَفَةَ أَهلِ الْبِدعِالْمسح علَى الْخفَّينِ فيه : (، وقال)طعن فيه من الخوارج والروافض

  )٣( ).أَفْضلُ من تركه وإِحياءُ ما طَعن فيه الْمخالفُونَ من السننِ
فقد  )٤(وعلى هذا القول لا يسن أَنْ يلْبس خفا ونحوه ليمسح علَيه، كَسفَرِه ليترخص؛

تا في يغسِلُ قَدميه إِذَا كَانتا مكْشوفَتينِ ويمسحهما إِذَا كَانصلى االله عليه وسلم كان النبي 
  .الخف 

  )٥(.كلاهما سواءٌ، وهو رِوايةٌ عن الإِمامِ أَحمد وعن ابن الْمنذرِ :القول الثالث 
بأن المسح رخصة والأصل فيها الإباحة فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى  ويستدل له

ظة عذر المكلف ورفع التخيير بين فعله ، وتركه إلى فعل الْمرخص فيه لأن مبنى الرخصة ملاح
وعلى هذا يجوز للإنسان  المشقة عنه، ولا يتأتى هذا المقصود إلا ذه الإباحة مستوية الطرفين،

  )٦(. أن يمسح على خفيه كما يجوز له أن يغسل قدميه
الرخص في العبادات عامة، وفي  استحبابويورد عليه أنَّ هذا مسلَّم إذا لم يقم الدليل على 

  .  صةهذا المحل خا

                                                                                                                                                                                     

وابنِ عمر، ورد النووي هذَا الاستدلالَ بِأَنَّ الأَمر أَمر إِباحة وعوف بن مالك من حديث صفْوان بنِ عسالٍ )  ١(
 رصٍ لا أَميخرتبٍ بدليل ما ذكرناه، ويؤيده حديث صفوان عند النسائي بلفظودأرخص لنا، وتأويل آخر: ن :

عن الْمغيرةَ ) ٦٠٦(والْحاكم ) ١٥٦(وأَبو داود ) ١٨٢٤٥(، وأَخرج أَحمد ١/٥٠٣الْمجموع . أمرني ببيانه
فَقَضى حاجته ثُم توضأَ ومسح علَى خفَّيه، قُلْت يا رسولَ  ي سفَرٍفصلى االله عليه وسلم مع النبِي كُنت « : قَالَ
، ومدار سنده علَى بكيرِ بنِ عامرٍ الْبجلي وهو » ربي عز وجل  أَمرنِيبلْ أَنت نسِيت بِهذَا : نسِيت؟ قَالَ: االلهِ

 فيعض .قْرِيالت ٧٥٩ب .  
  .٢٨: عن الإمام أحمد؛ رسالة في الفقه الميسر لصالح السدلان ص)  ٢(
  .نقْلا عن ابنِ الْمنذرِ ١/٢٢٢نيلُ الأَوطَارِ )  ٣(
)٤  ( اتادى الإِرهتنم حر١/١٢٣ش.  
 .ذرعن أحمد كله جائز وهو قول ابن المنروى حنبل : ١/٣١٦المغني قال ابن قدامة في )  ٥(
)٦  (١/٩٨وصحيح ابن خزيمة  ٥٢: الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان ص: وانظُر . 



٥٦ 
 

؛ فَإِنَّ المسح على الْخفَّينِ عادةُ اتباعا للسنةفي هذه المسألة هو القول الثاني؛ والقول الراجح 
فَالأَفْضلُ في حق كُلِّ واحد ما هو ( إِنْ كَانَ لابِسا لَهما؛ صلى االله عليه وسلم الرسولِ 

 بِيا كَانَ النكَم ،همالِ قَدحل قافوا صلى االله عليه وسلم الْمتإِذَا كَان هيمسِلُ قَدغلُ؛ فَيفْعي
سمينِ لفَّيالْخ سى لُبرحتلا ينِ ويفَتوكْشا منِ إِذَا كَانَ لابِسفَّيلَى الْخع حسميا، وهِملَيع ح

ى المغيرة لما أهوى ليترع صلى االله عليه وسلم والنبي  )١(، )لَهما ولا ينزِعهما ليغسِلَ الْقَدمينِ 
من قسم وعليه فالمسح على الْخفَّينِ  )٢(؛»دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين«: خفيه وقال

  .الرخصة المستحبة 
 ملأَنَّ الْكَرِي ،هصخى رتؤأَنْ ت بحالَى يعفااللهَ ت ،دائدالش نلُ مأَفْض اتادبي الْعف صخالرو

،هلفَضو انِهسلَ إِحوقَب بح٣(ي(  بِيالننِ« صلى االله عليه وسلم ويرأَم نيب ريا خم  ارتإِلا اخ
إِنَّ االلهََ يحب أَنْ تؤتى رخصه كَما يحب أَنْ « : وعن ابنِ عباسٍ مرفُوعا  )٤( .»أَيسرهما 

 همائزى عتؤ٥(. »ت(  
  :مسائل تتعلق ذا الفصل

                                                             

)١  ( لافن الْخاجِحِ مالر رِفَةعي مف افخِ  ١/١٦٩الإِنصيش نرٍعجح نظُ ابافقَالَ الْحو ،ةيمينِ تلامِ ابالإس ) : ريالْخو
الْمحلِّ الَّذي وردت في الاتباعِ سواءً كَانَ ذَلك في الْعزِيمة أَوِ الرخصة، واستعمالُ الرخصة بِقَصد الاتباعِ في 

من أَعظَمِ الذُّنوبِ؛ قَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم والتنزه عما ترخص فيه النبِي ... عزِيمة أَولَى من استعمالِ الْ
لأَنا أَعلَمهم بِااللهِ  ما بالُ رِجالٍ بلَغهم عني أَمر ترخصت فيه فَكَرِهوه وتنزهوا عنه، فَوااللهِ« : صلى االله عليه وسلم
من عزِيمة ورخصة فَهو فيه في غَاية التقْوى صلى االله عليه وسلم ؛ فَمهما فَعلَه ]متفق عليه[» وأَشدهم لَه خشيةً 

الْجِد كرلَى تع ةرفغلُ بِالْمفَضالت لْهمحي لَم ،ةيشالْخو  ةانلإِعل وا همفَإن هيف صخرا تمهمكْرِ، وا بِالشاميلِ قمي الْعف
 هلبِقَو ارأَشو ،اطشا بِنلَهمعيل ةمزِيلَى الْعع)مهلَمأَع (ةإِلَى الْقُو  هلبِقَوو ،ةيلْمالْع)ًةيشخ لَه مهدإِلَى الْ) أَش ةقُو

لِ بِهمبِالْع ملاهأَولِ وبِالْفَض مهلَما أَعأَن ؛ أَيةيلمارِي ). الْعالْب ح١٣/٢٧٩فَت.  
  .سبق تخريجه)  ٢(
)٣  ( ةيمينِ تلاب ةدمالْع حرى له  ٢/٥٤١شاوالفَت عومجم٧/٤٩و ،.  
  .رضي االله عنها متفَق علَيه عن عائشةَ )  ٤(
)٥  ( انبح نه ابجرأَخ)االله عنهما ) ٣٥٤ ضياسٍ ربنِ عاب ننٍ عسح ادنبِإِس.  



٥٧ 
 

أَنْ  الْمحرِمِ؛ فلا يجوز للرجلِ سِهخصوصِ لُب نا عيهِنم نَوكُلا يأَـ يشترطُ في الخف  ١
 وثُ هيح نسِ مصِ اللُّبوصخ نع هِينم ها؛ لأَنسِهِمإِلَى لُب طُرإِلا إِنْ اض هفَّيلَى خع حسمي

س١(.لُب(  
 فا الْخلْأمجوالحرير للر بوصغرِ  الْموهمج دنع ةمرالْح عم هلَيع حسالْم زوجفَي
 وهاءِ؛ ولَمالْعيححالص درا ومإِن يهالنا، ولَه زوجالْم هةُ لا أَنصخالر فَى بِهوتست ف؛ لأَنَّ الْخ

هلَيلاءِ عيتالاسو هلُّكمطْلَقِ تلَى م٢(.ع(  
 هوحن وأَ ،راحرِي وأَ ،باصومغ انَكَ ولَفَ ةُ الْخف؛باحيشترطُ لجوازِ الْمسحِ إِ: وقَالَ الْحنابِلَةُ

   )٣(.تمتنِع بِالْمعصيةفنَّ الْمسح رخصةٌ لأَ ؛هيلَيجز الْمسح ع ملَ
كَوقْت  فَوت واجِبٍلو خاف كما  له الوجوب ضعرقد يـ المسح على الْخفَّينِ  ٢

  )٥(يكْفيه للْمسحِ،أَو لَيس معه من الْماءِ إِلا ما  )٤(، إنقَاذ أَسيرٍأو  فَرِيضة أَو وقُوف بِعرفَةَ،
المسح على الخفين لحديث  لا يجوزـ ولو كان لبس الْخفَّينِ بعد التيمم فوجد بعده الماء  ٣

  )١(.وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل )٦(،»فإني أدخلتهما طاهرتين « 
                                                             

)١ ( انظُر: منالْ حجل١/٢٩٣ لِي وحاشةُي الإِ ٣/٤٥٣ي اوِالصقْوناعٍ اعجأَبِي ش لِّ ألفاظي ح١/١١٠ ف       . 
)٢ ( الْومرالْبِ ادمغصالْ بِومستعلُم لَعى وجه ممٍحر سغَ انَاء كَوا أَصبو أَ ةًقَرِسو اختا، ولاسجكَ ازما جالْ ازمسح 

ى رِلَعلٍج قَاس قحطْتعها لقَرِسأَ ةقَ وإِ اصٍصجاماع، الْورِحير )للرلِج( الذَّوهب الْوفالْكَ ةُضمغصبِو. حاشةُي نِاب 
عابد١/٤٥٩ن ي ومنالْ حجلقال  ؛وإن لبس خفا مغصوبا ففيه وجهان: (، وقال الشيرازي ـ شافعي ـ١/٢٩٤ لِي

لأن المعصية لا  ؛يجوز :وقال سائر أصحابنا ،لأن لبسه معصية فلم تتعلق به رخصة ؛لا يجوز المسح عليه :ابن القاص
، والحرير للمريض بالحكة جائز ١/٢١المهذَّب  ).فلم تمنع صحة العبادة كالصلاة في الدار المغصوبةتختص باللبس 

فتاوى فاركوس، وانظر  ). جهة الأمر والنهي(ما دامت العلة قائمة، ولغير المريض جائز ولكنه آثم لانفكاك الجهة 
 . ٢٥مذكرة في أصول الفقه للأمين الشنقيطي 

)٣ ( نِى لَعيتايوالربِ وذْهالْم نيحِ محكَ ؛الصالْ رِفَسمعصية، والشطُر :طْلَقًا أَيم هتاحا: إبهمدعو ةوررالض عم .
طَمالأُ بولي الن١/١٢٩ ىه الإِونص١/١٨٠ اف الْوم١/٣٣١ي نِغ.  

)٤  ( دعلَى بع لَوإذَاإِفَو هقَاذُ نالإِن مقُد هقْتو نضِ عالْفَر اجرإخ هضارع .  
)٥  (اجِ : انظُرتحفَةُ الْمحن  ٣/٦٤تيابدنِ عةُ ابياشح١/٤٤١و.  
  .سبق تخريجه)  ٦(



٥٨ 
 

٤ ةيفناءُ الْحلَمـ وقال ع : يف هلَيلَ رِج؛ فلو غَسقَاطةُ إِسصخنِ رفَّيلَى الْخع حسالْم
   )٢( .أَثمالْخفَّينِ 

المسح على الخفين أَنْ يلْبسهما بِلا قَصد ترفُّه وأَما إذَا لَبِسه ـ واشترطَ المالكية لجواز  ٥
حسملا ي هنحو ذلك فَإِنل لَ، أَووبيل أَو ،امنينِ؛ للَيجلِ الرقَّةَ غَسشم هنع فَعديل  هلَي٣( .ع(  

  

   

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                     

)١  (ن : انظُريابدنِ عةُ ابياش٥:وفتاوى في المسح على الخفين لابن عثيمين سؤال ١/٤٥٣ح.  
هب الحنفية إلى أن الرخصة قسمان؛ رخصة ترفيه ورخصة إسقاط ورخصة الإسقاط لا يكون حكم العزيمة معها ذ)  ٢(

فكل محرم  ﴾ وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ﴿باقيا وهذا التفريق لا دليل عليه فإن االله قال 
وقد جعل . ١٢٤: أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص: انظر. يباح عند الضرورة بلا تفريق بين محرم ومحرم

لى حكم آخر علَماءُ الْحنفية الْمسح علَى الْخفَّينِ رخصةَ إِسقَاط ـ حيث أسقطت الْعزِيمةُ وهي غَسلِ الرجلَينِ إ
فَّيوهو المعتبر، وقيلوهو مسح الْخ ،هلَيلُ رِجغَس أَهزإِنْ أَجو ،منِ أَثفَّيالْخ يف هلَيلَ رِجبل لا يجزئه : نِ ـ، فإذا غَس

الغسل أيضا، وتتضح ثمرة هذا الخلاف فيما لو غسل رجلَيه في الْخفَّينِ ثم نزعهما أو انقضت المدة، فعلى القول 
ما ثانيةً، ولو توضأ وغَسل رجلَيه في الْخفَّينِ فعلى القول الثاني يبتديء المدة من أول حدث الثاني يلزمه أن يغسله

مع المستصفى وفواتح (، ومسلَّم الثُّبوت  ٤٦٥و ١/٤٤٥حاشيةُ ابنِ عابدين : انظر .بعد الوضوء الأول لا الثاني
هي رخصة ترفيه ـ حكم العزيمة : م متخففا، وقال الزيلعيمع بقاء سبب الرخصة يعني ما دا ،) ١/١٢٠الرحموت 

  . باق مع وجود سبب الرخصة
ل في الباب كما كَرِه أَحمد رحمه االله لُبس الْخفَّينِ وهو يدافع الأَخبثَينِ أَو أَحدهما، وستأتي هذه المسألة بالتفصي)  ٣(

  .الثالث ؛ اشتراط تقدم طهارة القدمين 



٥٩ 
 

  

  الباب الثانيالباب الثاني

  يعرالش فخالْ
  

  :ويشتمل على أربعة فصول 
  .أوصاف الخف الذي يُشرَع المسح عليه: الفصل الأول 

  .المسح على الجوربين:  الفصل الثاني 

  .المسح على النعلين:  الفصل  الثالث

  ).الخف فوق الخف(المسح على الجرموق :  الفصل الرابع

  

  

  

  

  



٦٠ 
 

  

  

  

قد علمت مما سبق أن الأحاديث دلَّت على مشروعية المسح على الخفين، وأنَّ هذا على 
سبيل الرخصة والتيسير على العباد، وقد اجتهد العلماء في توصيف الخف الذي يشرع المسح 

عهد بأنَّ صورة الخفين الموجودين على عليه في ضوء النصوص والمعاني الشرعية، مع القطع 
  . المشروعية، وأنَّ الرجلين المكشوفتين لا يشرع المسح عليهما في داخلين× النبي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦١ 
 

  

  الفصل  الأولالفصل  الأول
  أوصاف الخف الذي يشرع المسح عليهأوصاف الخف الذي يشرع المسح عليه

  
المسح عليه يرجع إلى  عشريما يذكره الفقهاء فيما يشترط في ملبوس الرجلِ الذي 

  )١(أمرين؛
؛  الْقَدم مع الْكَعبِ: غَسلُ الرجلَينِ، ومحلُّه: والْفَرض ستر محلِّ الْفَرضِ؛: أحدهما

  :وذكروا للستر هنا معان وهي
والناقص عن محل  )٢( فلا يجوز المسح على الخف الْمخرق،: ـ استيعاب القدم ؛ قالوا ١
  .الفرض

  .قيق الذي يشف الماءفلا يجوز المسح على الر: ـ منع نفوذ الماء إلى القدم ؛ قالوا ٢
  )٣(.ـ منع رؤية القدم ؛ فيضر الشفَّاف عند كثير من العلماء ٣

                                                             

درء مشقة نزع الخفين لغسل الرجلين، وتحقيق حاجة : ذلك أنَّ المصلحة الحاصلة بإباحة المسح ترجع إلى أمرين هما)  ١(
معناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد متابعة : الإنسان بلبسهما فإما يحميان القدمين ويدفياا ؛ قال ابن الهمام

يقُوم مقَام الْخف في : صحة لحصول الستر والارتفاق به ، وقال الإمام أحمد المشي فيه ، وعلل الجلال المحلي بال
لُزومِ الْحرجِ في النزعِ الْمتكَررِ في أَوقَات الصلاة : وقال ابن تيمية. رِجلِ الرجلِ يذْهب فيه الرجلُ ويجِيء

  .وستأتي بقية النقول ١/٦٠المحلي على المنهاج امش قليوبي وعميرة : ظران. خصوصا مع آدابِ السيرِ
والمغرب في ترتيب المعرب  ١/٤٣٧ حاشيةُ ابنِ عابدين. المصدر: الموضع المقطوع، وبالفتح: الْخرق بالضم)  ٢(

١/٢٥١.  
والثوب يشف في رقته، وقد شف عليه ثوبه أي الشفَّاف من شف الثوب يشف شفُوفًا وذلك إذا أبدى ما وراءه، )  ٣(

  .٢٣/٥١٩وتاج العروس  ٩/١٧٩لسانُ الْعربِ : انظُر. رق حتى يرى ما خلفه، وثوب شف وشف أي رقيق
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فهذا هو الذي تدعو الحاجة إليه لأنَّ الخف  إمكان متابعة المشي ما؛ :والأمر الثاني
  :للمشي يلبس، ويتحقق هذا الإمكان بأمورٍ منها

فلا يجوز المسح على الرقيق الذي يتخرق أو لا يبقى : قالوا )١(القوة والثَّخانة ؛ـ  ١
   )٢(.عند المشي عليه في الشوارع

  .به  عند المشيالرجلِ والثبوت في ـ  ٢
فلا يجوز المسح على : ـ وبغير هذه الأوصاف مما يمكِّن من الانتفاع به مشيا؛ قالوا ٣

  . ذلك نحو أو هقيض أو هتعس لفرطالثقيل أو الذي لا يمشى فيه 
  .طهارة عين الخف كما ستعلم بالإضافة إلى اشتراطهم

  
  المبحث الأول

  اشتراط ستر محل الفرض
  استيعاب القدم ؛: المطلب الأول 

  :الْمخرقمذاهب العلماء في المسح على الْخف : أولا

                                                             

جيد النسجِ : كثيف، وثوب ثَخين: ثَخين غَلُظَ وصلُب، فَهو : الثَّخانةُ من ثَخن ـ كَكَرم ـ ثُخونةً وثَخانةً وثخنا)  ١(
والسدى كَثير اللُّحمة، ويعبر عنه بالصفيق وهو شامل للقوي الذي يمكن متابعة المشي فيه وللمانع من نفوذ الماء 

إياكم ولباس : االله عنه الرقيق والشفَّاف، وروِي عن عمر بن الخطاب رضي: وللساتر عن الأنظار، وضد الثَّخين
والمخصص لابن سيده  ١٣/٧٧لسان العرب : انظُر). ٢٩٢٥سنن سعيد بن منصور . (وانتعلوا .. رقاق الخفاف 

١/٣٨٢.  
لا داعي إلى جمعها وهو اعتبارها كأا في : لقائل أن يقول) وتجمع الخروق(قوله : قال الكمال ابن الهمام رحمه االله)  ٢(

 لانتفاء معنى الخف بامتناع قطع المسافة المعتادة بهمكان واحد لمنع المسح؛ لأن امتناعه فيما إذا اتحد المكان حقيقة 
انكشاف وإلا لوجب الغسل في الخرق الصغير، وهذا المعنى منتف عند لا لذاته ولا لذات الانكشاف من حيث هو 

فتح القدير شرح الهداية . تفرقها صغيرة كقدر الحمصة والفولة لإمكان قطعها مع ذلك وعدم وجوب غسل البادي
وذ الماء وهذا فهم دقيق حيث لم يعتبر الانكشاف بمعنى الظهور كما قرر الحنابلة أو بمعنى الحيلولة دون نف. ١/١٣٤

  . كما قرر الشافعية
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في محلِّ الْفَرضِ،  خرقًا كَبِيرالا يجوز الْمسح علَى الْخف الْمخرقِ : ـ قال الحنفية ١
بلْ تقَيده  قٍلَطْم فخبِ لأَنه لَيس )١( والْكَبِير ما كَانَ قَدر ثَلاث أَصابِع من أَصابِعِ الْقَدمِ؛

بِمخروقٍ، ولأَنه لا يمكن متابعةُ الْمشيِ فيه، ولأَنَّ الْخفَاف لا تخلُوا عادةً عن الْخرقِ 
  )٢(.الصغيرِ
 ازخف جالْبِ )٤( زٍورخم قٍيقربِ وأَ )٣(،نٍيخثَبِ مِدقَالْ نم الْكَبِير راهستر الظَّ ولَو: قالوا

 هاأن إلا ةًوقَقُشم هتمدقَم كانت وإذا ،لِعنمالْو ةانطَبِالْكَ عابِت لٌصتم زورخمالْلأَنَّ  ؛حسمالْ
  )٥(.ةزالمخر بمترلةلأَنها  يجوز الْمسح علَيه ةررزم أو مشدودة

ستثْنى يو لايجوز الْمسح علَى الْخف الْمخرقِ خرقًا في محلِّ الْفَرضِ: ـ وقال المالكية ٢
نْ ما كَانَ خرقُه أَقَلَّ من قَدرِ ثُلُث الْقَدمِ إِنْ كَانَ لا يصلُ منه شيءٌ من بلَلِ الْيد للرجلِ؛ كَأَ

 هضعقًا بصلْتنَ مكُويقضٍ كَالشع١( .بِب(  

                                                             

يعني مقدار ثلاث أصابع طولا وعرضا، والمعتبر الأصابع الأصاغر للاحتياط إلا مقابل أصابع فيعتبر ا، وإنما رجعنا )  ١(
إن ظهر : إلى هذا التقدير لأن الأصل في القدم هو الأصابع، والثلاث أكثرها فيقام مقام الكل، وعن الحسن البصري

أي  عند المشيوتجمع الخروق في خف واحد لا فيهما، والمعتبر ظهور هذا القدر : قالوا. صابعه لم يجزالأكثر من أ
 نم مِدقَالْ نم رها ظَلا م فخى الْلَع حِسمالْ ضرفَ عقَويشترط أنْ يعند رفع القدم لأن الخف للمشي يلبس، 

  .رِيسِيالْ قِرخالْ
هذا من الاستحسان ووجهه هنا أن الخفاف لا تخلو عن قليل خرق عادة فيلزم الحرج في الترع وتخلو عن الكبير فلا )  ٢(

حرج، والاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى، قال 
القدر الذي بدا من الرجل وجب غسله  لأنَّ) أي المسح على المخرق خرقا صغيرا(في القياس يمنع : السرخسي

ولكنا نقول الخرق اليسير إنما .. اعتبارا للبعض بالكل وإذا وجب الغسل في البعض وجب في الكل لأنه لا يتجزأ 
  أهـ .جعل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير فيبقى على أصل القياس

وأصله جواز : لى ما ظهر من القدم؛ قال الحافظ ابن عبد البريمسح على الخف وع: ونقلَ عن الأوزاعي والطبري)  ٣(
المسح إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب ـ وإن ظهر شيء من القدم لم يمسح ـ وهذا على أصله في إجازة 

  . ١/٢٢٢الاستذكار : انظُر. المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين
  .١٧٣غة فقه الل. الْخرز للخف كالخياطة للثوب )  ٤(
)٥  (انظُر : ةايا الْهِدحرةُ شاينالْعرِ ويالْقَد حن و ١/٩٧والمبسوط  ١٣٩و ١/١٣٣فَتيابدنِ عةُ ابياش٤٦١ـ  ١/٤٣٨ح 

والاختيارِ ارتخلِ الْميلعتعِ ١/٣٢والفتاوى الهندية  ١/٢٨ لائدب١/١٠ الصنائع و.  
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 أَنْ وهوـ  الْوضوءِ موضع جوانِبِه جميعِ من الْخف وارى وإِذَا: الشافعيـ وقال  ٣
ارِيونِ ييبفَلا الْكَع انيري هنكَانَـ  م نمل لَه حسلَى الْمنِ عفَّيأَنْ الْخ حسمنِ يذَيا؛ همهلأَن 
فَّانإِنْ، خكَانَ و انبالْكَع ا أَوا ميهِماذحي نمِ مقَداقِ مالس ا أَورِهخؤى مري نم فالْخ رِهصقل 

أَو قشل يهف ى أَوري هنءٌ ميا ش٢(،كَانَ م( لَم كُني نمل هأَنْ لَبِس حسمي هلَيكَذَا، عهكَانَ إنْ و 
 أَو حروفها أَو ظَهرِها أَو الْقَدمِ بطْنِ في الْوضوءِ مواضعِ من شيءٌ منه يرى خرق الْخفَّينِ في
 الْمسح لأَنَّ؛ علَيهِما يمسح أَنْ الْخفَّان هذَان علَيه لأَحد فَلَيس الْكَعبينِ إلَى الْقَدمِ من ارتفَع ما

 ولا ،بِمتغطِّيتينِ فَلَيستا باديةً بارِزةً إحداهما كَانت فَإِذَا بِالْخفَّينِ رِجلاه تغطَّت لمن رخصةٌ
وزجكُونَ أَنْ يءٌ ييش هلَيع ضالْفَر ننِ ملَيجا الرارِزلا بلَ وسغإِذَا ،يو بجلُ وسلَى الْغءٍ عيش 

نمِ مالْقَد بجا وهلَيا عانتهى كلام  .كُلِّهيعاف٣(رحمه االله، الش( وازِى بعض الشافعية أَفْتوبِج 
 الْمانِع الْجوخ السراوِيلُ علَيه خيطَ ولَكن الْكَعبينِ أَسفَلُ وهو قَوِي خف لَه كَانَ لَو الْمسحِ

نم هاءِ فَإِنالآنَ الْم لابِس فخل يعررٍ شاتلِّ سحمنِ ليب٤(.الْكَع(  
نْ لا أَالْخرزِ إِ عِضوم نم ولَوولا يجوز الْمسح علَى الْخف الْمخرقِ : ـ وقال الحنابلة ٤

ينضلُبِ مسِبأَ هبِ وربطأَ هبِ وشجِركَ هالزربلَ لِوه ساق وىعر يدلُخ بعضا فَهيستر ملَّح 
  )٥(.ضِرفَالْ

                                                                                                                                                                                     

)١  ( وذَا ههبِالثُّلُث مهريقْدتبِ، وذْهي الْمف ةروهشالْم اتايوالر نم قيلْفت وهو ،مهدنع رظْهتسلَى أَنَّ الْمع لَةامِ الأَديقل 
  .١٥و ٢/٩الدسوقي  وحاشية ١/٤٦٩مواهب الجليل : انظُر. الثُّلُثَ آخر حد الْيسِيرِ وأَولُ حد الْكَثيرِ

 فَلاَ الْوضوءِ مواضعِ من شىءٌ منه خرج إِذَا « :قال عبد الرزاق سألت معمرا عن الخرق يكون في الخف فقال)  ٢(
حسماقِ والْ) ١٣٩٦(السنن الكبرى للبيهقي  .» تزالر دبف لعنص١/١٩٤م.  

لكنه مشدود بحيث لا ) وهي العرى(ويصح لو فيه شرج : واستثنى الشافعية محل الخرزِ لعسر الاحتراز عنه، قالوا)  ٣(
المهذب مع  ١/١٠٧ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/٤٩الأم للإمام للشافعي : انظُر. يظهر شيء إذا مشى

  .١/٤٩٨اموع 
)٤  (ولو، ضر وإلا يضر لم صفيق والباقي هارةظال أو البطانة تخرقت ولو . ٣/٩٣ المنهاج شرح في المحتاج تحفة: انظُر 

  . ١/٥٠٧اموع . يضر لم متحاذيين غير موضعين من تخرقتا
)٥  (الثوب . ١/١٧٦الإنصاف : انظُر جر٣٣٩المعجم الوسيط . خاطه خياطة متباعدة: وش.  



٦٥ 
 

 يسِير خرق فيه ما علَى الْمسحِبجواز  الْقَولُ: رحمه االله ـ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ٥
 حأَصوو؛ هاجِحةَ فَإِنَّ الرنالس تدرحِ وسلَى بِالْمنِ عفَّيطْلَقًا الْخلا مقَو نم بِيصلى االله  الن

، الْخفَّينِ علَى الْمسحِ بِجوازِ الْقَولَ فَأَطْلَقُوا ذَلك عنه أَصحابه وتلَقَّى، وفعلاعليه وسلم 
 علَى أَمرِه حملُ وجبصلى االله عليه وسلم  الرسولُ أَطْلَق فَلَما...  مطْلَقًا أَمره أَيضا ونقَلُوا

 يلْبسه خف كُلَّ أَنَّ لَفْظه مقْتضى وكَانَ، شرعي بِدليلِ إلا كَلامه يقَيد أَنْ يجز ولَم الإِطْلاقِ
اسونَ النشميو يهف موا أَنْ فَلَهحسمي هلَيإِنْ عوقًا كَانَ وفْتم وقًا أَورخم نرِ مغَي يددحت 

 من يخلُو لا الناسِ خفَاف من فَكَثير وأَيضا...  دليلٍ من لَه بد لا التحديد فَإِنَّ، ذَلك لمقْدارِ
 سيما لا الرخصة مقْصود بطَلَ علَيها الْمسح يجز لَم فَلَو الْقَدمِ؛ بعض منه يظْهر خرقٍ أَو فَتقٍ

يناَلَّذونَ واجتحسِ إلَى يلُب كذَل مونَ هاجتحدام ما المخرق الخف على المسح يجوزف...  الْم 
  )١(.فكالنعل أكثره المخرق إلا ... ممكن فيه والمشي اباقي اسمه
، رجلك به تعلَّقَت ما علَيهِما امسح «: وسئلَ سفيان الثوري عن الخف المُخرق فقالـ  ٦
: قال ابن المنذر )٢(؛»؟مشقَّقَةً مرقعة مخرقَةً إلا والأَنصارِ الْمهاجِرِين خفَاف كانت وهل

المسح على الخفين قولا صلى االله عليه وسلم وبقول الثوري أقول لظاهر إباحة رسول االله (
إن كان الْخرق قليلا لا يظهر منه : (وعن الإمام مالك )٣(،)عاما يدخل فيه جميع الخفاف

؛ قال ابن )فلا يمسح عليه كثيرا فاحشا يظهر منه القدمالقدم فليمسح عليه وإن كان 
ومن لَبِسه يكونُ مثْلُه يمشى فيه  به لا يمنع الانتفاعأن يكون الْخرق  معناه(: خويزمنداد

                                                             

:  الْمشقُوقِ الطَّوِيلِ كالزربول - بِالشد إلا الْمحلِّ جميع يستر لا[ بنفسه الخرق ينضم لا كان لوو: قال رحمه االله)  ١(
تثْبي فْسِهبِن نلا لَك رتسنِ إلَى ييبإلا الْكَع دوقال في موضع آخر ،عليه المسح يجوز] بِالش :لَوو لَم رتست ارِبوالْج 

. بِالشد إلا يستر ولا بِنفْسِه يثْبت لا الَّذي الطَّوِيلُ الزربول وكَذَلك الصحيحِ علَى علَيها الْمسح جاز بِالشد إلا
ةَ : وانظُريمينِ تى اباولَى فَتع كردتسى  ١/٢٤الْماوالْفَت عومجم١٩/٢٤٢و.  

  .١/١٩٤ مصنف لعبد الرزاقِالْ)  ٢(
)٣  (قال ابن رشد. الاستذكار : انظُر) : مسكوت عنها فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينههذه المسألة هي 

  .١/٣١اتهد  بداية). صلى االله عليه وسلم
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 خرق الرجلَينِ علَى لَبِس فيما أَو الْخفَّينِ في كَانَ فَإِنْ: ابن حزم رحمه االله قَالَو )١().وينتفَع به
يرغص أَو طُولا ، كَبِير ا أَوضرع، رفَظَه هنءٌ ميش نمِ ممِ أَقَلُّ ،الْقَدالْقَد ا أَوهأَكْثَر ا أَوملاهك 
 وهو ،شيءٌ منهما بِالرجلَينِ يتعلَّق دام ما ،جائز ذَلك كُلِّ علَى والْمسح ،سواءٌ ذَلك فَكُلُّ
  )٢( أهـ، هارونَ بنِ ويزِيد راهويه بنِ وإِسحاق ثَورٍ وأَبِي وداود الثَّورِي سفْيانَ قَولُ
  
  :المسح على الخف الناقص عن الكعبينمذاهبهم في : ثانيا

الزربولِ  علَى فَيجوز يضره لا الْمانِعِقَدر الْخرقِ  عن الكعب الْخف نقْصانُو: قال الحنفية
ا لَووددش٣(،م( لَوالظَّ و رتساهر رالْكَبِي مقَالْ نثَبِ مِدخأَ نٍيبِ ورققٍي مخرالْبِ زٍوج فخاز 
  )٤(.حسمالْ

 من علَيهِما يمسح لا: (وغَيره الْمحرِم الْكَعبينِ من أَسفَلَ يقْطَعهما الْخفَّينِ في مالك وقَالَ
  )٥( .هاتذَبِ هرِتس مِدعلَ زوجلا ي لَياوِرسبِ طَيخ ولَ، و)ظَهر قَد الْوضوءِ مواضعِ بعض أَنَّ أَجلِ

 الْخف فَإِنَّ، أَصلا بِخف لَيسفَ الْكَعبينِ تحت ما وأَما: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
قْطُوعلُ لا الْمخدي يى فمسم فالْخ دنوالإِطْلاقِ ع ،قْطُوعالْم يرصنِ يلَيعكَالن هفَإِن سلَي 

فبِخ، لْ فَلَمخدي يف ي إذْنِهحِ فسلَى الْمنِ عفَّيكُلُّ ،الْخو فخ ازرِمِ جحلْمل هسإِنْ لُب هقَطَع 

                                                             

)١  (١/٢٢٢والاستذكار  ١/١٤٢والمدونة الكبرى  ١/٧١التلقين : انظُر.  
الشافعي في القَديمِ والْعراقيونَ من أَصحابِ : قَالَ بِجواز المسح عليه أيضا غير هؤلاءوممن . ٢/١٠٠المحلى بالآثار )  ٢(

ومجموع  ١/١٣والاختيارات الْفقْهِيةُ  ١/٢٩٧منح الْجليلِ : انظُر. مالك وأبو البركات والشنقيطي وابن عثَيمين
او١/١٤١والشرح الممتع  ١/٣٤١وأضواء البيان  ١٩/٢٤٢ى الْفَت  .  

، وهو أقرب مصر أَهلِ عرف في مركُوبا يسمى ما الشامِ أَهلِ عرف في هو] الراءِ ونوسكُ الزايِ بِفَتحِ[ الزربولِ)  ٣(
  .بأزرار فيصير كالمخروز الساتر بنفسه يعني برباط أو : ما ذكروه إلى الأحذية المعاصرة، ومشدود

والفتاوى  ١/٤٣٨حاشية ابن عابدين : انظُر  . رِيشخالشبِ طيخمالْ رِيصقَالْ يفنحالْ فخالْوتعرف عندهم بمسألة )  ٤(
  .١/٣٢الهندية 

ـ  ٢/٩ يقوسالد ةُياشحو ٢/٤٨٥ لِيلجالْ باهوم: انظُر . فيشترط عندهم أن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض)  ٥(
  .١/٧١والمدونة  ١٥
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ازج أَنْ لَه حسمي هلَيإذَا ع لَم هقْطَعواختار: وفي المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام )١(،ي 
 يشق الذي ونعلها القدم على يمسح؛ فالكعب دون كان ولو الملبوس على المسح جوازالشيخ 
 منها والظاهر هنا القدم بأكثر والاكتفاء )٢(،الآثار به جاءت كما رجل أو بيد إلا نزعها
  )٥(.يتوقت لا ولهذا الخف بعض مسح من أولى )٤( امسح أو )٣(،غسلا
كَانَ فَإِنْ: ابن حزم رحمه االله قَالَو فَّاننِ الْخيقْطُوعم تحنِ تيبالْكَع حسفَالْم زائج 

 قَالَو. الْكَعبينِ فَوق يكُونا أَنْ إلا علَيها يمسح لا غَيره وقَالَ ،الأَوزاعي قَولُ وهو ،علَيهِما
 كَانَ ولَو ،الْخفَّينِ علَى بِالْمسحِ الأَمرصلى االله عليه وسلم  اللَّه رسولِ عن صح قَد: رحمه االله

 جوربٍ أَو خف اسم علَيه يقَع ما كُلَّ أَنَّ فَوجب أَغْفَلَه ولا  أَهملَه لَما محدود حد ههنا
أَو لَى لُبِسنِ علَيجالر حسفَالْم هلَيع زائ٦( .ج(  

                                                             

  .٢١/١٩٦ ىاوتفَالْ وعمجم:  انظُر . ، وسيأتي قريباخفَّينِالْ يلْبس لاَ الْمحرِمحديث ابن عمر في يشير إلى )  ١(
وقد يعني واالله أعلم أثر عقبة ابن عامر في التوسعة عند الحاجة بعدم توقف مدة المسح على ما يجوز المسح عليه، )  ٢(

إلا أن كلامه في غير موضع يصرح بمنع المسح عليهما،  يفهم من كلام شيخ الإسلام في المسح على النعلين التناقض
ب، أما كلامه الأخير فينبغي أن يحمل على حالة خاصة كما هو كما يفهم من كلامه تحديد النعل بما دون الكع

  .+وانظر مبحث التوقيت من الباب الثالث. مذهبه في مسألة التوقيت
 له الكشف: أحوال ثلاث لها لَجالر؛ حيث ذكر رحمه االله في موضع آخر أنَّ النعلين على الرشيعني  : غسلا)  ٣(

 ولا المسح يجوز مما هي فلا النعل في كانت إذا وهي متوسطة وحالة المسح، له والستر المراتب، أعلى وهو الغسل
 به فالمراد الحال هذه في المسح عليها أطلق وحيث الرش، وهي متوسطة حالة فأعطيت الغسل فيجب بارزة هي

 والبيهقي حبان ابن ورواه أوس بن أوس حديث من المسند في عليهما والمسح النعلين، على الرش ورد وقد الرش،
 ١/١٧٩والإنصاف   ٢/٣٧ العامة لفهارساو ١٤ الاختياراتالمستدرك عن : انظُر. عباس ابن حديث من

  .٥/٣٠٣والفتاوى الكبرى 
مع عدم  الخف بعض مسح من القدم أولى أكثريعني على الملبوس كمسح الجبيرة، أو أنه يقصد أن مسح : مسحا أو)  ٤(

  .جوازه
: يقصد ـ واالله أعلم ـ أنَّ المسح في هذه الحالة خاصةً مسح على الجبيرة حيث صرح في مسألة التوقيت فقال)  ٥(

ةبِيري الْجا فا قُلْنكَم ةاجالْح دنع يتقوالت مدي علَى ظَنع لَبولاحظ أن مجرد  .٢١/٢١٥مجموع الفتاوى  .فَغ
في مشقة الترع وغسل الرجل ينبغي التفريق بين الحاجة الداعية . لمسح لحديث الجبةصعوبة نزع الملبوس لا يبيح ا

  .والضرر الداعي إلى رفع الوجوب كالجبيرة . إلى الترخص كخف لا قفاز
  .  ٢/١٠٣المحلى بالآثار )  ٦(
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  :الخف الناقص عن الكعبينالْمخرق ومسألة الْخف مناقشة أقوال العلماء في : ثالثًا 

من العرض السابق يتضح أنَّ المذاهب الأربعة تتمسك باشتراط كون الخف ساترا للقدم 
: كلها بناءًا على أنَّ الظاهر من القدم يجب غسله ولا يمكن الغسل مع المسح شرعا، قالوا

 النعلَينِجِد إِلا أَحد لا ي « :ثم قال خفَّينِالْ يلْبس لاَ الْمحرِم فى×  النبِى لوقويؤيد هذا 
 الْخف أَنَّ علَى دلاَلَةٌ فيه: الْفَقيه الْوليد أَبو قَالَ )١(؛» فَلْيلْبس الْخفَّينِ ولْيقْطَعهما أَسفَلَ الْكَعبينِ

  )٢(.علَيه الْمسح يجوز بِخف فَلَيس الْقَدمِ جميع يغطِّ لَم إِذَا
على استدلالهم أنَّ الشرع علَّق جواز الْمسحِ بِمسمى الْخف فَما كَانَ يسمى خفا ويرد 

رتسي لَم لَوو ولُهسرو يهف نَ اللَّهي أَذالَّذ حسالْم هلَيوا عحسم يها فوشمو اسالن هلَبِسو  مالْقَد
 الْغسلُ ظَهر ما فَرض إنَّ:  الْمنازِعِ قَولُ أَماع الحكم إلا الذي يرفع الاسم، وكُلَّها، ولا يرف

 الظَّاهرِ علَى يمسح الْقَدمِ من بطَن ما كُلُّ لَيس فَإِنه بِالإِجماعِ خطَأٌ فَهذَا ، الْمسح بطَن وما
فمسح أَعلَى الْخف فَقَطْ يقُوم مقَام ( أَجزأَه الْقَدمِ ظَهر مسح إذَا بلْ الْخف من يلاقيه الَّذي

: قيلَ فَإِنْ. الأَصابِعِ بين خطُوطٌ فَالْمسح الْمقَدمِ في الْخرق كَانَ ولَو، )غَسلِ الرجلِ كلها
 النزاعِ محلِّ دعوى:  هذَا قيلَ.  غَسلُه يجِب ظَهر وما الْمسح عنه يجزِي بطَن ما أَنَّ مرادنا

  )٣(.بِنفْسِه للشيءِ مثْبِتا كَانَ بِه احتج فَمن،  حجةً تكُونُ فَلا

                                                             

)١  (مفَتق لَعي؛ ه حيحالْصبارِخي )١٨٤٢ (و حيحصمسمٍل )مذهب الحنابلة أنَّ قطع المحرم للخفين  واعلم أنَّ، )١١٧٧
لبس الخفين : ثم قال الشافعية حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر،: منسوخ بحديث ابن عباس، والجمهور قالوا

: يةالمقطوعين رخصة إذا لم يجد النعلين فلا يجوز له لبسه مع وجود النعلين وكذا كل ما لا يبلغ الكعبين، وقال الحنف
الخفان المقطوعان أصل كالنعلين يجوز لبسه مع وجود النعلين، ومع هذا فالشافعية لا يجيزون المسح على المقطوع لأنه لا 

  .يستر محل الوضوء كله، والحنفية يجيزون المسح على الناقص عن الكعبين إذا كان النقص يسيرا
  .١/٢٨٣السنن الكبرى للبيهقي : انظر)  ٢(
  .١/١٩١الشرح الممتع لابن عثيمين : انظر)  ٣(
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أما اوزون فدليلهم إطلاق الخفين ـ في أحاديث المسح ـ عن التقييد بالأوصاف مع 
واختص شيخ الإسلام بمراعاة حديث لباس الْمحرِم فلم يجز المسح  )١(الرخصة، مراعاة معنى

على المتخرق أكثره والناقص عن الكعبين حيث يصيران كالنعل، وهذا لا يسلَّم له فإنَّ منطوق 
الحديث يفيد الترخص بالمقطوع لمن لا يجد النعلين ولم يسوه بالنعلين مطلقًا حيث اشترط 

  )٢(.علين، وإنما منِع الْمحرِم من لُبس الخف لأنه مخيطٌ أو محيطٌ والنعلُ ليس كذلكانعدام الن
يجوز المسح عليه إذا كان بحيث ينتفع به فيظهر من التأمل في الأدلة أنَّ الخف الْمخرق 

قد أطبق ، لقوة الإطلاق في الأحاديث، وأما الناقص عن الكعبين فمشيا في العرف والعادة
  .العلماء على منع المسح عليه حتى صار قريبا من الإجماع فلا نجسر على مخالفتهم

  منع نفوذ الماء، ومنع رؤية القدم ؛: المطلب الثاني 

  :مذاهب العلماء في اشتراط منع نفوذ الماء: أولا

                                                             

واحتج القائلون بالجواز بأن جواز المسح رخصة وتدعو الحاجة إلى الْمخرق أهـ، أي أنَّ القول بمنع : قال النووي)  ١(
 حيثُ والْخلَف السلَف من كَثير هابه مما الْباب هذَاو: قال شيخ الإسلام ابن تيميةو. المسح يضيق باب الرخصة

 فيه يطْردونَ ولا فيه حيلَةَ لا ظُهورا يظْهر حيثُ الْمسح يجوزونَ فَصاروا الْمعلُوم؛ الظَّاهر الْفَرض هو الْغسلُ كَانَ
 أَنَّ علم حقَّه الْقياس وأَعطَى×  الرسولِ أَلْفَاظَ دبرت فَمن وإِلا الْمبِيحِ النص بِظَاهرِ يتمسكُونَ ولا صحيحا قياسا

 ومعلُوم،  بِها بعثَ الَّتي السمحة الْحنِيفية ومن الشرِيعة محاسنِ من ذَلك وأَنَّ ؛ واسعةٌ الْبابِ هذَا في منه الرخصةَ
 والرومِ الشامِ فَأَهلُ الْحجازِ أَرضِ في إلَيه يحتاج لا ما والْعصائب التساخين يمسح من فيها يحتاج الْبارِدةَ الْبِلَاد أَنَّ

 بِجوازِ أَحق والْوعرة الْحزِنة الأَرضِ في والْماشونَ الْحجازِ أَهلِ من وهذَا هذَا في بِالرخصة أَحق الْبِلاد هذه ونحوِ
 فَهم الْحجر؛ فيها يؤثِّر أَنْ بد لا الْعادة في هؤلاءِ وخفَاف السهلَة الأَرضِ في الْماشين من الْخف علَى الْمسحِ
ةصخحِ بِرسلَى الْمع فَافالْخ قَةرخلَى الْمأَو نم مرِهغَي ،اببحِ وسلَى الْمنِ عفَّيا الْخمم اءَتةُ جنالس يهف ةصخبِالر 

 التوسعة من الشارِعِ مقْصود يتناقَض أَنْ يجوز فَلا ذَلك وغَيرِ والْعمائمِ الْجوارِبِ علَى بِالْمسحِ جاءَت حتى
  .٢١/١٠٧ومجموع الفتاوى  ٢/٣٧٠والرافعي في شرح الوجيز  ١/٤٩٧اموع : انظُر .والتضيِيقِ الْحرجِبِ

لاحظ أنَّ شيخ الإسلام يحاول أن يرجع إلى أقرب حد شرعي للخرق المانع، كما فعل الحنفية والمالكية من قبله مع )  ٢(
  .اختلافهم في هذا الحد
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الْماءِ؛ فَإِنْ كَانَ منسوجا بِحيثُ لَو صب اشترطَ الشافعيةُ كَونَ الْخف صفيقًا يمنع نفُوذَ 
 صوصا نهإِلَي رِفصنالْم فَافالْخ نبِ مالالْغ لافخ ه؛ لأَنحسالْم زجي فَذَ لَماءُ نالْم هلَيع

حائلاً بين الْماءِ والْقَدمِ؛ فَيبقَى الْغسلُ  الْمسحِ، ولأَنَّ الَّذي يقَع علَيه الْمسح ينبغي أَنْ يكُونَ
بِحيثُ يمشي  الثَّخانةَواشترطَ الْحنفيةُ في الْجوربِ غَيرِ الْمجلَّد ولا الْمنعلٍ  )١(واجِبا،

،هتحا تى مرلا يو ،فْسِهاقِ بِنلَى السع تثْبيا، وخساءَ، فَرالْم برشتلا يفُذَ إِلَى  )٢( ونإِلا أَنْ ي
الْخف قَدر الْفَرضِ، ولَم يذْكُروا هذه الشروط في الْخف لأَنَّ الْجِلْد الْملْبوس لا يكُونُ إِلا 

  )٣(.لْجِلْد، أَو الْمكْسِي بِالْجِلْدكَذَلك عادةً، وأَما الْمالكيةُ فَلا يجوزونَ الْمسح إِلا علَى ا
 والأَوجه اشتراطُ منعِ وصولِ بِلَّة الْمسحِ فَقَطْ إِلَى الْقَدمِ لكَون وصولها مسح علَى الْقَدمِ؛

  )٤(.حالاً؛ فَلا يضر بعد طُولِ الْمدةإِذْ الْمسح إِصابةُ الْبِلَّة، والْمقْصود منع وصولِ بلَلِ الْمسحِ 
  
  :مذاهب العلماء في مسألة الخف الشفَّاف: ثانيا

كَالزجاجِ ؛ أَنْ لا يصف الْقَدم لصفَائه فَلَو وصفَه لم يصح  اشترط الْحنابِلَةُ في الممسوح
وِهحنيقِ وقلأَ، الرهغَ نير سرٍات لمفَالْ لِّحأَ ضِرشبه النلَع عاسالْوو ،هفَّتخل فصي يوكذا الَّذ ،

                                                             

لا يشترطُ بلْ يجوز الْمسح وإِنْ نفَذَ الْماءُ، واختاره إِمام ): في المذهب(والْوجه الثَّانِي: وقَالَ النووِي رحمه االله)  ١(
امرِ، قَالَ الإِمتالس دوجول يالزالْغنِ ويمرلَى أَ: الْحا عوصا ناءَنلَملأَنَّ عرٍ وعٍ آخضوم نم فةُ الْخارهظ تقَبتان لَو هن

ي ةاري ثُقْبِ الظِّهاءُ فالْم بص لَو نلَكءٌ وينِ شيمالْقَد نم رظْهثُ لا ييكَانَ بِحو هياذحلا ي ةإِلَى ثُقْبِ الْبِطَان رِيج
الْم ازمِ جلَ إِلَى الْقَدصوا بِوروأْمم سلُ لَيسالْغفُذُ، ونحِ لا يسي الْماءَ فأَنَّ الْم عاءِ، مالْم ذفُونل ؛ فَإِذًا لا أَثَرحس ،ه

لَمااللهُ أَعذَّبِ . وهالْم حرش عومج١/٥٠٣الْم . 
ـ ، والشرط عند الحنفية أن لا تنفذ بِلَّةُ الظاهر أن الشرط عند الشافعية أن لا ينفذ الماء المصبوب ـ للغسل )  ٢(

، فالأولون اعتبروا الأصل الواجب وهو غسل القدمين، والآخرون )السمان/وذكره بعض الشافعية ـ د(المسح
  .اعتبروا الأصل الممنوع وهو مسح القدمين

 .٤٨: نيفة للبيانوني صومجموعة العبادات على مذهب الإمام أبي ح ١/٤٥١حاشيةُ ابنِ عابدين : انظر)  ٣(
 .١/٦٩حاشيةُ الْقَلْيوبِي علَى شرحِ الْمنهاجِ )  ٤(
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الْواسع الَّذي يرى منه  نفية إلا أم أجازواالَّذي يرى منه محلُّ الْمسحِ من أَعلاه، واشترطه الح
  )١( .محلُّ الْمسحِ من أَعلاه بخلاف الجوانب

يجوز الْمسح علَى الشفَّاف؛ عكْس ساترِ الْعورة؛ وهو الراجِح؛ لأَنَّ : وقَالَ الشافعيةُ
رتس ربتعفَالْم ةروالْع لافرِ، بِخاتبِ السبلِ بِسجلِ الرلَى غَسع ةرالْقُد رسا عنه ربتعالْم نا عه

لْ،الأَعصحي لَمنِ ووهذا القول هو الراجح، والحنفية أنكروا على أحمد عدم جواز على  )٢( ي
  .الواسع الذي يرى الكعب من أَعلاه فيلزمهم

  
  المبحث الثاني

 اشتراط إمكان تتابع المشي ما

المشي اشترط عامة الفقهاء كون الخف يمكن متابعة المشي به واستمساكه بالقدم عند : أولا

  :به

بِالسيرِ  فَأَكْثَر فَرسخـ وهي  هو الذي تقْطَع بِه الْمسافَةَالْخف المُطْلَق  :ـ قال الحنفية ١
فَوقَه، فإنه قد يرق ) النعلِ(ولابد من صلُوحه للْمشيِ بِنفْسِه من غَيرِ لُبسِ الْمداسِ  الْمعتاد ـ،

أسفله ويمشى به فوق المداس أياما ولو مشى به وحده تخرق، فلم يجز على المتخذ من زجاج 

                                                             

)١  ( ى : انظُرهي النلأُو بطَاللِ  ١/١٣٠مبِيالس ارنم١/٤١و فَّافَةالش ةسِجالأَناسِ والأَكْي نم عونصالْم ثْلُهمو ،.  
 ١/٥٠٢الْمجموع . الرؤية يمنع ما لادون وصول الماء أو دون لمسه،  الحيلولة هناالشافعية عند  بالستر المرادف)  ٢(

ولعلك لاحظت اتفاق المذاهب الأربعة على اشتراط ستر محل الفرض وهو . ١/١٠٧والإِقْناع في حلِّ أَبِي شجاعٍ 
ة  استيعاب القدم ـ ويعفى عن الخرق الصغير القدم مع الكعب، واختلفوا في المراد بالستر فمعناه عند الحنفي

استحسانا، ومنع وصول البلل، وامتناع رؤية محل الفرض من خلاله، ومعناه عند المالكية استيعاب القدم بالجلد ، 
والحيلولة دون وصول ماء الغسل، ومعناه عند الحنابلة ) ويعفى عن محل الْخرزِ(ومعناه عند الشافعية استيعاب القدم 

  .يعاب القدم ولو من محل الخرز بحيث لا يرى من محل الفرض شيئًااست
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ويشترط أيضا في الجورب ـ غير الد والمنعل ـ أن يثبت على الساق  وخشب أو حديد،
  )١(.بنفسه ـ من غير شد ـ لكي يلحق بالخف

لذَوِي  عادةًما يمكن تتابع الْمشيِ بِه  الْمسح إِلا علَى لا يجوز: ـ وقال المالكية ٢
يها فلُّهج أَو مالْقَد رقتسلا ت عاسو حسم؛ فَلا يءاتوروقال المالكية )٢( .الْم : في الْخطُ فرتشي

 جِلْد ننَ مكُووزٍأَنْ يرخم حصاءٍ ؛ فَلا يروِ غحوقِ بِنلْصأو الْم قلُوخِ بِلا شسلَى الْمع حسالْم
ولا يمسح واسع لا تستقر الْقَدم أَو جلُّها فيه ـ  للرخصة علَى مورِدها، أَو رسراسٍ؛ قَصرا

 يجزيء المسح على الخرق لا خلاف أنه لا: وقال ابن يونس .ينسلت من الرجل عند المشي فيه
  )٣( .إذا لف ا قدمه

 لتردد مسافر يمكن تتابع المشي عليهماويشترط أن يكونا معا مما : ـ وقال الشافعية ٣
وسواء في  )٤(لحاجته عند الحطِّ والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولو كان لابسه مقعدا،

ذلك المتخذ من جلد أو غيره كلبد وخرق مطبقة، بخلاف ما لا يمكن المشي فيه ـ لما ذكر 
ـ لثقله كالحديد، أو لتحديد رأسه المانع له من الثبوت، أو ضعفه كجورب الصوفية والمتخذ 

، أو لغلظه كالخشبة العظيمة، أو لفرط سعته أو ضيقه أو نحو ذلك؛ فلا ضعيفمن جلد 
لَو لَف علَى :  وقال النووي  )٥(.ولا فائدة في إدامته لا حاجة لمثل ذلكسح عليه إذ يكفي الم

 هلَييِ عشةُ الْمعابتم نكما يكَانَ قَوِيو اطببِالر هدش ثَقوتاسمٍ وةَ أَدطْعق هلرِج ، حسالْم زجي لَم
ى خمسلا ي هلأَن هلَيا،عبغَال ددرالت دنع تثْبلا ي هلأَنو اهنعي مف ولا ها وويجوز ـ خف  )٦(ف

                                                             

)١  (رِ شرح الهداية  : انظُريالْقَد حوالذي يثبت بنفسه أو برباطه أو أزراره . ٤٥٣و ١/٤٥١ابن عابدين  و١/١٣٣فَت
  .بخلاف ما يثبت بيده أو بشيء خارجي

 ١/٢٨٧منح الْجليلِ : انظُر. والرخصة فيه عامة للمقيم والمسافروترك تقديره للعرف والعادة هو الأقرب لاسيما )  ٢(
 يقوسةُ الدياشح٢/١٤و.  

  .١/٤٦٧التاج والإكليل مع المواهب )  ٣(
والأقرب إلى كلام الأكثرين أن المعتبر التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة للمقيم ونحوه ، وسفر ثلاثة أيام ولياليهن )  ٤(

   .افر سفر قصر لأنه بعد انقضاء المدة يجب نزعه فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك للمس
)٥  (رِ  : انظُريالْقَد ح١٠٧و ١/١٠٦الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع و ١/٣٣الأم و ١/١٣٣فَت.  
  . ١/٥٠٣اموع )  ٦(
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ـ مشقوق قدم شد بالعرى في الأصح لحصول الستر والارتفاق به، ولو لف على قدمه قطعة 
يفاز أدم وأحكمها بالشد فإنه لا يمسح عليها لعسر الارتفاق ا في الإزالة والإعادة مع است

  )١( .المسافر
لأنه الَّذي تدعو  عرفًابِهِما  لا يجوز الْمسح إِلا علَى ما يمكن الْمشيِ: وقال الحنابلةـ  ٤

هةُ إِلَياج٢(،الْح( طُ أَنْ ورتشلِيجلَى الرع تثْبي فْسِهنِ  بِنلَيعبِن اأَوهِملْعإِلَى خ،)فَإِنْ كَانَ  )٣
 هدبِش تثْبي وطيإِلا بِخ تثْبي لا تقِ الَّترالْخو ف؛ كَاللَّفَائ هلَيع حسالْم زوجثَلاً فَلا يم

  )٤(.بِشدها
اشترطَ طَائفَةٌ من الْفُقَهاءِ أَنْ يكُونَ : ـ ورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الشرط فقال ٥

وهذَا الشرطُ لا أَصلَ لَه في كَلامِ أَحمد بلْ الْمنصوص عنه أَنه يجوز .. خف يثْبت بِنفْسِه الْ
عالن لَعخي ا لَما ممهتحنِ تلَيعلْ بِنا بفُسِهِما بِأَنتثْبي إِنْ لَمنِ ويبرولَى الْجع حسالْمنِ، وإِذَا كَانَ لَي

ع حسازِ الْمنِ جلَيعا بِالنتلْ إذَا ثَبا بفُسِهِما بِأَنتثْبنِ أَنْ ييبروي الْجرِطُ فتشد لا يما أَحهِملَي
ينِ، فَإِذَا ثَبت الْجوربان وهنا قَد ثَبتا بِالنعلَينِ الْمنفَصلَينِ عن الْجورب.. فَغيرهما بِطَرِيقِ الأَولَى 

بِشدهما بِخيوطهِما كَانَ الْمسح علَيهِما أَولَى بِالْجوازِ، والزربول الَّذي لا يثْبت إلا بِسيرِ 
يبروالْج نم هلَيحِ عسلَى بِالْمأَو هنلا عفَصنم أَو لا بِهصتم بِه هدشلَى يع سلْبا يكَذَا مهنِ، و

لَيع حسلٍ مفَصنم لٍ أَوصتم طيا بِخمهدبِش كذَل تا إذَا ثَبمرِهغَيقُطْنٍ ووٍ وفَر نلِ مجا الرهِم
  . بِطَرِيقِ الأَولَى

                                                             

)١  (امش قليوبي وعميرة :  انظُر ١/٦٠الجلال المحلي على المنهاج.  
والرقيق الذي يتخرق ... مظنة الحاجة إلى لُبسهلأنَّ المشي فيه عادة هو : ، وفي شرح العمدة ١/٤٠منار السبِيلِ )  ٢(

  .بمشي يوم لا يمشى فيه عادة فلا يحتاج إلى المسح عليه
يشترطُ في الْخف صلُوحه للْمشيِ : عابدين الْحنفي ، وقَالَ ابن١/١٤٢الشرح الْممتع . وكَذَا الْجوربِ الثَّخينِ  )٣(

 ١/٤٤١الْحاشيةُ . فَوقَه، ولا يشترطُ هذَا في الْجوربِ الْمجلَّد والْمنعلِ) النعلِ(بِنفْسِه من غَيرِ لُبسِ الْمداسِ 
  .٤٥٣و

)٤  (دميلَ لأَحلَ : قاقِ؟ قَالَإنَّ أَهالس فإلَى نِص فلَفَائ هِملجلَى أَرلُفُّونَ علِ يبإلا أَنْ : الْج كلَى ذَلع حسالْم زِئُهجلا ي
  . ١/٣٣٤الْمغنِي . يكُونَ جوربا
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أَنْ يلَف علَى الرجلِ لَفَائف من : وـ وه اللَّفَائفالصواب أَنه يمسح علَى : وقال رحمه االله
أَولَى من الْخف الْبرد أَو خوف الْحفَاءِ أَو من جِراحٍ بِهِما ونحو ذَلك ـ وهي بِالْمسحِ 

ةادي الْعف ةاجلْحلُ لمعتسا تمإن فاللَّفَائ لْكبِ فَإِنَّ تروالْجو ررا ضهعزي نفو : درةُ الْبابا إصإم
فَإِذَا جاز الْمسح علَى الْخفَّينِ والْجوربينِ فَعلَى . وإِما التأَذِّي بِالْحفَاءِ وإِما التأَذِّي بِالْجرحِ

  )١(.اللَّفَائف بِطَرِيقِ الأَولَى
تابعةُ الْمشيِ بِه يجوز الْمسح علَيه بِدلالَة إِطْلاقِ النصوصِ ما لا يمكن م: ـ وقيلَ ٦

،ئَةفدلتل هلَبِس دقْعضٍ مرِيكَم هنم فَادتسا يضأَيا، وهمومعفهو مما تدعو الحاجة إلى المسح  )٢(و
  .عليه ولا دليل على المنع

  
  :الشرطمناقشة أقوالهم في هذا 

فأنت ترى أَنَّ جمهور الْفُقَهاءَ رحمهم االله لا يجيزون المسح على ما لا يمكن أن يمشي فيه 
يلبس كما ما يكون كالخف لأنه ليس في معنى الخف فتخرج الخرق واللفائف، فهم يجيزون 

ـ في العادة على القول الصحيح ـ لا لكون  وينتفع به مشياـ محيط بالقدم ـ ،  يلبس
، والأليق في مثل هذا مما يتعلق بأمر أعظم الأركان العملية في  فائدة ماالقدم تستفيد منه 

  .الإسلام أن لا يجوز المسح عليها كما هو مذهب الجمهور
  

                                                             

والنزاع في ذَلك : مِ بعد هذَا الْكَلامِوقَالَ شيخ الإِسلا. بِاختصارٍ يسِيرٍ ١٨٥و ٢١/١٨٤عن مجموعةُ الْفَتاوى )  ١(
الس نيرٍ ملَى كَثع يفنِ خفَّيلَى الْخحِ عسلَ الْمأَنَّ أَص كذَل؛ ورِهغَيد ومبِ أَحذْهي مف وفرعى متح لَفالْخو لَف

فَعلم أَنَّ هذَا : ثُم قَالَ. من فُقَهاءِ أَهلِ الْمدينة وأَهلِ الْبيت أَنكَروه مطْلَقًا إنَّ طَائفَةً من الصحابة أَنكَروه وطَائفَةٌ
 ابالْب)اتحوسمالْم ابنِي بعي ( رالظَّاه ضالْفَر ولُ هسثُ كَانَ الْغيح لَفالْخو لَفالس نم يركَث هابا همم

ا ولا يتمسكُونَ معلُوم؛ فَصاروا يجوزونَ الْمسح حيثُ يظْهر ظُهورا لا حيلَةَ فيه ولا يطْردونَ فيه قياسا صحيحالْ
علم أَنَّ الرخصةَ منه في هذَا الْبابِ وأَعطَى الْقياس حقَّه، × بِظَاهرِ النص الْمبِيحِ؛ وإِلا فَمن تدبر أَلْفَاظَ الرسولِ 

  .واسعةٌ، وأَنَّ ذَلك من محاسنِ الشرِيعة ومن الْحنِيفية السمحة الَّتي بعثَ بِها
)٢  (انظُر : عتمالْم حرلالِ ١/١٥٥الشدتذَا الاسةُ هفَى قُوخلا ت٣٥الجوربين للقاسمي والمسح على . و .  
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  المبحث الثالث

 اشتراط طهارة الممسوح

الْع رنَ طَاهكُوشترط في الخف أنْ يعِ يونصنِ كَالْميجِسِ الْعلَى نع حسالْم زوجنِ فلا يي
م هلأَنءِ، ووضالْو نم يلالأَص دوقْصالْم يهو ،هيف لاةالص كَانمِ إِمدرٍ؛ لَعزِينخ جِلْد نم هِين

سِهصِ لُبوصخ نولأنه إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون  )١(.ع
 )٢( .مطَهرا

، )إِلا النجاسة الْمعفُو عنها(هو كَالنجِسِ لأَنه لا يصلِّي فيه : أما الْمتنجس؛ فقال الشافعيةُ
و لُهغَس هملْزثَ فَيلْوِيالت هتادزِيلابِلَةُونقَالَ الْح؛ فلابد أن يغسله أولا، وهدلُ يغَس : حسالْم زوجي

ةاسجن طْهِيرت ذَّرعإنْ ت افكَطَو لاةص وحنو فحصم سم بِه بِيحتسوي هلَي٣(.ع(  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

، ولا يتصور حصولُ ١/١١٦وكَشاف الْقناعِ  ١/١٠٨والإِقْناع في حلِّ أَبِي شجاعٍ  ١/٢٥٤حاشيةُ الصاوِي )  ١(
ذْهم نم حيحةً فَالصرورت ضإِنْ كَانَ ثَمجِسٍ، ولَى نا عهقَاعبِإِي ثدالْح ةارنِطَهلَيجلرل مميتي هأَن ابِلَةنبِ الْح .

 افص١/١٨١الإِن.  
 .٨: فتاوى في المسح على الخفين لابن عثيمين ص)  ٢(
  .١/١٣٠ومطَالب أُولي النهى ١/١٠٨والإِقْناع في حلِّ أَبِي شجاعٍ  ١/١٨٨ولا يصلي فيه ، الشرح الممتع )  ٣(
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 الفصل  الثانيالفصل  الثاني

  ى الجوربينى الجوربينالمسح علالمسح عل

  
 بروفَرـ الْجع؛ أصله بالفارسية  كجبرعجل؛ فهو في اللغة: يعني) كوربا(ـ مقبر الر :

  )١(.لفَافَةُ الرجلِ
من قُطْنٍ أَو كَتان أَو  منسوج علَى هيئَة الْخف ملْبوس مخيطٌ غشاءٌ :اصطلاحا الْجوربو

وص٢(.ف(   
  )٣(.ةٌدلْجِ هلفَسى أَلَا جعلَ عم: الْمنعلُو ،هلَفَسأَو لاهعأَ دلْجِما جعلَ الْ: الْمجلَّدوالجورب 

  
  المبحث الأول

  الأخبار الواردة في المسح على الجوربين
  :يثبت المرفوع في المسح على الجوربين لا: أولا

                                                             

، وجوارب ككواكب، واستعمل بعضهم )زادوا الهاء لمكان العجمة(جواربه كقشاعمه : جوربان، والجمع: والتثنية)  ١(
ألبسته إياه فلبسه، والجواربيون نسبة إلى عمل : لبسهما، وجوربته فتجورب: قد تجورب جوربين: منه فعلا فقال

ومختار  ١/٢٨٢ لِيلجالْ حنمو ١/٣٥٢ سِورعالْ اجت: انظُر. وهو أنتن من ريح الجورب: الجوارب، وفي الأساس
 .١٠٤الصحاح 

. بغير المخيط  اللفافةخصه بالمخيط وخص  العرفلفافة الرجل؛ لكن : هذا الإصطلاح عرفي؛ فهو في أصل اللغة )  ٢(
كشاف القناع .  يتخذُ للدفءغشاء للقدم من صوف : وقال ابن العربي والزركشي. ١/٤٥١ حاشيةُ ابنِ عابدين

 . وقيل هذه الكلمة أصلها تركي ويسمى في عرف أَهلِ مصر شرابا، ١/١٩٣والشرح الممتع  ١/١١١
 . ١/٤٥٢حاشيةُ ابنِ عابدين )  ٣(
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 ثيدح نم يذمرالتو داوو دأَب جرأَخفْسالثَّ انَيرِوي  انونِ ثَرنِ بمحالر دبسٍ عأبي قَي نع
 نلَ عبِيحرنِ شل بيزه نع يدةَالأَوريغلَ الْموسةَ أَنَّ ربعنِ شصلى االله عليه وسلم  االلهِ ب »

توأَض ومسح الْ ىلَعجوربنِي والنلَعثٌ  )١( ،»نِييدح وهوكَرنسٍ  مو قَيأَب الَفثُ خي؛ ح
  )٢( .الأَودي الثِّقَات الَّذين رووا عن الْمغيرةَ الْمسح علَى الْخفَّينِ 

 نبٍ عزرنِ عنِ بمحالر دبنِ عب اكحالض نع انننِ سى بسيع ثيدح نةَ ماجم ناب جرأَخو
 نِيبروجالْ ىلَع حسمو أَضوت« صلى االله عليه وسلم  االلهِ شعرِي أَنَّ رسولَالأَ أَبِي موسى

والنلَع٣(، » نِي(  اننس نى بسيعوبِالْقَوِي سلَي . )٤(  
امالإِم جرأَخنِ  وب داشر نع دزِينِ يرِ بثَو نع ديعنِ سى بيحي ثيدح نم داوو دأَبد ومأَح

 نع دعانَسبالَقَ ثَو : بثَع رسصلى االله عليه وسلم  االلهِ لُورِسأَفَ ةًيصابهالْ مبرلَفَ ،دقَ امدوام 

                                                             

)١  ( داوو دأَب هجرأَخ)١٥٩ ( يذمرالتو)٩٩ ( َةاجم نابو)٥٥٩ (موأَح دنسي الْمد ف)ي ) ١٨٢٣١ةَ فبيأَبِي ش نابو
 فنص١٩٧٣(الْم ( هحيحي صةَ فميزخ نابو)وفهمه بعض العلماء أنه مسح على الجوربين والنعلين معا). ١٩٨ .

  .محمد يسري في محاضرة له عن مسح الخفين/ وقد قرره  د
)٢ (  وِيوقَالَ الن: ضفَعالْ هبيهقى ولَقَن تضعفَيه عن فْسالثَّ انَيرِوي وعبد الرحنِم نِب مهدي أَوحمد نِب حنلَب وعلي نِب 

 ثٌيدح :الَقَ يذمرالت انَكَ نْإِو ثيدحالْ ةمئأَ لامعأَ مه لاءِؤهو اجِجحالْ نِب مٍلسمو نٍيعم نِى بيحيو ينِيدمالْ
حسفَ نهلاءِؤ قَمدمنَو لَعيا فيها ، ومع أن أبا قيس صدوق إلا أنه أهـ.. هيخالف وله مناكير وروايته هذه بذا

إما لَو كانا وقَد تكلف الشيخ أحمد شاكر فذكر أما واقعتان، وهو بعيد إِذْ : ماهر ياسين الفحل؛ قَالَ لين
ومما يقوي الجزم بإعلال حديث أبي قيس بالتفرد ، واقعتين لرواه جمع عن المغيرة كَما روي عنه المسح علَى الخفين
 الْمسحو ١/٥٠٠ شرح الْمهذَّب عومجمالْ: انظُر .أنه لَم يرد مرفوعاً بأحاديث توازي أحاديث المسح علَى الخفين

  .٦/١٣لماهر الفحل  حوث حديثيةبو ٢٩ـ  ١٥والنعلَينِ لأَبِي عمر الشيخِ علَى الْجوربينِ 
)٣ (  هجرةَ أَخاجم ناب)٥٦٠ (و طسمِ الأَوجعي الْمف انِيرالطَّب)انِي ) ١١٠٨عحِ الْمري شف اوِيالطَّح١/٩٧و 

  . ٣/٣٨٣والْعقَيلي في الضعفَاءِ  ٤/٣٣٣التارِيخِ الْكَبِيرِ والْبخارِي في 
أبو سنان عيسى بنِ : الأولى: ، والكلام في سند هذا الحديث من جهتين٦/٢٧٧الْجرح والتعديلُ لابنِ أَبِي حاتمٍ  ) ٤(

ضعف : ٢/١١٠سائي والبيهقي، وقال الذهبي في الكاشف سنان القَسملي الفلسطيني ضعفَه أحمد وابن معين والن
، وقال الحافظ في يسيرا بعضهم وقواه لينه على حديثه يكتب نمم هو: ٣/٣١٢ولَم يترك، وقال في الميزان 

تحفَةُ . ي موسىالضحاك لَم يسمع من أَبِ: الانقطاع؛ يقَالُ: لين الحديث، والجهة الثانية): ٥٢٩٥(التقريب 
 افر٤/٣٣٣التاريخ الكبير . ، وذكر البخاري أنه سمع أبا موسى٨/٢٢٢الأَش .  
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ىلَع رسأَ« صلى االله عليه وسلم  االلهِ لِومرهنْأَ م يمسواح الْ ىلَععصبِائ والتساخ١(،» نِي( 
هي  نياخسالتوقد قال كثير من أهل اللغة  )٢(وهذا الحديث اختلف في انقطَاعه واتصاله،

فَاف٣(.الْخ(  
  :ثابت عن الصحابة  المسح على الجوربين: ثانيا 

 علَى مسحو توضأَأَنه »  بنِ عمرٍو  عقْبةَأَخرج ابن أَبِي شيبةَ عن أبي وائل عن 
عود أَبو مس انَكَ« : قال سعد بن خالد، وأَخرجه عبد الرزاق من طريق »الْجوربينِ 
ارِيصالأَن يحسلَى منِ له عيبروج من شرٍع وعلَني١(.» ه(  

                                                             
)١(   دنسي الْمد فمأَح هجرأَخ)٢٢٤٣٧ ( ِنني السف داوو دأَبو)١٤٦ (و نييامالش دنسي مف انِيرالطَّب)والحاكم ) ٤٧٧

ولا يقال إنَّ هذا لعذر البرد فقط لأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالسبب لا .  ١/٢٧٥في المستدرك 
وسبل السلام عن ابن القيم وأيضا . وما بعدها ٣٢٤الوجيز في أصول الفقه : انظر. يصنع شيئًا إنما تصنع الألفاظ

  .فقد ثبت المسح على الخفين والعمامة من غير عذر في غير هذا
راشد بن سعد لَم يسمع من ثَوبانَ لأَنه : فَقَالَ الإِمام أَحمد رحمه االله: حيثُ أُعلَّ بِالإِنقطَاعِ في موضعين؛ أما الأول  )٢(

راشد بن : ٣/٢٩٢في التارِيخِ الْكَبِيرِ مات قَديما، وكَذَا قَالَ أَبو حاتمٍ والْحربِي، لَكن قَالَ الْبخارِي ) يعنِي ثَوبانَ(
 دفْربِ الْمي الأَدى فورانَ، وبثَو عمس دعلُ) ٥٧٩(سقُوي داشلٍ إِلَى روقْبم دنثًا بِسيدانَ: حبثَو تعمأهـ .س
موي تبذَه داشر نيانَ لأَنَّ عبثَو كرأَد داشرةَ  وننِي سع٣٧صفين ي  داشر اتمرٍو ، ومع نانُ بفْوص ربا أَخكَم

فقَالَ الإِمام أَحمد : بِحمصٍ، وأما الإِنقطَاع الثاني ٥٤وهو حمصي غَير مدلِّسٍ ، ومات ثَوبانُ سنةَ  ١٠٨سنةَ 
: ٢/١٨١، لَكن قَالَ الْبخارِي في التارِيخِ الْكَبِيرِ  ١/١٥٣جامع التحصيلِ . شيئًا لَم يسمع ثَور من راشد: أيضاً

 دزِينِ يرِ بالشامي الكلاعي خالد أبوثَو  عممعدان بن خالدس  دعس نب داشوممن صححه الألباني وشعيب . ور
، ومن وجه آخر الحاكم والطبراني رأيت رسول االله توضأ فمسح على الأرناؤوط وأحمد شاكر والقاسمي والحاكم 

  .الخفين والخمار يعنى العمامة
 ١٠٣٤وغَرِيب الْحديث للحربي ) ش و ذ(وطلبة الطلبة  ١٤٢والمصباح المنير  ١٣/٢٠٤لسان العرب : انظر  )٣(

ن بِه الْقَدم من خف وجوربٍ ونحوِهما ، وقالَ هي كُلُّ ما يسخ: ، وقال ابن رسلان ٢١/١٧٣ومجموع الفتاوى 
الواحد تسخان وتسخن : لا واحد لها من لفظها ، وقال المبرد: قال ثعلب وابن دريد. أبو عبيد هي الْجوارِبِ 
وغَرِيب  ١/١٧١ عونُ الْمعبود: وانظر. العين والفائق والمغرب والعصائب العمائم . وقيل واحدها تسخين

 طَّابِيلْخل ثيد٢/٦١الْح ثيدالْح بغَرِيذيب الكمال  ١/١٠٧لابن الجوزي  و كما قريش هم  ٢٤/٤٥، وفي
  .أهل التساخين
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جرأَخحٍ ويحص ادنةَ بِإِسبيأَبِي ش ناب سٍن هشام عن قتادة عن عأَن  » هانَكَ أَن يحسم 
عن  اديزِ نِب لِهسوأَخرج الدولابِي في الْكُنى والأَسماءِ من طَرِيقِ  )٢( ،» الْجوربينِ  علَى
،  هسأْربِ حسمو هيديو ههجو لَسغفَ ثَدحأَنس بن مالك أَ تيأَر« :  الَقَ سٍيقَ نِب قِرزالأَ
وع حسلَمى جوربنِي من صولْقُفَ،  فأَ:  تتمسح لَعهِيإِ:  الَقَ؟ فَ امنهمفَّا خان لَوكنهما من 
صو٣( . » ف(  

انسح يدانةَ بِأسبيأَبِي ش ناب جرأَخو عن راءِج نِب بِريقال ةَع:  »اءَأيت ررالْب  َأضوت 
 علَى مسحو توضأَ «  عليا أن كريب بن عمرووعن  )٤(،»الْجوربينِ  علَى مسحفَ

  )٦(.»الْجوربينِ علَى مسحي  أُمامةَ اأَبأيت ر«  :وعن أَبِي غَالبٍ قال  )٥( ،»الْجوربينِ 
                                                                                                                                                                                     

 ١/٤٦٢ رِ في الأَوسطوابن الْمنذ) ٧٧٧و ٧٧٤( وعبد الرزاقِ ١٨٩و ١/١٨٨أَخرجه ابن أَبِي شيبةَ أَثَر صحيح؛   )١(
  .من طُرقٍ عن أَبِي مسعود عقْبةَ بنِ عمرٍو الأَنصارِي الْبدرِي  ؛١/٢٨٥والْبيهقي في السننِ الْكُبرى 

 نع ةَادتقَ نع رمعا منربخأَ الَقَ )٧٧٩(في الْمصنف  عبد الرزاقِأَخرج ، و١/١٨٨) ١٩٧٨(مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  ) ٢(
أَخرج الْبيهقي في السننِ و، نِيفَّخالْ لَثْا ممهِيلَع حسمي معن :الَقَ ،نِيبروجى الْلَع حسمي انَكَ هنأَ كالم نِب سِنأَ

أَسفَلَهما جلُود رأَيت أَنس بن مالك دخلَ الْخلاَءَ وعلَيه جوربان  «: حٍ قَالَيجراشد بنِ نعن  ١/٢٨٥الْكُبرى 
زا خملاَهأَعاوهِملَيع حسفَم ، « و ،نِ نب داشرجمٍ حٍياتو حأَب هنقَالَ ع : ثيدالْح حالا. ص بيذهبِ تيذهلت

١٢/٥ .  
)٣ (  هجراءِ أَخمالأَسى وي الْكُنف لابِيوالد)٧٣٢( و ،سلُه بزِ نيأَ ادو زِبيالطَّ ادخِ  انُحارِيي التف ارِيخالْب لَه مجرت

ولَم يذْكُرا فيه جرحا، وذَكَره ابن حبان في الثِّقَات  ٤/١٩٧حاتمٍ في الْجرحِ والتعديلِ ابن أَبِي و ٤/١٠٢الْكَبِيرِ 
منكَر : قَالَ فيه الأَزدي: " للْقَاسمي نِيبروجى الْلَع ، وقَالَ الشيخ أَحمد شاكر في مقَدمة الْمسح١٣٥٠٥ِ

ربِ الْجبس انينَ بود ،ثيدالْح بِه دفَرإِذَا ت هحرِيجتل هبؤفَلا ي الثِّقَات نرٍ ميحِ كَثربِج فَرِدني يدالأَزحِ، و ."
صحابِي من أَهلِ اللُّغة ـ، وليس بلازم إذ من  أَنسواستدل ذا الأثر على دخول الجورب في الخف لغةً ـ ف

  .كالخفين: محتملٍ للقياس أي أنس  استنكر عربي أيضا، وكلام
  .١٩٢١:التقْرِيب  .صدوق  ةَعيبِر نب اءُجرو؛  ١٢٦٦والبيهقي  ١/١٨٩ ) ١٩٨٤( مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  )٤(
 ٧٧٧٤:  التقْرِيب .والْوليد بن سرِيعٍ؛ كلاهما صدوق مردانبة نب ديزِيفيه و ١/١٨٩مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  ) ٥(

  .١٢٦٤والبيهقي الكبرى . ٧٤٢٤و
 .صدوق يخطيءُ وأَبو غَالبٍ الْبصرِي ١/٤٦٣بنِ الْمنذرِ لا والأَوسطُ ١/١٨٨) ١٩٧٩(مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ  ) ٦(

بقْرِيصحيح سنن أبي . صحيح عن أبي مسعود والبراء وأنس وحسن عن أبي أمامة : وقال الألباني ، ١٩٢١:الت
  .١٤٤داود 
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 علَى يمسح كَانَ أَنه »  مسعود ابنِ عنِبإسناد رجاله موثوقون  وأَخرج الطبراني
 علَى مسحأَنه »   سعد بنِ سهلِن ع وأَخرج ابن أَبِي شيبةَ )١( ،» والنعلَينِ الْجوربينِ

   )٢( .» الْجوربينِ 
 وِىرالْوحسلَى منِ  عيبروالْج دعسفَى، ونِ أَبِي أَواببِلالٍ، وو ،ارمعو ،رمنِ عاب نا عأيض

  )٣(.  وابنِ عباسٍ ،الْخطَّابِعمر بنِ و ،وعمرو بن حريث بنِ أَبِي وقَّاصٍ،
 الَقَعن سبعة أَو ثَمانِية من الصحابة، وعلَى الْجوربينِ يذْكَر الْمسح : أَحمد الإِمام قَالَ

ي ف فخالْ امقَم موقُي فخالْ ةلَزِنمبِ مهدنع انَكَ هنأَ نِيبروجى الْلَع موقَالْ حسا ممنإِ(: أيضا
وقَد نص أَحمد علَى جوازِ : (وقَالَ ابن الْقَيمِ )٤(،)يءُجِيو لُجالر هيف بهذْي لِجالر لِجرِ

وإِنما  ، وهذَا من إِنصافه وعدله رحمه اللَّه ،الْمسحِ علَى الْجوربينِ وعلَّلَ رِواية أَبِي قَيسٍ
 يصح مؤثِّر والْخفَّينِ فَرق فَإِنه لا يظْهر بين الْجوربينِ ،عمدته هؤلاءِ الصحابة وصرِيح الْقياس

هلَيكْم عال الْححقَالَأَنْ ي ثُم ، :رِفعلا نو ةابحي الصا فنيمس نمفًا لالخومن هنا تعلم  )٥( ).م
  )٦( .أنَّ هذه المسألة من اجتهاد الصحابة وهي من دلالة النص بطريق القياس

                                                             

)١  ( هجررِ أَخمِ الْكَبِيجعي الْمالطبراني ف)من طريق) ٩٢٣٩ دباقِ عزنِ الرع رِينِ الثَّوشِ عمالأَع نع يماهرإِب نامِ عمه 
 ابنأَنَّ  إِبراهيم عن الأَعمشِ عنِ معمر عنِ )٧٨١( عبد الرزاقِ في الْمصنفأَخرجه ، ومسعود ابنِ عنِ الْحارِث بن

ودعسجوربيه على ويمسح خفيه على يمسح كان « م«.  
 التقْرِيبِ .عِيشالتبِ يمرو امهوأَ هلَ قودص :ينِدمالْ دعس نب امشه ، وفي سنده١/١٨٩مصنف ابنِ أَبِي شيبةَ   )٢(

٧٢٩٤.  
وأخرج ابن الجعد   .  و بن حريثعمرِ بِأَسانِيد ضعيفَة، وبعضها لَم أقف علَى إِسناده كَما الْحالُ في أَثَرِ ) ٣(

  .عن ابن عمر المسح على الجوربين كالمسح على الجرموقين) ٢٩٩١(
  . ١/٣٣٣ي نِغملْا  )٤(
  .ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فصار إجماعا : ١/١٣١وفي المغني .  ١/٨٧تهذيبِ السننِ لابن القيم   )٥(
وذهب ابن . انظُر ترتيب أبي حامد الغزالي لكيفية الدلالة في المستصفى حيث جعل القياس طريقا للدلالة لا دليلا  )٦(

حزم إلى أن المسح على الجوربين ثابت بالسنة ويفهم أيضا من الحنفية في عدم اشتراط الثخانة في الجورب المنعل 
وقد فهم بعضهم منه أنه مسح على الجوربين . ين إلى خلعهماومن الحنابلة في اشتراط ثبوت الخف بنفسه أو بنعل

والنعلين معا يعنى مسح على الجورب وعلى سيور النعل التي على ظهر القدم لا أنه مسح على جوربين منعلين أو 
  .مسح عل جورب ونعل كل على انفراده
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  :ثابت عن التابعين  المسح على الجوربين: ثالثًا 

 كَانَ أَنه « عن إِبراهيمو،  »إذا كاتا صفيقين  الْجوربينِ علَى يمسح« :  نِسحالْ قَال
حسملَى ينِ عيبروالْج  «و ،هقَال أَن  : »برواالْجلا نعالنوبِمترلة الخفين  ن « ،عطاءٍ و نع

، وسئل نافع عن الْمسحِ علَى » الخفين المسح على بمترلة  نِيالْجوربالمسح على « :  قَال
يبروبِمترلة الخفين هما « : فقال  نِالْج « ،وعالثَّ نرِولا«  يعالنن وبرواالْجبِمترلة الخفين  ن
حسملَ يعيهما ، وحسما  يلَىأَيضنِ عيبرولاإن لم يكن عليه  الْجعنولا  ن ،حسملَى يالخفين ع 

، وسئل عن رجل مسح على جوربيه ولبس خفين عليهما ثم »  ناجوربإذا لم يكن عليه  )١(
 رٍيبج نب ديعسرأَيت : ، وعن فرات قال » جوربيه  علَى يمسحيترع خفيه و «: أحدث قال 

 »يتوأُض ومسح الْ ىلَعجوربنِي والنلَع٢(.»  نِي(   
ومن بعدهم من التابِعين صلى االله عليه وسلم مضت السنةُ من أَصحابِ النبِي : قاحسقَالَ إِ

  )٣( .لا اختلاف بينهم في ذَلك  الْجوربينِالْمسحِ علَى  في
  

  الثانيالمبحث 
  مذاهب الفقهاء في المسح على الجوربين

  :إلى جواز المسح على الجوربين الثخينينذهب جمهور الفقهاء : أولا

 )٢( أَو الْمجلَّدينِ أَو الْمنعلَينِ؛ )١( ،الثَّخينينِويجوز الْمسح علَى الْجوربينِ : قال الحنفية
 مهلأَنفى الْخنعي مف ،اهنعمي  وف هييِ فشالْم ةعابتم ددبِص وي هضِ الَّذلِّ الْفَرحمل راتالس

                                                             

  .» ناجورب إذا لم يكن عليه نِيلَععلَى الن يمسحولا « : لعلَّ الصواب  )١(
المصنف : وانظر .لأبي عمر الشيخ ـ جزاه االله خيرا " المسح على الجوربين والنعلين : " اختصرا عن  هذه الفقرة  )٢(

  .  ٢/٨٦والمحلى لابن حزم  ١/٢٠٠والمصنف لعبد الرزاق  ١/١٧٣لابن أبي شيبة 
  . ٢/١٢٨الأوسط لابن المنذر   )٣(
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،رِهغَيفَرِ و٣(الس( لٍ وعلا المُنو لَّدرِ المُجبِ غَيروي الْجطُ فرتشةَيانا،  الثَّخخسي فَرشمثُ ييبِح
 ،فْسِهاقِ بِنلَى السع تثْبيو رقَد ففُذَ إِلَى الْخناءَ إِلا أَنْ يالْم برشتلا يو ،هتحا تى مرلا يو

الْمسحِ على الْخفَاف الْمتخذَة من اللُّبود التركية لأَنَّ مواظَبةَ الْمشيِ فيها ويجوز  )٤(الْفَرضِ،
نكما مفَر٥(.س(  ةيعافبِ الشذْهم نم حيحالصو كَننِ إِنْ أَميبرولَى الْجحِ عسالْم ازوج

الَّتي تثْبت  جواز الْمسحِ علَى الْجوارِبِ الصفيقَةومذْهب الْحنابِلَة  )٦(،متابعةُ الْمشيِ علَيهِما
فَأَجازوا الْمسح علَيهِما بِالشروط الَّتي ذَكَروها في الْخفَّينِ؛ وكَأَنَّ الْقَاعدةَ  )٧(في الْقَدمينِ؛

                                                                                                                                                                                     

)١  (حِ عسالْم ازوجوهضري مف هيبرولَى جع حسلاً؛ فَمقَولاً وعف امالإِم هإِلَي عجرنِ، ويباحلُ الصنِ قَويقَالَ لَى الثَّخ ثُم 
هادوعل :هنع اسالن هِيأَن تا كُنم لْتوز المسح وأبو حنيفة كان يقول لا يج.  ٩٩الترمذي في السنن بسنده رقم . فَع

عليهما إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين؛ حجته المسح على الخف على خلاف القياس فلا يصلح إلحاق غيره به إلا 
إذا كان بطريق الدلالة وهو أن يكون في معناه ولا يتحقق إلا في المنعل من الجورب فليكن محمل الحديث لأا 

كان الأستاذ أبو الوليد يؤول : ، وقال البيهقي ١/١٣٩الهمام فتح القدير لابن : واقعة حال لا عموم لها انظر
السنن الكبرى . الحديث على أنه مسح على جوربين منعلين لا أنه جورب على الانفراد ونعل على الانفراد

قال في هامش اللباب كثيرا ما تلجيء الضرورة إلى فعل الرخصة ويظهر الحاجة إلى بحثها وفحصها عند . ١٢٦٧
في حديث المغيرة العطف .. الملجئة ، والمرض والبرد الشديد ضرورة قد تدعو إلى المسح على الجوربالضرورة 

  .ثم ذكر رجوع أبي حنيفة. .. للمغايرة وتخصيص الجواز بوجود النعل قصر للدليل وتخصيص بلا مخصص
يكُونَ ثَخينا ؛ فَلَو كَانَ محلُّ الْمسحِ وهو ظَهر الْقَدمِ مجلَّدا مع ولا يشترطُ في الْجوربِ الْمنعلِ ولا الْمجلَّد أَنْ )  ٢(

 هلَيحِ عسالْم زوجي هفَلأَس.  
للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في الترع المتكرر في أوقات الصلاة )  ٣(

  .١/١٣٩فتح القدير . يرخصوصا مع آداب الس
  .ولَم تذكر هذه الشروط في الْخف لأَنَّ الْجِلْد الْملْبوس لا يكُونُ إِلا كَذَلك عادةً )  ٤(
)٥  ( لَ ولَزِقتداخ دبر والْتبر والصوف والود الشعلَبعِ  ٣/٣٨٥اللسان . تائدي الْبفذُ من : ١/١٠، وختالْم فالْخو

حذَا هو الأَصإِلا فَلا؛ هعليه و حسالْم ازج فَرالس يقطإنْ كان ي دوانظر. اللَّب  :نالْعرِ ويالْقَد حفَت ةايا الْهِدحرةُ شاي
  . ٤٥٣ـ ١/٤٥١وحاشيةُ ابنِ عابدين  ١/١٣٩

انظر تصويب النووي لقول أبي الطيب والقفال وجماعات من المحققين في المذهب في الْمجموع شرح الْمهذَّبِ )  ٦(
١/٤٤٩ . 

)٧  ( دمامِ أَحبِ الإِمذْهلَى مع قْهةُ الْفدم١٧ع افصي الإِنفورِ : ١/١٧٩، ويسنِ ويبرولَى الْجع حسمأَنْ ي جِبيو
ظَاهر كَلامِ أَحمد إجزاءُ الْمسحِ على : النعلَينِ قَدر الْواجِبِ قَالَه الْقَاضي، وقال الْمجد في شرحه وابن عبيدانَ

مطَالب : وانظُر. انتهى كلام المرداوي رحمه االله.ينبغي أَنْ يكُونَ هذَا هو الْمذْهب: ، قُلْتأَحدهما قَدر الْواجِبِ
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ما جاز الْمسح علَيه لَو كَانَ من جِلْد، جاز الْمسح علَيه إِنْ كَانَ عندهم في الْجوارِبِ أَنَّ 
رِ الْجِلْدغَي نم.  

 اسِيقالْبِالشمولِ الْمعنوِي وعلَيه فَالسنةُ دلَّت علَى جوازِ الْمسحِ علَى الْجوربينِ بِطَرِيقِ 
الْ ىلَعخلا فَ ذْإِ فرق بينهميا ف حاجة الرلَإِ لِجهِينَ  )١(،اموابِعالتةُ وابحالص فكَش قَدو

إِنما مسح الْقَوم علَى : (قَالَ الإِمام أَحمد رحمه االلهطَرِيق الاستدلالِ هذَا؛  االله عنهم رضي
هيف بذْهلِ يجلِ الري رِجف فالْخ قَامم مقُوي فالْخ زِلَةنبِم مهدنكَانَ ع هنِ أَنيبرولُ  الْججالر

  )٢().ويجِيءُ
  :بالمنع من المسح عليهما الْمالكيةُقول : ثانيا

لأَنَّ  )٣(؛مجلَّدا ظَاهره وباطنهلا يجوز الْمسح علَى الْجوربِ إِلا أَنْ يكُونَ : قَالَ الْمالكيةُ
فى الْخنعي منُ فكُولا ي لَّدجالْم رغَي  زجي فَلَم حسلِالْمعكَالن هلَيابن تيمية ورد الإمام  ،ع

سواءٌ كَانت مجلَّدةً أَو لَم تكُن،  إذَا كَانَ يمشي فيهِماويجوز الْمسح علَى الْجوربينِ : فقال
بروالْج نيب قفَإِنَّ الْفَر كي ذَلضقْتي اسيالْقنِ ونِ(يلَيعالنذَا ) وهو وفص نذَا منُ هكَو وا همإن

ودا أَو من جلُود ومعلُوم أَنَّ مثْلَ هذَا الْفَرقِ غَير مؤثِّرٍ في الشرِيعة ، فَلا فَرق بين أَنْ يكُونَ جلُ
فَري ا لَموفًا كَمص ا أَوانكَت ا أَوقُطْن أَنَّ الْجِلْد هتغَايو ،هاضيبامِ وري الإِحاسِ فاللِّب ادوس نيب ق

وفالص نقَى مأَب : الْجِلْد نكَول يرأْثا لا تكَم لَه يرأْثذَا لا تافَها  قَوِيلَى مع حسالْم وزجلْ يب
ا فَمضأَيقَى، وبا لا يمقَى وبحِ يسإلَى الْم ةاجذَا كَالْحلَى هحِ عسةَ إلَى الْماجلُومِ أَنَّ الْحعالْم ن

                                                                                                                                                                                     

وهو من  ١/١٦٩والإنصاف   ١/٣٣٤والْمغنِي شرح مختصر الْخرقي  ١/٤١ومنار السبِيلِ  ١/١٣٠أُولي النهى 
 .مفردات الحنابلة

)١ (  عومج١/٥٠٠الْم  عتمالْم حرالش١/١٤٣و.  
  .١/٣٣٣الْمغنِي  ) ٢(
، أي كسي بالجلد الشرح الصغير جورب مجلد جعل الجلد ٢/٤٧٨مواهب الْجليلِ . يعنِي من فَوقِ الْقَدمِ وتحتها)  ٣(

كَر مالك والأَوزاعي الْمسح علَى الْجوربين، وهو وأَن: قَالَ ابن الْمنذرِ. على أعلاه وأسفله المغرب في ترتيب المعرب
 .الإِشراف  . آخر قَولَي عطَاء، وكَرِهه مجاهد وعمرو بن دينارٍ والْحسن بن مسلمٍ
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 عماءٌ ووذَا سلَى هعةاجالْحو ةكْمي الْحاوِي فسالت  نيفْرِيقًا با تمهنيب فْرِيقكُونُ التي
عتبارِ الصحيحِ الَّذي جاءَ بِه الْكتاب والسنةُ وما أَنزلَ اللَّه الْمتماثلَينِ وهذَا خلاف الْعدلِ والا

د ذَكَر فَرقًا بِه كُتبه وأَرسلَ بِه رسلَه، ومن فَرق بِكَون هذَا ينفُذُ الْماءُ منه وهذَا لا ينفُذُ منه فَقَ
  )١( .ثيرِطَرديا عديم التأْ

لَه لا أَثَر الْجِلْد فْسفَ ؛فإنَّ نبرولِّ  الْجحمل راتس هلَيي عشةُ الْمعابتم نكمي سولْبم
 هبضِ فَأَشالْفَر،فلَّ  الْخحم رتسلا ي هلِ فَإِنعالن لافبِخ هرغَي أَو جِلْد نم نِهبِكَو أْسلا بو

لمعناه للُزومِ الْحرجِ في واعلَم أَنَّ تعليق الْمسحِ بِالْخف لَيس لصورته الْخاصة بلْ  )٢(الْفَرضِ،
كَرتعِ الْمزلَى  رِالنع حسفَاقِ الْمبِالات ازذَا جرِ؛ فَليابِ السآد عا مصوصخ لاةالص قَاتي أَوف

، دالْمكَعبِ الساترِ للْكَعبِ، ويمكن تحقيق هذَا الْمعنى في الْملْبوسِ الْمصنوعِ من غَيرِ الْجِلْ
ا كَانَ بِمكُلَّمى ونع فا الْخفى خمسي نِهكَول س؛ فَلَيهلَيع حسم يها فوشميو اسالن هسلْبي يالَّذ

يهى فشميو سلْبا يبِم لَّقعتي كْملْ الْحب ،ثِّرؤى منع٣(.م(  
  :المسح على الجورب الرقيق: ثالثا

وحكَى : ؛ قَالَ النووِيكَانَ رقيقًاوإِنْ الْجوربِ الْمسحِ علَى ذَهب بعض الْعلَماءِ إِلَى جوازِ 
أَصحابنا عن عمر وعلي رضى االله عنهما جواز الْمسحِ علَى الْجوربِ وإِنْ كَانَ رقيقًا، 

وأَبِي ي نع هكَوحةَ رضي االله عنه أَنَّ وريغالْم ثيدوا بِحجتاحو ،داودو اقحإِسو دمحمو فس
 بِيا، ×النعفُورم ثْلَهى مسوأَبِي م نعو ،هلَيعنو هيبرولَى جع حسلا  )٤(م ها بِأَننابحأَص جتاحو

                                                             

)١  ( ظُروالفروع  ١٣يارات والمستدرك على فتاوى ابن تيمية عن الاخت ٢١٥ـ  ٢١/١٧٢مجموع الفتاوى : ان
،  ٢/٣٧، والفهارس العامة  ١٨٢ـ  ١/١٧٩وكمسح عمامة، والإنصاف : ١/١٨٣وفي الإنصاف  ١/١٦٠

وعلق المباركفوري في شرح الترمذي عليه بأنه لا يخالف اشتراط الثخانة، وقياس الجوربين الرقيقين على الخفين 
 .الصبابطي  ١/٢٤٩تحفة الأحوذي . قياس مع الفارق

 . ١/٥٠٠والْمجموع  ١/٣٣٨ضواءُ الْبيان أَ)  ٢(
)٣ (  ةايالْهِد حررِ شيالْقَد حى  ١/١٣٩فَتاوالْفَت عومجم١٩/٢٤٢و. 
 .في بداية هذا الفصل تقدم الحديثان)  ٤(
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لْمشيِ علَيه فَلَم يجز كَالْخرقَة، والْجواب عن حديث الْمغيرة من أَوجه؛ يمكن متابعةُ ا
لَو صح لَحملَ علَى الَّذي يمكن متابعةُ الْمشيِ علَيه جمعا بين : أَنه ضعيف، والثَّانِي: أَحدها

ف سلَيو لَّةثُالأَدالثَّالو ،بِه لَّقعتي مومع ي اللَّفْظ : ديلأَبِي الْو اذتالأُس نع يقهيالْب كَاهح
لا أَنه جورب منفَرِد ونعلٌ منفَرِدةٌ  جوربينِ منعلَينِالنيسابورِي أَنه حملَه علَي أَنه مسح علَى 

مسح علَى جوربيه الْمنعلَينِ، وروى الْبيهقي عن أَنسِ بنِ مالك رضي االله عنه ما : فَكَأَنه قَالَ
كلَى ذَللُّ عد١(.ي(  

خانة في الفصل السابق، وخلاصته أَنَّ الَّذي لا يمكن أَنْ وقَد تقَدم الْكَلام علَى الرقَّة والثَّ
 ، هِملَيع حسالْم زوجحِ؛ لا يساءَ الْمذُ مفني يالَّذ فَافالشفًا، ورع هيى فشمبالإضافة إلى (ي

  ).الْمتخرق أَكْثَره الشبِيه بِالنعلِ
المصنوع من الكرباس وهو (أكثر العلماء منعوا المسح على جورب الْخرق واعلم أنَّ 

الثخين ، وعليه فلو فُرِض ) أو اللبود(لأنه رقيق ليس بثخين ، بخلاف جورب الصوف ) القطن
  . وجود جورب من قطن لكنه ثخين كخف الجلد فيجوز حينئذ المسح عليه

 ): الشرابات ( حكم المسح على الجوارب المعاصرة : رابعا

  :وتتصف هذه الجوارب بصفات 
  ـ أا تغطي القدم كلها مع الكعبين ، ١
  ـ وأا تثبت في القدم بنفسها ،  ٢
  ـ وأا تنفذ ماء الغسل ؛ فلو صب عليها الماء لنفذ إلى القدم ، ٣
  خلالها وبعضها ترى منه البشرة ،ـ ولا ترى بشرةُ القدمِ من  ٤

                                                             

على عدم جواز المسح على الجواب الأخير ربما يكون ضعيفًا في الظاهر لكن إن انضم إليه حكاية الإجماع وهذا )  ١(
 .  ١/٥٠٠الْمجموع شرح الْمهذَّبِ  : وانظر. النعل الْمنفَرِدة كان جوابا قويا



٨٦ 
 

ـ ويمكن أن يمشى فيها داخل البيوت ، أما لمسافات طويلة خارج البيت فغالبها لا  ٥
  .تحتمل هذا المشي بمفردها ، وبعضها يمكن أن يمشى به وإن كان لا يمشي به في الواقع 

  ـ قد تستعمل للتدفئة وقد تستعمل رد الزينة ، ٦
  :وارب أقسام وعليه فالج

التي تتحمل المشي عليها خارج البيوت ، ولا تنفذُ  الجوارب القوية الغليظة: القسم الأول 
ماء الغسل فضلا عن بلَّة المسحِ فهذه يجوز المسح عليها ، وهذه الجوارب قد توجد عند بعض 

ه ؛ فلا عبرة بنفاذه البدو الذين يسيرون على الرمال ، والمقصود بنفاذ الماء نفاذه حالا عند صب
  .بعد مدة 

ونحوها مما ينفذُ بلَّة المسحِ، ولا تستفاد منها  الجوارب النسائية الرقيقة: القسم الثاني 
  .التدفئة، وإذا مشي فيها بمفردها تتمزق فهذه لا يجوز المسح عليها 

، ويمكن أن يمشى ا لقوا، الجوارب التي تنفذُ ماء الغسل لا بلَّة المسحِ: القسم الثالث 
  .وتستفاد منها التدفئة في الغالب فهذه يجوز المسح عليها وهو مذهب الحنفية وشيخ الإسلام 

، ولا يمكن أن يمشى ا لرقتها، الجوارب التي تنفذُ ماء الغسل لا بلَّة المسحِ: القسم الرابع 
  .يجوز المسح عليها ولا تستفاد منها التدفئة في الغالب فهذه لا 

والاستدلال على جواز المسح على الجوارب المعاصرة بعمل الصحابة منازع بأن ما مسح 
عليه الصحابة كان قويا غليظًا يمشون فيه ، وقد صرح بعض التابعين والإمام أحمد بأنهم 

  .مسحوا على الجوارب لَما كانت كالخفاف 
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 الفصل  الثالثالفصل  الثالث

  النعلينالنعلينى ى المسح علالمسح عل

  
وهي تتكون من قاعدة جلدية سميكة،  )١(ما وقَيت بِه الْقَدم من الأَرضِ،: النعلُ والنعلَةُ

وشريط جلدي عريض يكون فوق مشط القدم، وشريط آخر يمتد من الجانب إلى مقدمة النعل 
ليدخل طرفه مع الجيب المخصص لإام الرجل في شق واحد في القاعدة الجلدية، وتصنع النعل 

سيران؛ يضع أَحدهما بين إِبهامِ رِجله وسلم صلى االله عليه ولَقَد كَانَ لنعلِ النبِي  )٢(باليد،
ي عرِ الَّذينِ إِلَى السيريالس عمجيا وهيلي تالَّتطَى وسالْو نيب رالآخ عضيا وهيلي تالَّتو هجلَى و

  )٣(.قَدمه ـ وهو الْمعروف بِالشراك ـ
  
  
  
  

                                                             

:  وانتعلَالنعل ـ وهي الْحذَاءُ ـ مؤنثَةٌ، وتصغيرها نعيلَةٌ، والْجمع نِعالٌ، ونعل ينعلُ نعلاً، وتنعلَ: قال أهل اللغة)  ١(
ما وقي به حافرها : تنعيلك حافر البِرذَون بطَبق من حديد تقيه الحجارة، ونعل الدابة: لَبِس النعلَ، والتنعيل

لعرب تمدح ولُبس النعالِ والْعمائمِ من خاص زِي الْعربِ، وكَانت الْفُرس تلْبس الْخفَاف والْقَلانِس، وا.وخفها
ومختصر  ١/٦٧٠وغَرِيب الْحديث للْخطَّابِي  ١١/٦٦٧لسانُ الْعربِ : انظُر. بِرِقَّة النعال وتجعلها من لباس الملوك

ومناقشات ابن التركماني في الجوهر  ٨/٣٧٦وحلية الأولياء  ٦ورسالة أبي عمر ص  ١/٢٢٧تاريخ مدينة دمشق 
  .النعلين النقي؛ باب المسح على

  ).نعل(الموسوعة العربية العالمية )  ٢(
)٣  ( ةنالس قْه١/٥٦ف .  
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  بحث الأولالم
  ما ورد في المسح على النعلين ومعناه في

يتوضأُ ونعلاه في رِجلَيه « رضي االله عنهما كَانَ  ابن عمرالْبزار من حديث نافعٍ أَنَّ خرج أَ
 )١(،معلٌّ، وهو »يفْعلُصلى االله عليه وسلم كَذَلك كَانَ رسولُ االلهِ : ويمسح علَيهِما ويقُولُ

 هأَن ديفلا يصلى االله عليه وسلم و هلَى أَنع لُهمح يغبنلْ يب ،هلَيلِ رِجنَ غَسود هلَيعلَى نع حسم
 بِيالن نع ارِدنِ لأَنَّ الْولَيعي النف هلَيلَ رِجصلى االله عليه وسلم غَسوج مدلَى عحِ عسازِ الْم

  .الرجلَينِ
أَنه رأَى « أيضا  ابنِ عمرابن خزيمةَ بسنده عن عبيد بنِ جريجٍ عن  هخرجما أَ يوضحه
وهو  )٢(،»يلْبس النعالَ السبتية ويتوضأُ فيها ويمسح علَيهاصلى االله عليه وسلم رسولَ االلهِ 

  )٤(.يفيد أَنه غَسلَ رِجلَيه في النعلَينِ» يتوضأُ فيها« ولَفْظُ  )٣(بِذكْرِ الْمسحِ، شاذٌّ

                                                             

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا : ، ثم قال  ١٢/٢١٦) ٥٩١٨] (الْبحرِ الزخارِ[الْبزار في مسنده  هخرجأَ  )١(
الطَّحاوِي في شرحِ  هخرجيسمى المسند المعلل ، وأَ ابن أبي ذئب ولا نعلم رواه عنه إلا روح أهـ ومسند البزار

من طريق أَحمد بن الْحسينِ اللَّهبِي عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب ، واللَّهبِي لَم أَقف علَى ) ٥٨٢(الْمعانِي 
قال . بن اسماعيل عن ابن أبي ذئب  ترجمته ، وله متابع ثالث ذكره ابن عدي في الكامل من مناكير خالد

ابن القطان صاحب كتاب الوهم والإيهام حديث ابن عمر .. صحح أبو الحسن : ٤٦:السيوطي في التدريب ص
أهـ قالوا وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحباب عن الثوري في المسح على .هذا المخرج في مسند البزار

  .بن التركماني؛ باب المسح على النعلينالجوهر النقي لا. النعلين حديث جيد
عن عبد الْجبارِ بنِ الْعلاءِ عن سفْيان بنِ عيينةَ عن محمد بنِ عجلانَ عن ) ١٩٩(ابن خزيمةَ في صحيحه  هخرجأَ  )٢(

السبتيةُ هي الَّتي لَيس فيها شعر أَو الْمصنوعةُ من الْجِلْد الْمدبوغِ ، وهي سعيد الْمقْبرِي عن ابنِ جريجٍ ، والنعالُ 
 ٢/٣٦لسانُ الْعربِ : انظُر. من لباسِ وجوه الناسِ وأَشراف الْعربِ ، ولا خلاف في جوازِ لُبسِها في غَيرِ الْمقَابِرِ 

  .٧٨و ٢١/٧٧والتمهِيد  ٢/١٥١وغريب الحديث لابن سلام 
)٣ (  هدنسي مف يديمحيث رواه الْح)٦٥١ ( ديعس نع هرغَيو كالم اهورا ، وحسم هيف ذْكُري لَمةَ ونيينِ عاب نع

والنسائي ) ١٧٧٢(وأَبو داود ) ١١٨٧(ومسلم ) ٥٨٥١و ١٦٦(الْبخارِي  هخرجالْمقْبرِي بِدون ذكْرِ الْمسحِ، أَ
  ) .٧٨٧( اقِزالر دبعو) ٥٣٣٨(وأَحمد ) ١١٨(في السننِ الْكُبرى 

)٤ ( ع نااللهِ ب ديبع اهوا رأيضحِ كما علمت ، وسكْرِ الْماذٌّ بِذثُ شيدفَالْح دمأَح دنع رِيقْبالْم ديعس نع رِيمالْع رم
 دنسي الْم٤٦٧٢(ف (ا « : بِلَفْظهبحتسيا ، وهيأُ فضوتيا ، وهسلْبكَانَ ي « ملعا ، وضأَي مقَائ فيحصالُ التمتفَاح ،
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وع جرأَخبد الراسٍبسنده عن  اقِزبنِ علَ االلهِ « رضي االله عنهما  ابوسصلى االله عليه أَنَّ ر
  )٢( .وطُرقُه تبين أَنه غَسلَ رِجلَيه في النعلَينِ  )١( ،» ومسح علَى نعلَيه توضأَ وسلم 
أَوسٍ بن الإمام أحمد وأَبو داود من حديث يعلَى بنِ عطَاءٍ الْعامرِي عن أَبِيه عن خرج وأَ

توضأَ ومسح علَى صلى االله عليه وسلم رسولَ االلهِ أَنَّ « رضي االله عنهما  أبي أوس الثقفي
 هيمقَدو هلَيعلَى أَنَّ  )٣( ،» ند ، عمأَحالْقَطَّان و نا قَالَ ابالِ كَملُ الْحوهجم رِيامطَاءٌ الْععو

                                                                                                                                                                                     
الإِم مجرا تم ابوص كذَل نم هحيحي صف ثيدذَا الْحهل ارِيخالْب ي : فَقَالَ ١/١٧٣امنِ فلَيجلِ الرغَس ابب

  . ١/١٦٢نصب الراية : وانظر. النعلَينِ ولا يمسح علَى النعلَينِ ، وعلم أَيضا ضعف كَلامِ الإِسماعيلي في رد هذَا 
)١  (جرأَخع هبد الراقِز )٧٨٣ ( نع داشنِ رب رمعم نع لَمنِ أَسب ديز نارٍ عسنِ يطَاءِ بع نع جرأَخاسٍ، وبنِ عاب

يقهيي  الْبفالسكُالْ نِنب١/٢٨٦ ىر  يدنِ عقِ ابطَرِي نلُ (م٣/١٧٧الْكَام ( رِيالثَّو نع ادوإِلَى ر هدنبِس ديز نع
 لَمنِ أَسب، الَقَ بِه يقهيظُ الْبافاحِ: الْحرالْج نب ادور اهوكَذَا رذَا ، هه يراكنبِم رِىنِ الثَّوع فَرِدني وها،  وهدأَح

اللَّفْظَة هذونَ هد رِىنِ الثَّوع هوور الثِّقَاتو ،فُوظحبِم سلَيكَذَا وه رِىنِ الثَّوابِ عبنِ الْحب ديز نع وِىرو هدنأَس ،
الْعزِيزِ الدراوردى وهشام بن سعد عن زيد بنِ أَسلَم فَحكَيا ورواه عبد  ،والصحيح رِوايةُ الْجماعة: الْبيهقي ثُم قَالَ

فَقَد رواه سلَيمانُ بن بِلاَلٍ  ،وذَلك يحتملُ أَنْ يكُونَ غَسلَها فى النعلِ ،فى الْحديث رشا علَى الرجلِ وفيها النعلُ
ب دمحمى الْوا فكَوفَح لَمنِ أَسب ديز نيرٍ عنِ أَبِى كَثفَرِ بعج نب دمحمو رمع نقَاءُ برولاَنَ وجع ن لَهغَس يثدح

هلَيرِج، داحيثٌ وديثُ حدالْحو، سِيرِ مالْي ددالْع نم فْظلَى بِالْحأَو يرالْكَث ددالْعو يهظَ ففح نم فْظلِ حفَض ع
شالر دعلَ بسالْغ فَظْهحي لَم نلَى مرحمه االله .ع يقهيأهـ يأخذ الماء بيده ويضعه على قدمه . انتهى كلام الْب

  .كان لا يحرك خاتمه في الوضوء) غسلهما في النعلين(ويمسح كما يفعل بيده في الفرض 
)٢  ( قَدوهيملِ قَدافَةً إِلَى غَسإِض هلَيعن حسنُ مكُوى  ينعذَا مهو ، رسِيلَ الْيسلُ الْغمتحي حسا أَنَّ الْمنِ ، كَملَيعي النف

لا و حسمالْ زوجا يمم يلا هفَ لِعي النف تانا كَذَإِ يهو متوسطَةٌ ةٌالَا حهلَ لَجالر(شيخِ الإِسلامِ ابنِ تيميةَ أنَّ كَلامِ 
هي ارِبفَ ةٌزجِيالْ بغأُفَ ،لُسعطيت ةًالَح متوةًطَس وهي الرشو ،حطْأُ ثُيلق لَعيا الْهمسح في هذالْ هالْفَ الِحمربِ اده 

الرش قَ، ود ورد الرش لَعى النلَعنِي الْومسح لَعهِيى ) امرى الْكُباو٥/٣٠٣الْفَت  ثيدح ضِ ألْفَاظعإِلَى ب ارأَشو ،
ساءِ الْغلِ بِمجالر ابعيتلَى أَنَّ اسع هبِينالت عم ، رمنِ عثُ ابيدح لَه دهشياس ، وبنِ عابيفخ لَولِ و اجِبفًا و

  ..لحديث ويل للأعقاب 
والْقَاسم ) ٦٠٣(والطَّبرانِي في الْمعجمِ الْكَبِيرِ ) ٣٣٢(والْمحاملي ) ١٦٢٠١(وأَحمد ) ١٦٠(أَبو داود  هخرجأَ ) ٣(

 ١/١٢١حفْصٍ بن شاهين في الناسخِ والْمنسوخِ وأَبو  ١٠/٧٥والطَّبرِي في التفْسِيرِ ) ٣٥٠(بن سلامٍ في الطّهورِ 
من طَرِيقِ هشيمِ بنِ بشيرٍ عن يعلَى بنِ عطَاءٍ الْعامرِي عن أَبِيه عن أَوسِ بنِ  ١/٦٦٧ومغلطَاي في شرحِ ابنِ ماجةَ 

يشه حرص قَدو ، يسٍ الثَّقَف؛ أَأَبِي أَولَى بِهعي نةُ عبعش هعابتو ،دانِيالأَس هذضِ هعي بف ثيدحمِ بِالتجرخه  دمأَح
)١٦١٥٨ ( رِيالطَّبرِ  ١٠/٧٤وي الْكَبِيف انِيرالطَّبو)٦١٢و ٦١١(َأو ،جرخه  سِيالالطَّي)١١١٣ (ي وف اوِيالطَّح
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لا تأْخذْ عني عن أَبِي : قَالَ) طَاءٍ ـ أَبِيهعن ع راوِي الْحديثَ(شعبةَ روى عن يعلَى بنِ عطَاءٍ 
   )١( .وقَد أَدرك فُلانا وفُلانا 

صلى االله عليه رأيت رسولَ االلهِ : عن أبيه قال تميمالطبراني وابن خزيمة عن عباد بن  خرجوأَ
  )٢(.يتوضأ ويمسح علَى نعليهوسلم 
صلى أَتى رسولُ االلهِ «  :الَقَ  بنِ الْيمان ةَفَيذَحابن جرِيرٍ الطَّبرِي بسنده عن  خرجوأَ

وهو  )٣( ،»  هيلَعى نلَع حسمو أَضوتفَ اءٍما بِعد ما ثُمائقَ علَيها الَبفَ مٍوقَ ةَاطَبساالله عليه وسلم 
  .»  هيفَّى خلَع حسمفَ« : وقَالُوا فيه  شمعالأَشاذٌّ؛ رواه الثِّقَات عن 

ثم «: وفيه   علي بنِ أَبِي طَالبٍعن السدي عن عبد خيرٍ عن  الإِمام أَحمد خرجوأَ
صلى االله عليه وسلم هكَذَا وضوءُ رسولِ االلهِ : ى نعلَيه، ثُم قَالَتوضأَ وضوءًا خفيفًا ومسح علَ

وعلى فرض صحته يجِب فَهمه أَنه للطَّاهرِ لا لأَنه مسح علَى  )٤( ،» للطَّاهرِ ما لَم يحدثْ 
أَنه مسح وجهه « النعلَينِ وإِنما لأَنه توضأَ وضوءاً خفيفًا، ويؤيده أَنَّ في الطَّرِيقِ الأُخرى 

                                                                                                                                                                                     

حِ الْمرانِيش٥٧٧( ع ( دمأَحو)١٦١٦٥ ( انبح نابو)١٣٣٩ ( ِري الْكَبِيف انِيرالطَّبو)نِ ) ٦٠٥ب ادمقِ حطَرِي نم
علَى نعلَينِ لَه،  رأَيت أَبِي توضأَ ومسح: أَبِي أَوسٍ الثَّقَفي قَالَسلَمةَ عن يعلَى بنِ عطَاءٍ الْعامرِي عن أَوسِ بنِ 

نِ، فَقَالَ: فَقُلْتلَيعلَى النع حسملَ االلهِ « : أَتوسر تأَينِ صلى االله عليه وسلم رلَيعلَى النع حسمي« ،) نتمو
 الطَّحاوِيو) ١٦٢٢٦و ١٦٢١٣(عند أَحمد شرِيك  ؛ فَأَسقَطَ حماد عطَاءً، وتابعه)الطَّيالسِي في الْمسند كَهشيمٍ

  . ، فَالأَرجح إِثْبات عطَاءٍ )٦٠٦(والطَّبرانِي في الْكَبِيرِ ) ٥٧٨(
)١ (  دملأَح داوأَبِي د الاتؤإِ  ١/٢٣٩سدبي مذَا كَانَ فثَ أَنَّ هيداوِي الْحر ميشه ذَكَر قَدلامِ ، والإِس.  
قال الألباني ثقات إلا شيخ ابن خزيمة لم أجد له ترجمة لعل الطبراني  ١٠٢و ١/١٠١الطبراني في معجمه وابن خزيمة )  ٢(

  .رواه من غير طريقه
 لٍائي وبِأَ نع شمعالأَسمعت : قَالَ مٍازِح نِب رِيرِج قِيرِطَ نم) ١١٥٢٨(جرِيرٍ الطَّبرِي في التفْسِيرِ ه ابن خرجأَ  )٣(

عن ذَحةَفَي ،ورِجرِي نِب مٍازِح ةٌقَث نلَ لَكأَ هوهذَإِ اما حثَد من فْحظه .بقْرِي٩١١: الت.  
عن إِبراهيمِ بنِ أَبِي اللَّيث كلاهما عن ) ٢٠٠(عن ابنِ الأَشجعي ، وابن خزيمةَ  ١/١٢٠ ه الإِمام أَحمدخرجأَ ) ٤(

بن الأَشجعي مقْبولٌ عبيد االلهِ بنِ عبد الرحمنِ الأَشجعي عن سفيان عن السدي عن عبد خيرٍ ، وإِسناده ضعيف ؛ ا
 ناب هابِعتمبِ ، وقْرِيي التأَفو ، كورتم ثأَبِي اللَّيجرخدمأَح امالإِم ١/١١٦ ه  نلَك يدالس نع كرِيش ثيدح نم

هيقَالَ ف :» ومسح ظَ ىلَعقَ رِهدميلَى الْ»  هع حسالْم يلع نرٍ عيخ دبع نع يدالس رى غَيور قَدنِ، وفَّيلَى  خعو
  .؛ راجِعه في الباب الثالث من هذَا الْبحث الْقَدمينِ
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 هاعرذ١( ؛» و( لا ي حسذَا الْملَى فَهحِ عسلَى الْمع لُهمح زوجي فكَيا، وضِ قَطْعي الْفَرف زوج
 بِيالن نع تثَب قَدنِ ولَيعالن × ةضالْفَرِيفْلِ والن نيقٍ بفْرِينَ تود ةديدع هوجو ن٢( .م(  

 ثُم دعا بِماءٍ ، امائقَ الَب  ايلع ىأَرأَنه « الجنبي  نَابيي ظَبِأَ نعوغيره الطَّحاوِي  خرجوأَ
  )٣( .»  ىلَّص مثُ هيلَعن علَخفَ دجِسمالْ لَخد مثُ، هيلَعى نلَع حسمو أَضوتفَ

 الرجلَينِ غَسلُصلى االله عليه وسلم  اللَّه رسولِ عن ثَابِت: قَالَ الْحافظُ الْبيهقي رحمه االله 
يدعالْولَى وع هكرت  .. ، ىلع نع ورهشالْمو  ِولسوءَ رضو فصو ينح هلَيلَ رِجغَس هأَن

 صلى االله عليه وسلم اللَّه بِىالن فالخلاَ ي وهصلى االله عليه وسلمو ، هحسا منِ فَأَملَيعلَى النع
لأَنَّ الْمسح رخصةٌ لمن  ؛فَهو محمولٌ علَى غَسلِ الرجلَينِ فى النعلَينِ والْمسح علَى النعلَينِ

  )٤( . تغطَّت رِجلاَه بِالْخفَّينِ فَلاَ يعدى بِها موضعها
                                                             

)١ ( مرِطَ نقِي النالِز نِب سبةَر  يلع نقَالَعذَا « :ووءُ هضو نم ثْ لَمدح؛ أَ» يجرخ يائسالن ه)١٣٠ (ي وف اوِيالطَّح
ورواه وابن خزيمة وابن حبان ، وهو أَثْر صحيح ، ) ٣٥٧( والْبيهقي في السننِ الْكُبرى) ١٥١( شرحِ الْمعانِي

 إِلَى قَدميه غَسلَ عليا ، وفيه أنَّ) ٣٥٦و ٣٥٥( في السننِ الْكُبرى حيةَ أَبِى عنو حبيشٍ بنِ زِرالبيهقي أيضا عن 
بنِالْكَعمن فعل عمرو بن حريث أنه مسح يديه ووجهه ومسح على  ١٣٨٤وأورد الهيثمي في مجمع الزوائد .  ي

  .رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات: نعليه ثم قام فصلى، قال الهيثمي
  .٤٧: للْقَاسمي صالشيخ الأَلْبانِي في تحقيقِ رِسالَة الْمسحِ علَى الْجوربينِ  ) ٢(
سلَمةَ  قِيرِطَ نم بِإِسناد صحيحٍ ١/٢٨٧والْبيهقي في السننِ الْكُبرى ) ٥٧٩( الطَّحاوِي في شرحِ الْمعانِيه خرجأَ  )٣(

والْبيهقي في السننِ  )ـ الرشد ١٩٩٨(أَبِي شيبةَ ابن و) ٧٨٤( اقِزالر دبعه خرجوأَ ، انَبيي ظَبِأَ نع بنِ كُهيلٍ
) ٧٨٣( اقِزالر دبع هخرج، والأَعمش مدلِّس وقَد عنعن ، وأَ انَبيي ظَبِأَ نع الأَعمشِ قِيرِطَ نم ١/٢٨٨ الْكُبرى

مرِطَ نقِي زِييد ي زِبِأَ نِبياد عي ظَبِأَ نانَبي، وزِييأَ دو ،فيعذَا ضهجرخةَ هبيأَبِي ش نحٍ ) ٢٠٠٠( ابيحص ادنبِإِس
مرِطَ ننِ قِيلَيعلَى النحِ عسلَى الْما عرصقْتعٍ ميفنِ رزِ بزِيالْع دبرواية ابن نمير عن الأعمش عند البيهقيولفظ  .ع :

نانَ أَبِى عيقَالَ ظَب :تأَير ىلع نبٍ أَبِى بطَال ةبحالَ بِالرا بمى قَائتغَى، حأَر ىبِكُوزٍ فَأُت ناءٍ ملَ مسفَغ هيدي 
قشنتاسو ضمضمتلَ وغَسو ههجو ،هياعرذو حسمو هأْسبِر ذَ ثُما أَخكَف ناءٍ مفَ مهعضلَى وع هأْسى رتح تأَير 

  .الناس فَأَم تقَدم ثُم ، نعلَيه فَخلَع الصلاَةُ أُقيمت ثُم نعلَيه علَى مسح ثُم لحيته، علَى ينحدر الْماءَ
)٤(   يقهيلْبى لرنِ الْكُبنفلفظ الرواية ظاهر في المسح على النعلين لكن بجمع الروايات يتضح الصواب  ١/٢٨٨الس ،

. ، سواء كان غسلا عاديا أو خفيفًا في تجديد الوضوء  علَى النعلَينِ حالرجلَينِ فى النعلَينِ ومس لَغَسوهو أنه 
أحاديث المسح على النعلين ذكره الطحاوي وهو أنه مسح على الجوربين والنعلين ومسحه على  واحتمال آخر في

  .١/٩٧شرح معاني الآثار . الجوربين الذي يطهر به ومسح النعلين فضل بدليل حديث أبي موسى والمغيرة 
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  المبحث الثاني
  حكم المسح على النعلين

نيملسفَاقِ الْمنِ بِاتلَيعلَى النع حسالْم زوجلا يا؛ وماهنعي ملا فنِ وفَّيا بِخسا لَيمه؛ لأَن
ا ولهذَا انعقَد الإِجماع علَى عدمِ جوازِ الْمسحِ علَيهِما كَم )١(فَالنعلان لا يغيبان الْقَدمينِ،

: قَالَ الأَمين الشنقيطي رحمه االله )٢(انعقَد علَى عدمِ جوازِ الْمسحِ علَى الْقَدمينِ الْمكْشوفَتينِ،
فَفي النفْسِ منه شيءٌ، لأَنه ) بِدون الْجوربينِ(إِنْ كَانَ الْمراد الْمسح علَى النعلَينِ بِانفرادهما 

م يأْت بِالأَصلِ ولا بِالْبدلِ، والْمسح علَى حينئذ لَم يغسِلْ رِجلَه ولَم يمسح علَى ساترٍ لَها، فَلَ
 هلةً، كَقَوبِكَثْر كعِ ذَلنةَ بِمحرصةَ الْمحيحثَ الصيادالأَح هدرلِ تجفْسِ الرصلى االله عليه ن

  )٣(.وااللهُ تعالَى أَعلَم »ويلٌ للأَعقَابِ من النارِ «: وسلم

 : المسح على ما يلبسه الناس في أرجلهم الآن من الأحذية حكم

                                                             

ولَو : ، وقَالَ ابن قُدامة١/٩٧َح معانِي الآثَارِ وشر ٢٤٤وتأْوِيلُ مختلف الْحديث  ٢١/١٩٢مجموع الْفَتاوى )  ١(
هنع يكحو ،كالم نع حيحذَا الصهو ،هلَيع حسالْم زجي نِ لَميبالْكَع نود نا معقْطُوكَانَ م  ازوج ياعزالأَو نعو

ابتم نكمي فخ هحِ لأَنسنِالْملَيعالناللالكةَ و هبضِ فَأَشلَّ الْفَرحم رتسلا ي ها أَنلَنو ،راتالس هبفَأَش هييِ فشةُ الْمع .
لَى ما بدا من يجوز ويمر الْماءَ ع): الأَوزاعي(وقَالَ أَبو عمرٍو : ، قَالَ ابن الْمنذرِ في الإِشراف ١/٣٣٠الْمغنِي 

بِهلُ. كَعلَ : أَقُوذَا الْقَوه بسحنو ،هلرِج نا مدا بسِلُ مغقِ يرخالْم في الْخف بِهذْهلَى ما عهقَاس هفَكَأَن رِقخلا ي
قَولاً أَو فعلاً صرِيحا في الْمسحِ علَى النعلَينِ  الإِجماع، حيثُ لَم يرِد عن واحد من السلَف ـ فيما نعلَم ـ

رع رِ قَدتي السف فالْخلِ وعالن نيب قالْفَرنِ، وفَّيلَى الْخانُ عسالإِن حسما ينِ كَميفَرِدنعِ مزالن قَّةشي مفو ،هفْت
 فا؛ فَالْخضأَي فورعا مبغَال دإِلا بِالي عزنبِ لا يلْكَعل راتالس)هفَّيخ زِعلأَن تيونِ ) فَأَهلَيجلُ الرغَس نكمي هلَى أَنع

الْفُروع . لا بِيد أَو رِجلٍفي النعلَينِ، ولذَا أَجاز بعض الْمشايِخِ الْمسح علَى الْقَدمِ ونعلها الَّتي يشق نزعها إِ
١/١٦٠هلَيع رسجلا نو ،.  

)٢  (رِيونيةَ الدبينِ قُتقَالَ اب :هيف رِضتعت ثَ قَديد؛ لأَنَّ الْحةايوبِالر هتوثُب نم اعِ أَكْثَرما بِالإِجندنع تثْبي قالْحو 
 نم ارِضورِ الثِّعغَي نالثِّقَةُ م ذُهأْخيو خسالنو لاتأْوِيالتو هبالش هلَيلُ عخدتالإِغْفَالِ، ووِ وهالسقَالَ... قَة ثُم :

يبرولَى الْجع حسم هأَن رةُ آخايرِونِ ولَيعلَى النع حسم هأَن مهضعةُ بايرِونِ ولَيعي الننِ فيبرولَى الْجع حسا ممإِننِ، و
  .٢٤٤تأْوِيلُ مختلف الْحديث . فَنقَلَ كُلُّ واحد أَحد الأَمرينِ

)٣  ( انياءُ الْبوأجازوا الخف والجورب دون النعل لخفة : ، والحديث سبق تخريجه، وقال المرتضى الزيدي١/٣٤٦أَض
  .عهنز
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  :ما يلبسه الناس في أرجلهم الآن من الأحذية أقسام
، لكعبين الناتئين على جانبي القدمالأحذية الجلدية التي تستر القدم كلها مع ا :القسم الأول 

الطويلة ، وهذه الأحذية لا ومنها البيادة والبسطار التي يلبسها الجنود ، والجزمة أو الكندرة 
  .خلاف في جواز المسح عليها 

لئلا يمسح على  لا تنفذ بلة المسحوإن كانت من غير الجلود يجوز أيضا إن كانت غليظة 
القدمين، وإن كان أكثرها جلد أو غليظ وقليل منها رقيق ينفذ ماء المسح يجوز المسح لكن لا 

  . يمسح على الجزء الرقيق 
سليما ، فإن تخرق أكثرها فهي كالنعل لا  أكثرهاروق يمسح عليها ما دام وإن كانت ا خ
  .يجوز المسح عليها 

ولكن الرخصة تعم ما يشبه هذا الخف، من المصنوعات : قال الشيخ ابن جبرين رحمه االله
، فيدخل في ذلك ما يسمى بالكنادر إذا كانت تستر القدم كله إلى منتهى الكعبينالجديدة 

دم، والبساطر، وأنواع هذه الأحذية الساترة؛ لأا معمولة من الجلود أو من الربل، الساترة للق
أو نحو ذلك، وتحصل التدفئة ا، ويمكن المشي فيها، ولا يخرقها الماء ولا الهواء، والحاجة داعية 

  أهـ. إلى لبسها في شدة البرد
ارب وهو على طهارة، وإذا لبس الكنادر فوق الجو: رحمه االله ابن عثيمينوقال الشيخ 

يجوز المسح على الكنادر مع أا لا تستر محل الفرض لأما ـ الكنادر والجوارب ـ صارا 
  )١( .كشيء واحد

وهي قطعة من الجلد أو ما أشبهه قوية تحول بين أسفل ) الشباشب ( النعال : القسم الثاني 
فيها مما يكون على ظاهر القدم  القدم والأرض ، وتستقر في القدم عند المشي بما خيط أو ربِطَ

  .، ولا يحتاج الإنسان في نزعها إلى يده أو رجله غالبا 

                                                             

  .   أحمد بن عبد الرحمن القاضي/ د. الشيخ : ثمرات التدوين منْ مسائل ابنِ عثَيمين رحمه االله تعالى دوا )  ١(
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وهذه الشباشب لا يجوز المسح عليها لأن أكثر القدم مكشوف فلا يقال هي في خفين، 
ولأنه لا يشق نزعها وغسل القدمين، فالإنسان لا يستفيد من ترك غسل القدمين معها إلا ترك 

صلى االله عليه وسلم امتثال الأمر بغسل القدمين، وما ورد في بعض طرق الأحاديث أن النبي 
قد مسح على نعليه فيظهر بجمع الطرق أنه غسل رجليه وهو لابس  أو أحد أصحابه 

النعلين فيفيد جواز غسلهما في النعلين ، كما أفادت بعض الأحاديث جواز الصلاة في النعال، 
أضف إلى ذلك أن النعال كانت تلبسها العرب أكثر من الخفاف فلو جاز المسح عليها لنقل 

  .صريحا صحيحا نقلاصلى االله عليه وسلم عن النبي 
والصندل الذي له سير يحلِّق الساق فوق الكعبين أو تحتهما يلحق بالنعل ـ وإن احتاج في 
نزعه إلى يده ـ لأن أصله قطعة الجلد التي تقي من الأرض فقط وهذا السير بدل عن ربط 

  . سير النعل لتثبيته في الرجل عند المشي 
لا تصل إلى الكعبين الناتئين على جانبي القدم ، وهي  الأحذية الجلدية التي: القسم الثالث 

  :غالب الْجِزم والكوتشيات ، وتتصف هذه الأحذية بصفات 
  ـ أا من جلد أو من غليظ كلها أو أكثرها ، ١
  ـ وأا تثبت في القدم بنفسها أو بشدها برباط أو بأزرار ، ٢
  اهرها ،ـ وأا تستر أكثر القدم ؛ أسفلها وعقبها وأكثر ظ ٣
ـ وأنه يشق نزعها إلا بيد أو رجل ، فلها عقب ، بخلاف أكثر النعال ، لاسيما إن  ٤

  كانت برباط
  ـ وأا لا تبلغ الكعبين فلا تسترهما بنفسها أو بغيرها ، ٥

قد علمت أن مذهب الجمهور عدم جواز المسح على ما نقص عن الكعبين سواء كان خفا 
دم التي افترض االله غسلها في الوضوء ، وقد علمت أيضا أنَّ مذهب أو غيره لأنه لا يستر الق

جواز المسح عليها إذا كان المنكشف من القدم يسير ـ أقل من ثلاث أصابع من  الحنفية
أصابع القدم ـ ، ولا ينبغي أن يعارض مذهبهم بكون هذه الأحذية لا تدخل في مسمى 
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، وفي حديث المغيرة تلحق بالخفافالخف بل  الخف، لأنه قد يقال لا ندعي دخولها في مسمى
والفرق  )١(وهذه المشقة توجد في الأحذية أيضا، فتستدعي الترخص،) فأهويت لأنزع خفيه(

معلوم مشهور بين الناس فالإنسان أحيانا يفضل لبس ) الشبشب والجذمة(بين النعل والخف 
ووأحيانا أخرى يفضل ما يحيط بالقدم النعال لسهولة نزعها ـ فلا يحتاج إلى خلعها باليد ـ 

  .للحماية والتدفئة) المخيط المحيط(
 عند الحاجةوأما شيخ الإسلام ابن تيمية فالظاهر من جمع أقواله أنه لا يجيز المسح عليها إلا 

؛ فيصير هذا قولٌ ثالث في المسألة، ولو أخذ بالظاهر من كلام شيخ الإسلام ـ وهو الجواز 
ينبغي أن تتحقق الحاجة كما لو كان سيتضرر بفوات الرفقة أو ببرد شديد عند الحاجة ـ ف

فيشق الترع والغسل، ولْيعلَم أنَّ هذا على مذهبه رحمه االله من باب المسح على الجبيرة لا 
  .  الخفين فيمسح أكثر الخفين ، ولا تتوقف المدة إذا كان على هذه الحالة 

على هذه الأحذية التي لا تبلغ الكعبين قولا مطلقًا  وعلى هذا فلو قال قائل بجواز المسح
فأخشى أن لا يكون له سلف في ذلك لاسيما والنقصان اليسير الذي ذكره الحنفية ـ 

   .وهو قدر ثلاثة أصابع ـ لا يتوفر في غالب الأحذية المعاصرة 
  

  

  

  

  
                                                             

المغيرة عن نزع الخفين ومعلوم أنه سيترعها بيده فصار  ىصلى االله عليه وسلم أنَّ النبي وقد يقال عكس هذا وهو )  ١(
  .   بلغ الكعبين تستطيع أن تترعه من غير استعمال يدكهذا كالحد، فإنَّ ما لاي
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  الفصل الرابعالفصل الرابع

  المسح على الجرموق ،  والخف فوق الخفالمسح على الجرموق ،  والخف فوق الخف

  
خف قصير يلْبس فَوق الْخف لحفْظه :  )١(الجرموق ـ بضم الجيم والميم كعصفور ـ 

ئَةفدلت٢( .ل(  
قوالْمق،: وومرعند  )٣(الْج فالْخ قفَو فكَامِ الْخأَح فْسن الجرموق فوق الخف لَهو

  .الجمهور
  فوق الخفمذاهب العلماء في المسح على الخف 

١  وهوقٍ ومرلَى جع حسالْم زِئجلا ي هأَن مهدننِ علَيالْقَو حي أَصةُ فيعافالش بـ ذَه
خف فَوق خف إنْ كَانَ فَوق قَوِي ضعيفًا كَانَ أَو قَوِيا لورود الرخصة في الْخف لعمومِ 

فَلا تتعلَّق بِه الرخصةُ كَالْقُفَّازينِ، وإِنْ دعت إلَيه  لا تعم الْحاجةُ إلَيهوالْجرموق ، لَيهالْحاجة إ
                                                             

فارسي معرب كَذَا كُلُّ كَلمة فيها جِيم وقَاف؛ فالجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب إلا أن )  ١(
   ينِ ويجمع على جراميق،، وتثْنِيته جرموق٩٦َمختار الصحاحِ : انظُر. يكون معربا أو حكاية صوت

)٢  ( رِيهولا : هو نوع من الخفاف ـ غليظ من جلد ـ قصير ـ لا ساق له ـ قَالَ الْج قَهفَو سلْبي فثَالُ الْخم وه
مجلَّد من تحته ومن  سيما في الْبِلَاد الْبارِدة، وقيل الجرموق كالجورب من جلد رقيق ، وفَسره مالك بِجوربٍ

هقلِ . فَويلالْج باهو٢٤٧قواعد الفقه للبركتى : وانظر. ٢/٤٧٨م  وعمجن  ١/٥٠٤والْميابدنِ عةُ ابياشحو
  . ٢/٦١وغَرِيب الْحديث للْخطَّابِي  ومختار الصحاح حرف الميم١/١٤٠والمغرب في ترتيب المعرب  ١/٤٥٠

وقال . الموق هو الخف: ، وقال ابن سيده والأزهري والفراء والهروي ١/١١٩٣والقاموس  ٤٦٧مختار الصحاح )  ٣(
الموق الخف وأصله موزه ويعرب أيضا ويقال موزج ومنه حديث أن امرأة : ٢/٣٤٠ابن قتيبة في غريب الحديث 

  .افترعت له بموقها فغفر له.. رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر 
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فَإِنْ كَانَ فَوق ضعيف كَفَى إنْ كَانَ ، ويمسح الأَسفَلَ، حاجةٌ أَمكَنه أَنْ يدخلَ يده بينهما 
؛ اقَوِيفالْخ هلأَن ،فَلُ كَاللِّفَافَةالأَساءٌ ، وم فَلِ الْقَوِيلَ إلَى الأَسصفَلِ إلا أَنْ يإِلا فَلا كَالأَسو

فَيكْفي إنْ كَانَ بِقَصد مسحِ الأَسفَلِ فَقَطْ أَو بِقَصد مسحهِما معا أَو لا بِقَصد مسحِ شيءٍ 
وقَد وصلَ الْماءُ إلَيه لا بِقَصد مسحِ الْجرموقِ فَقَطْ ، نه قَصد إسقَاطَ الْفَرضِ بِالْمسحِلأَ؛ منهما

ويتصور وصولُ الْماءِ إلَى الأَسفَلِ في ، فَلا يكْفي لقَصده ما لا يكْفي الْمسح علَيه فَقَطْ، 
بنِ بِصيزِالْقَوِيرلِّ الْخحي مف ١( .ه(  

{ : قَالَ ـ وذهب جمهورِ الْعلَماءِ إلى جوازِ الْمسحِ علَى الْجرموقِ لحديث بِلالٍ  ٢
 ولَ اللَّهسر تأَيارِصلى االله عليه وسلم رمالْخنِ ووقَيلَى الْمع حسمما كخف  )٢(،}يولأ ،

ذي طاقين، ولأما تبع للخف استعمالا وغرضا فالحاجة تدعو إلى المسح عليه، ويشترطُ أَيضا 
 ازأَجضِ، والْفَر رقَد ففُذُ إِلَى الْخننِ يقَييقر ا، أَودفَران حِ لَوسلْمنِ ليحالا صنكُوةُ أَنْ ييعافالش

  )٣( .لصورةَ الأَخيرةَ وكَذَا عكْسها لكَون الأَسفَلُ الضعيف كَاللِّفَافَةهذه ا
وأجاب النووي بأَنَّ الموق هو الخف لا الجرموق لأوجه منها أنه اسمه عند أهل اللسان ، 

فيه إلى وبأنَّ الجرموق لم ينقل أنه كان من آلات الرسول ، وبأنَّ حر الحجاز لا يحتاج 
  .الجرموقين فيبعد لبسه

                                                             

ولَو لَبِس خفا علَى جبِيرة لَم يجز الْمسح علَيه علَى : قالوا.  ١/٣٩٥تحفة الحبيب على شرح الخطيب : انظر )  ١(
 ةامملَى الْعحِ عسوحٍ كَالْمسمم قفَو وسلْبم هأَنل ةضوي الرف حالأَص.  

من حديث حماد بنِ سلَمةَ عن أَيوب ) ١٨٦٨(وابن أَبِي شيبةَ في الْمصنف ) ٢٣٩٦٣(لْمسند أَخرجه أَحمد في ا)  ٢(
،  ٦٨وعلَلُ الترمذي الْكَبِير  ١١٠٥المعجم الكبير : وانظر . رجاله ثقات . عن أَبِي قلابةَ عن أَبِي إِدرِيس عن بِلالٍ

 ولسعيد بنِ منصورٍ" فَيتوضأُ ويمسح علَى عمامته وموقَيه ، فَآتيه بِالْماءِ ؛ كَانَ يخرج يقْضي حاجته " بِي داود ولأَ
: والنصيف }صيف والْموقِ امسحوا علَى الن{ : يقُولُ صلى االله عليه وسلم سمعت النبِي : في سننِه عن بِلالٍ قَالَ

وتاريخ بغداد  ٧٨٦والطبراني في المعجم الأوسط  ١٢٧٧ ، وعن أنس عند البيهقي في السنن الكبرىالخمار
١٢/١٤١.  

ن من وممن قَالَ به الْحسن بن صالحٍ والثَّورِي والأَوزاعي والْمزنِي، وخف ذي طاقين كما لو كان هناك خف مكو)  ٣(
والشرح  ١/٣١٩الاختيار لتعليل المختار والْمغنِي : وانظُر. طبقتين فالعليا تسمى الظهارة والسفلى تسمى البطانة

  .١/١١١والإِقْناع في حلِّ أَبِي شجاعٍ  ١/٤٥٠وحاشيةُ ابنِ عابدين  ١/٢١١الممتع 
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لا أعلم بين : يجوز الْمسح عليه بِالإِجماعِ، قال الْمزنِي وإِنْ لَبِس الْجرموق وحدهـ 

العلماء في جوازه خلافا، ولا خلاف في جوازِ الْمسح علَى خف ملْبوسٍ علَى لَفَائف لأا 
  )١(.تابعة للقدم

  هل يشترط أن يلبس الجرموق قبل أن يحدث ؟وـ 
قال الْحنفيةُ والْحنابِلَةُ يشترط أَنْ يلْبسه قَبلَ أَنْ يمسح علَى الخف وقَبلَ أَنْ يحدثَ؛ ليكُونَ 

 البدل لا يكون له بدل، ولا يجوز بعد مسحه عليهما أو بعد أن يحدثَ: تبعا للْخف ؛ قالوا 
فلْخا لعبنُ تكُولا ي ذئنيح ه٢(.لأَن(   

 ةيكالإذَاوقال الْم لَبِس هفَّيخ ثَ ثُمدأَح حسما وهِملَيع ثُم نِ لَبِسفَّينِ خيرآخ وزجفَي لَه 
ذئينأَنْ ح حسملَى ينِ عيلَي٣(.  الأَع(  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

)١  (انظُر : وعمج١/٥٠٦بدائع الصنائع والْم .  
  . ١/٣١٩ والمغني لابن قدامة ١/٤٥٠ نيابدع نِاب ةُياشح: انظُر)  ٢(
  .الباب الثالث؛ المقصود بطهارة القدمين: انظُر)  ٣(
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  الباب الثالثالباب الثالث
  

  وكيفيته لمسحشروط ا
  

  :ويشتمل على فصلين 
  .شروط المسح على الخفين : الفصل الأول 

  .تقدُّم طهارة القدمين : المبحث الأول 
  .بقاء مدة المسح : المبحث الثاني 

  .كيفية المسح على الخفين : الفصل الثاني 
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أنَّ إجزاء العبادة يتوقَّف ا،  مسح الخفين عبادةٌ ، ومعلومعلى وجود شروطها وتحقق أركا
والشرطُ كالركن في أنه لا بد منه، إلا أنه يتقدم على العبادة ويجب استمراره فيها كستر 

 )١( العورة للصلاة، بخلاف الركن الذي هو جزء من ماهية العبادة كالركوع والسجود،
  . الوضعيلا) المطلوب(من قبيل الحكم التكليفي  وشروط الصحة والأركان

وقد اتفَق الْفُقَهاءُ على اشتراط تقدم طهارة القدمين لإجزاء المسح وقال جمهورهم بتوقيت 
 .المسح

  )٢(.وأما ركن هذه العبادة فهو إمرار اليد المبتلة على الخف
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .١/١٨١الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : انظر)  ١(
وهذا خلاف ماسح وممسوح ومسح، : هذا هو ركن المسح عند الحنفية، والجمهور يقولون أركان المسح ثلاثة)  ٢(

  .اصطلاحي فإنه لا مسح إلا بماسح وممسوح
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  الفصل  الأول
  شروط المسح على الخفين

  
  المبحث الأول

  م طهارة القدمينم طهارة القدمينتقدتقداشتراط اشتراط 
  

 الْمغيرةَ بن عروةُ أَخبرنِى : قَالَ الشعبي عامرٍأصل هذا الشرط ما رواه الشيخان من حديث 
نع قَالَ أَبِيه : تكُن عم بِىصلى االله عليه وسلم  النذَات لَةى لَيسِيرٍ فى فَقَالَ مل :» كعاءٌ أَمم 
« ، قُلْت : معلَ ، نزفَن نع هلَتاحى رشى فَمتى حاروى تف ادولِ ساللَّي ، اءَ ثُمج غْتفَأَفْر هلَيع 

نم ةاولَ،  الإِدسفَغ ههجو  ،هلَيعةٌ وبج نم وفص فَلَم عطتسأَنْ ي رِجخي هياعرا ذهنى متح 
 «:  فَقَالَ خفَّيه لأَنزِع أَهويت ثُم، بِرأْسه ومسح،  ذراعيه فَغسلَ الْجبة أَسفَلِ من أَخرجهما

 الْخفَّينِ دعِ «: وفي رواية أبي داود  )١( ، علَيهِما ومسح ، » طَاهرتينِ أَدخلْتهما فَإِنى دعهما
  )٢(.» طَاهرتان وهما الْخفَّينِ نِالْقَدمي أَدخلْت فَإِنى

  في المقصود بطهارة القدمين؛: المطلب الأول 
أجمع العلماء على أنَّ المقصود باشتراط طهارة القدمين لإجزاء المسح هو خلوهما عن 

 حديث من خزيمةَ ابنالحدث المانع من الصلاة ونحوها ، ومستند هذا الإجماع ما رواه 
 إِذَا الْخفَّينِ علَى نمسح أَنْصلى االله عليه وسلم  اللَّه رسول أَمرنا «: قال عسال بن صفْوان

                                                             

 فَإِني: (، وقوله  يدي مددت:  أَهويتواللفظ له ، و) ٢٧٤(ومسلم ) ٥٧٩٩(؛ أخرجه البخاري  متفق عليه)  ١(
  . ١/٣٢٦فتح الباري بشرح صحيح البخاري  .  الْقَدمينِ: أي  )أَدخلْتهما

  ).١٥١(سنن أبي داود )  ٢(
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نحا نماهلْنخلَى أَدر عا إِذَا ثَلاثًا ؛ طُهنافَرا ، سمويلَةً ولَيا إِذَا ونوعليه فالمحدثُ إذا  )١(، » أَقَم
  .لبس الخفين ثم مسح عليهما في الوضوء لا يجزئه بإجماع 

إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح ؛ فقد حمل : وقال داود الظاهري 
الطهارة في الحديث على اللغوية ، وهذا خلاف شاذ ، فلا حرج في حكاية الإجماع في مثل 

   )٢(.هذا 
  لمطلب مسائل وهي ؛ويتعلق ذا ا

لأنَّ الحديث إنما تضمن اشتراط  الْغسلِأو  الْوضوءِلا فرق بين حصول الطهارة ب: الأولى
وإِنْ ﴿: ؛ قال االله تعالىالْغسلِمن  تحصلُ كَما الْوضوءِطهارة الرجلين وطهارما تحصل من 

   )٣(.﴾كُنتم جنبا فاطَّهروا
 لَبِس ثُم علَيهِما ومسح أَحدثَ ثُم خفَّيه لَبِس إذَا ما الْماءِ طَهارة في يدخلُ :ةنيالمسألة الثا

وهو  )٤(،الْمالكية؛ هذَا مذهب  الأَعلَيينِ علَى يمسح أَنْ حينئذ لَه فَيجوز؛ آخرينِ خفَّينِ
والمقصود تغطية القدم بخف  تحقَّق الشرطُ وهو لُبسهما علَى طَهارة كَاملَة ،الراجِح ؛ حيثُ 

                                                             

 حجةً أَقْوى فَإِنه أَصحابنا، بِه حدثْ: لي فَقَالَ للْمزنِي ذَكَرته :خزيمةَ ابن قَالَو حديثٌ حسن ؛ سبق تخريجه ،)  ١(
يعافلش١/٣٢٦فتح الباري .  ل .  

هذا القول أيضا عن ابن القاسم عن مالك ، لاسيما لو قيل الإجماع حاصل قبل هذا الإمام أو بعده ، وقد روي )  ٢(
وشرح بلوغ المرام لسلمان  السعيدان وليدل الإجماع مسائل ببعض الأسماع تشنيفو ١/٣٢بداية اتهد : وانظر

  .العودة ـ محاضرات صوتية ـ
  . ٢/٤٦٨ لِيلجالْ باهوم: وانظر  ٦سورةُ المائدة ؛ الآيةُ   )٣(
 يلْبسهما وهو نص عليها في المدونة ؛ فمذهب الْمالكية جواز الْمسحِ علَى الْخفَّينِ ولَو كَانا فَوق خفَّينِ؛ بِشرط أَنْ)  ٤(

أهـ ، ولاحظ أنه إذا لبس خفيه ثم .ينِعلَى الطُّهرِ الَّذي لَبِس بعده الأَسفَلَينِ أَو بعد أَنْ أَحدثَ ومسح علَى الأَسفَلَ
 باهوم. أحدث ثم لبس خفين فوقهما لا يجوز له المسح عندئذ بغير خلاف لأنه لبس الأعليين على غير طهارة 

 .١٩٢ صلابن عثيمين  الطهارة فتاوىو ١/٢٨٣ومنح الْجليلِ  ٢/٤٧٩ لِيلجالْ
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 )١(،وأيضا يصدق على القدمين أنهما طاهرتان لجواز الصلاة على هذه الحال ، لا الخف نفسه
لَينِ لأن الأوفَلَيحِ بِالأَسسةَ الْمدم لُّقعراعى توينبغي أن يداحو فكَخ انريصنِ يي٢(.نِ والآخر(  

عندئذ ؛ لأن الشرط عندهم  الأَعلَيينِ علَى سحالْم وذهب الْحنفيةُ والْحنابِلَةُ إلى عدم جواز
وقَبلَ أَنْ أَنْ يلْبسه قَبلَ أَنْ يمسح علَى الأسفل ) الْجرموقِ(في جوازِ الْمسحِ علَى الخف الأعلى 
  )٣( .يحدثَ ؛ ليكُونَ تبعا للْخف الأسفل

الطَّاهر بِمسح الخفين إذا خلعهما لا يجوز له أن يلبس آخرين للمسح عليهما  :الثالثةالمسألة 
لأنَّ طهارة القدم انتقضت بالخلع ، ولأنه لو استباح هذا المسح فقد نقض التوقيت الذي دل 

صلى االله عليه الشرع على اشتراطه، ولأن استباحة المسح مرتبطة بإدامة اللبس لقول الرسول 
  )٤().زِع خفَافَناأَلا نن: (وسلم

عليه  يجوز له المسحلَو توضأَ وضوءًا أو اغتسل غسلا مسح فيه علَى حائلٍ : الرابعةالمسألة 
 للْحدث رافعةٌ كَاملَةٌ طَهارةٌ لأَنها علَيه الْمسح فَلَه ؛ خف نحو لَبِس ثُم جبِيرة أَو عمامةك

 أن فله كنادر، أو جورباً )الجبس( الجبيرة فوق لبس لوو )٥( ،حائلٍ علَى فيها يمسح لَم كَاَلَّتي
 كحكم الجبيرة إلى بالنسبة حكمها ويصبح ، الأصابع تغطي لا الجبيرةكانت  نوإ عليه يمسح

 المسح، مدة انتهت فإذا. وخلافه المسح مدة توقيت حيث من القدم، إلى الكنادر أو الجورب
 ، ولا الجورب فوقها لبس ثم جهاا جميع من الجبيرة على ومسح الجورب، نزع التطهر وأراد

                                                             

 يكن لم حينئذ الأول لأن والوضوء نزعه من لابد بل،  لا المدة؟ نفس في الأول على يمسح أن الثاني نزع لو له هلو)  ١(
 طهارة على لبس لكونه عليه المسح جوزنا فقد الثاني بخلاف الصورة هذه في غسل لا و مسح طهارة على سبِلُ

  .) ٤٦(  مسألة عثَيمين ابنِ ْمسائل من التدوين ثمرات . مسح
  .منع التسلسل  وهذا من أجل)  ٢(
: مطلقا، قال ابن قدامة] الجرموق[وأَصح الْقَولَينِ عند الشافعية عدم جواز المسح على الخف فوق الخف )  ٣(

ى لَع :أهـ وقال الإمام النووي رحمه االله . لأن المسح قائم مقام غسل القدم؛ ولأصحاب الشافعي وجه في تجويزه
 ثَدحأَ نِيح من ةدمالْ اءُدتابو: يلو عبأَ الَقَو ،ارتخمالْ رهظْالأَ وهو نِيلَفَسالأَ حِسم ةارهطَبِ زوجيزِ اوجالْبِ لِوقَالْ
بعلُ دالْ سِبخف ومرظُر. قِلا الْجأهـ ان :حاشةُي نِاب عابدالْو ١/٤٥٠ نيمجم١/٣١٩والمغني  ١/٥٠٤ وع .  

  .حديثُ صفوان بن عسال ، وهو حديث صحيح سبق تخريجه في الباب الأول)  ٤(
  .١/١٢٨مطالب أولي النهى : انظر)  ٥(
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 أما ، الأعلى ظاهره يمسح إنما فالجورب والتحتاني الفوقاني الجورب أحكام عليهما ينطبق
  )١( . الكل مسح من بد فلا الجبيرة

ـ أَو من بِه  ةاضحتسمالْيمسح كالصحيح ؛ فإذا تطهرت دائم الْحدث :  سةماالخالمسألة 
سلَس بولٍ ـ ثم لبست الخفين قبل أن يسيل منها شيء أو لبسته بعد أن سال ثم أحدثت ؛ 

؛  جاز لها أن تمسح على الخفين كما يمسح الصحيح، وهو مذْهب الْحنابِلَة ، وهو الراجح
: وقال الحطاب المالكي  )٢(،الْوضوءَ استأْنفَت الدم انقَطَع ومتىا، هقِّي حف ةٌلَامكَ اهتارهطَ نَّلأَ
 هو كَما الْوضوءَ علَيها يوجِب ذَلك إنَّ وقُلْنا إتيانِه من أَكْثَر عنها الدمِ انقطَاع كَانَ إنْ

ورهش؛  الْمجِبكُونَ أَنْ يا يهسلُب فلْخلَ لسِيلَ أَنْ قَبا يهنءٌ مي٣( . ش(  
الَقَو الشافعلَ : ةُيافونلفَقَطْ و ةضفَرِيإِلا ل حسملأَلا ينه محبِ ثٌدالنسبلَإِ ةى ما زاد ىلَع 
ك٤(.ذَل(  
الْ الَقَوحنفلَ: ةُيالْ انَكَ وذْعر موجوا فدقْي والْ توضأَ ءِوو قْواللُّ تا  سِبهِميف أَوا معميسح 

ي الْفقْوإِلا ،طْقَفَ تو  حسميهرغَي حسما ي٥(.كَم(  
ثم لبس خفيه ثم وجد الماء ـ أو قدر على استعماله ـ لا يجوز له  مإن تيم :سةسادالمسألة ال

الصعيد الطَّيب  «:  ×لقول النبي  )٦(أن يمسح على الخفين عندئذ في قول عامة أهل العلم،
                                                             

  .)٤٧( مسألة عثَيمين ابنِ ْمسائل من التدوين ثمرات: انظر)  ١(
 ١/١٦٩ افصنالإِ: من الشافعية ، انظر  دامي حبِأَ خِيالش لُوقَو رٍفَز بهذْمأحمد وهو  علَيه نصهذا القول )  ٢(

  . ١/٥١٤ وعمجمالْو ٢/٣وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
)٣  (مواهلأن ما سال لا يؤئر في نقض الطهارة : ، وقال  ٢/٤٧٧ الجليل ب.  
على وضوئه ويستفاد منه ما كان يستفيد به لو بقي من فرض ونوافل فَطُهره لا يرفَع الْحدثَ علَى الْمذْهبِ ؛ فيبني )  ٤(

  .١/١٠٩في حلِّ أَلْفَاظ أَبِي شجاعٍ  اعنقْالإِ: وانظر. أو نوافل فقط
)٥  (ظُلهالْ رِوحدث قِابِالس  دنعخرالْ جِوقْوت قَى الْلَعمِد ، الْومسإِ حنمزِا يلُي مالْلَّ بِا حممسقَالْلا بِ حِومِد  .حاشةُي 

نِاب عابدولاحظ أن الحنفية يوجبون على دائم الحدث الوضوء لكل وقت ١/٤٥٣ ني ،.  
والمسح إنما يزيل ما حل بالخف لا بالقدم بناء  الْقَدمينِ في الحدث حكْم ظَهر الماء وجود عندلأنه : قال الحنفية )  ٦(

على اعتبار الخف مانعا شرعا سراية الحدث الذي يطرأ بعده إلى القدمين ولهذا لا يمسح إذا لبس على حدث 
 علَى لَبِسه إِنْ: ، وقال الحنابلة  نحوهما أو المرض أو الماء لفقد تيممه كان سواء يصح لا: بالقدمين، وقال المالكية 
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 ننِيرِ سشإِلَى ع لَومِ ولسءُ الْموضفإِنَّ ذلك خيرو كجِلْد هساء فَأَمالْم دتجولأنَّ  )١(؛»فَإِذَا و
يجوز له المسح : شرط المسح طهارة القدمين والتيمم لا تعلَّق له ما، وقال ابن حزم الظاهري 

ولَكن يرِيد ﴿لأنه أدخل قدميه الخفين وهما طاهرتان إذ التيمم طهارة تامة ، قال االله تعالى 
   )٢(.﴾ليطَهِركُم

لَ الشافعيةُ فقالوا وم: فصميالت ضالْملاـ  ح فَقْداءِ لبِأَنْـ  الْم مميوِ تحنضٍ لرم 
ةاحكَجِر ثُم كَلَّفقَّةَ تشالْم دعثَ أَنْ بدأَ أَحضوتو حسملَى وع فالْخ ا إذَاأجزأه ، وكَانَ أَم 

مميالت فَقْداءِ لفَإِنَّ الْم حسلا الْم حصي ةارالطَّه طْلانبل ةيؤاءِ بِر٣( . الْم(   
  ؛في المقصود بتقدم طهارة القدمين: المطلب الثاني 

صلى لإجزاء المسح على الخفين لقول النبي  اتفَق الْفُقَهاءُ على اشتراط تقدم طهارة القدمين
الذي تشترط فيه وقت الاختلفوا في ، و » طَاهرتينِ أَدخلْتهما فَإِنى دعهما «االله عليه وسلم 

الوضوء أو  )٤(طهارة القدمين؛ فذهب الجمهور إلى أنه وقت لُبس الخفين فلا بد من إتمام

                                                                                                                                                                                     

ةارمٍ طَهميبِت لَم حسملالأن التيمم  ي فَعرثَ يدلَى  الْحع كَاللابِسِ لَه ريصفَي هلأَص نطُلُ مبي ةرورةُ ضارطَه هولأَن
 فقهو ١/١٢٩وفتح القدير  ١/١٠بدائع الصنائع : وانظر. غَيرِ طَهارة، وذكر بعض العلماء أا من مسائل الإجماع

  .١/٣١٩والمغني لابن قدامة  ٧٧ المالكي المذهب على العبادات
  .وغيره عن أبي ذر رضي االله عنه ، وصححه الذهبي في التلخيص ) ٣٣٢(أخرجه أبو داود )  ١(
ويرد عليهم أنَّ . ٢/٩٨المحلى . ، وهو قول أصبغ بن الفرج من المالكية ونقل عن ابن سريج٦سورةُ المائدة ؛ الآيةُ   )٢(

  .الحديث دال على أنَّ التيمم رافع للحدث إلى وجود الماء
 الْبجيرِمي علَى حاشية[الْخطيبِ  شرحِ علَى الْحبِيبِ تحفَةُ.  فَقَطْ نوافلُ أَو ونوافلُ فَرض بِه يباح عندهم التيممِو)  ٣(

فإن قدر على . اموع . إن كان المتيمم لا بإعواز الماء فكالمستحاضة : قال النووي .٤٤٨و ٢/٣٩٤] الْخطيبِ
هم من رأي جواز استعمال الماء في غير القدم من أعضاء الوضوء فقد اختلفت أنظار اتهدين في هذه الحال ؛ فمن

لا : المسح إذ هو أولى من التيمم ، والأوجه أن يمسح كجبيرة ولا يكون من مسائل مسح الخف ، وقال آخرون 
  .وله أن يتيمم ] تقدم الطهارة المائية[يمسح على الخفين لعدم وجود شرطه 

لتمام معتبر فيه عدم نقص الواجب من لأنَّ ا) إكمال(أولى من التعبير بـ ) إتمام(التعبير بـ : قال بعض العلماء)  ٤(
حاشية القليوبي  .الذات وهو المناسب للشرطية ، أما الكمال فمعتبر فيه عدم نقص الأوصاف وهو يناسب الأولوية 

  .١/٥٨على شرح المنهاج 
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وذهب الحنفية إلى أنه وقت الحدث الذى يطرأ بعد  )١(الغسل قبل إدخال القدمين في الخفين،
عندهم كوما ملبوسين على طهر تام وقت الحدث أي أن اللُّبسِ لا وقْت اللُّبسِ؛ فالشرط 

     )٢( .يصادف الحدث طهارة كاملة
فالخلاف في هل المقصود إتمام الطهارة قبل لبس الخفين، أو قبل الحدث الذي تسبب في 
الوضوء المشتمل على مسح الخفين؟ يتضح هذا بإيراد صور الاتفاق وصور الاختلاف بين 

  هذه المسألة؛الجمهور والحنفية في 
  :صور الاختلاف: أولا 

 ١ هلَيلَ إحدى رِجسقبل غسل الأخرى ثم غسل  ـ محدثٌ توضأ فغ ، فالْخ لَبِس ثُم ،
 علَى يمسح أَنْ أَحدثَ إنْ لَهيس لَالأخرى ولبس خفها قَبلَ أَنْ يحدثَ؛ فعلى قول الجمهور 

س على طهارة كاملة تحلُّ له الصلاة، ولتجوِيزِ الْمسحِ لَه ، لأن خف الأولى لم يلبالْخفَّينِ
 الْيمينِ في الْخف لَبِس فَإِذَا )٣(عندهم يخلَع الْملْبوس قَبلَ كَمالِ الطهارة ويلَبسه قَبلَ انتقَاضها،

                                                             

 أدخل من وأما الوضوء بطهر طاهرتان وهما الخفين في رجليه أدخل من الخفين على يمسح وإنما( :مالك الإمام قال)  ١(
الموطأ باب ما جاء في المسح على ) . الخفين على يمسح فلا الوضوء بطهر طاهرتين غير وهما الخفين في رجليه

 كَاملُ فإنه له تحلُّ والصلاةُ إلا الْخفَّينِ في رِجلَيه من واحدةً يدخلْ لم فَمن( :الشافعي الإمام قالالخفين ، و
ةارأَنْ له كان الطَّه حسمنِ على يفَّيإِنْ..  الْخلَ وخأَد هلَيةً أو رِجداحا ومهننِ مفَّيلَّ أَنْ قبل الْخحلاةُ له تلم الص 

كُنثَ إنْ له يدأَنْ أَح حسمنِ على يفَّي١/٢٢٥والاستذكار  ١/٥٨قليوبي وعميرة  : ، وانظر  ١/٤٨الأم ) . الْخ 
  .١/١٣٣روع والف

  . ١/٤٥٦حاشية ابن عابدين : انظر )  ٢(
قال أصحابنا ولا يشترط : ، قال النووي  الْمسحِ جوازِ في كَاف هذَافيشترط نزع الأول ثم لبسه على الطهارة، و)  ٣(

. لأن المطلوب لبسهما على طهارة كاملة وقد وجد والترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع .. نزع الثاني 
  .  ١/٥١٢اموع 



١٠٧ 
 

 كَمالِ بعد يلْبسهما ثُم الْيمنى فَيخلَع الْخف فيها ولَبِس الأُخرى غَسلَ ثُم الْيسرى غَسلِ قَبلَ
ةارلا ، الطَّهو لَعخى يرس١(.الْي(  

  )٢(.وعلى مذهب الحنفية له المسح في هذه الحالة
٢ و في الْخنِ فلَيجلَ الرسثم توضأ فغ هوحنو فالْخ ثًا لَبِسدحلم يكن له ـ لو أنَّ م وِهحن

فإذا خلعهما ولبسهما (أن يمسح على الخفين على قول الجمهور لأنه لم يدخلهما طاهرتين، 
  ). قَبلَ انتقَاضِ طَهارته استباح المسح

٣  هثدح فْعا رمهمد قَطَعاءَ انفَسنضٍ وائكَح هوحنو بنى جوـ ولو ن ،جلَ الرغَس نِ ثُملَي ،
ثم  )٣(وأَدخلَهما في الْخف ونحوِه ثُم تمم طَهارته ثم أحدث ، ولو أنَّ محدثًا غسل رجليه،

ثم أحدث، فعلى قول  )٤( )على فرضِ تجاهل اشتراط الترتيب(لبس الخفين ثم أكمل الوضوء 
  . الْخفَّينِ علَى يمسح أَنْ لَهيس لَالجمهور 

والحال (له المسح في المسائل الثلاث لأن الحدث طرأ على خفين ملبوسين : وقالت الحنفية
 .على طهر تام) أنَّ رجليه

  :صور الاتفاق: ثانيا 
  .الْمسح لَه جاز الْخفَّينِ لَبِس ثُم اامت وضوءًا توضأَ منـ  ١

                                                             

 وإِنما،  أَولا الْيسارِ قَبلَ الْيمنى لَبِس قَد هلأَن؛  ؟ لا يخلَعهما أَنْ فَالأَحسن بِالْميامنِ الابتداءِ فَضيلَةُ فيه يفُوت وهل)  ١(
مواهب الجليل للحطاب  . ونحوِه فيه وقَع عود لأَجلِ الْيمينِ خف نزع لَو ما فَأَشبه الضرورة لأَجلِ النزاع هذَا
١/٤٧٠ .  

 صاحب ومطرف الشافعي صاحب والمزنىويحيى بن آدم وأبي ثور  الثوريوهو مذهب داود وأصحابه وهو قول )  ٢(
ورواية عن أحمد ، وانتصر له ابن حزم ، وصوبه الشيخ تقى الدين ابن تيمية ، وقال  وغيرهم المنذر بناو مالك

حاشية ابن عابدين : انظر . الحطاب في رجل ذكر لمعة في وجهه فغسلها ثم أحدث على قول مطرف يمسح 
  . ١/٤٧٠ومواهب الجليل  ٢١١ـ  ٢١/٢٠٩ومجموع الفتاوى  ٢/١٠٠والمحلى  ٢/٩٤سط والأو ١/٤٥٦

  .أي للوضوء ـ على القول باشتراط النية ـ )  ٣(
أو لبس الخف قبل غسل شىء وغسل رجليه فى الخف ، والصواب افتراض الترتيب كما قال الشافعي رحمه االله )  ٤(

  . ١/٣٢بداية اتهد : وانظر . الفروض لدخول ممسوح بين مغسولات في معرض بيان 



١٠٨ 
 

  )١(.المسح له يجوز لا الخفين لبس ثم رجليه يغسل ولم توضأأنَّ محدثًا  لوـ و ٢
ثم أحدث قبل لبس الخف أو نحوه لا يجوز له أن  رجليه غسلثم  توضأأنَّ محدثًا  لوـ و ٣

  .يمسح عليهما
 تصلَ أَنْ أَحدثَ قَبلَـ ولو توضأ ـ فغسل قدميه ـ وشرع في لُبسِ الْخف أَو نحوه ثم  ٤

ما إلَى الْقَدهعضوم  حسالْم زجي ثٌ ؛ في الخف لَمدحم وها وهقَري مف لَتصلَ حجلأَنَّ الر
  )٢( .فَصار كَما لَو بدأَ اللُّبس وهو محدثٌ

  :أدلة الجمهور
 دعهما «: في حديث المغيرةصلى االله عليه وسلم استدلَّوا بظواهر الأحاديث؛ فقد قال النبي 

وفي  )٤(، » ناطَاهرتوهما  أَدخلْتهما فَإِنى «: وفي لفظ آخر )٣(،»طَاهرتينِ أَدخلْتهما فَإِنى
 انفْوثَ صيدح  رٍ « زاد بعض الرواةولَى طُها عماهلْنخأَد نحأَبِي  )٥( ،»إِذَا ن ثيدوفي ح

إِذَا تطَهر فَلَبِس خفَّيه أَنْ يمسح .. رخص للْمسافرِ « صلى االله عليه وسلم أَنَّ النبي  بكْرةَ 
 أحدكم توضأ إذا« :  قالصلى االله عليه وسلم  االله رسول أن   وعن أنس )٦(، »علَيهِما 

                                                             

 .  ١/١٦٤نصب الراية .  القدم في باق الحدث لأنَّ :قال الزيلعي)  ١(
 .  ١/١٢٩ومطالب أولي النهى  ١/٤٥٦وحاشية ابن عابدين  ٢١/٢١٠مجموع الفتاوى : انظر ) ٢(
  .سبق تخريجه أول هذا المبحث  ) ٣(
عن يحيى بن سعيد القطان عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن  ٤/٢٥٥المسند ذا اللفظ أحمد في  هجرخأَ ) ٤(

عروة بن المغيرة عن أبيه ، وعنعنه زكريا إلا أن القطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا 
وابن ) ١٥١(اود ، وبنحوه من طرق عن الشعبي عند أبي د ١/٣٠٩فتح الباري . لهم صرح بذلك الاسماعيلي 

حديث المغيرة إذا أدخلت رجليك في الخفين ) . ٥٦(ومسند الشافعي ) ٧٥٨( حميديلْوا) ١٩١و ١٩٠(خزيمة 
  وأنت طاهر فامسح عليهما الاستذكار

وأَحمد في ) ١٩٣(ه وابن خزيمة في صحيح) ٧٩٣(في الْمصنف  اقِزالر دبعذه الزيادة  هجرخأَصحيحٍ لغيرِه ؛  ) ٥(
 دنسأَبِي ) ١٨١١٩(الْم نع انِيدمالْه ارِثالْح نةُ بيطقٍ عوابع من طريق أَبي رله متو ، رِهيغحٍ ليحص دنبِس
 فرِيذيب الكمال ) ١٣٩١(السنن الكبرى للبيهقي . الْغ١٩/٣٢و .  

 نِني السف ينِطْقُارالدو )٥٥٦( ةَاجم نابو )١٣٢٤( انبح نابو )١٩٢(في   ةَميزخ ناب هجرخأَحديث حسن ؛ )  ٦(
ي انِعمالْ حِري شف ياوِحالطَّو ١/٢٨١ى ربكُالْ هنِني سف يقهيبالْو )٥٧( هدنسي مف يعافالشو ٢٠٤و ١/١٩٤
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وعن ابن  )١(،»جنابة من إلا شاء إن يخلعهما لا ثم عليهما وليمسح فيهما فليصل خفيه ولبس
: سألت عمر رضي االله عنه أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين ؟ قال: عمر رضي االله عنهما قال

  )٢(.نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان
 لجوازِ شرطًا الْخف لُبس قَبل الطَّهارةصلى االله عليه وسلم فَفي هذه الأحاديث جعلَ النبي 

وأيضا فإنَّ المسح رخصة وقد  )٣(،الشرط ذَلك بِوجود إِلا يصح لا بِشرط والْمعلَّق الْمسح،
                                                                                                                                                                                     

)٤٨٧( وابالْ نجارود ي الْفمنى قَت)٨٧( مرِطَ نقِي عبالْ دوقَالثَّ ابِهفي عبِأَ نالْ ي مخلدمرِاجِه نِب مخلد عن عبد 
الرحنِم بِأَ نِبكْي بةَر عبِأَ نيهو ،الُه؛ رِجنسح ادنذَا إِسه قَثغَ اتيبِأَ رالْ ي مخلدمرِاجِه نِب الَ؛ قَ مخلد عنأَ هو ب
حمٍات :شيخ كْيتب حدثُيهأَ الَقَ، وبو يحياجِى السي :صدوق ومعروف احتبِ جه الشافعي لَعى توقيالْ تمحِس ى لَع
 لابنِ لُيدعالتو حرجالْو ٦٨ ريبِكَالْ يذمرالت لُلَع: انظُر. يارِخبالْ هنسحمقْبولٌ، والْحديثُ : بِيرِقْالت ، وفينِيفَّخالْ
وابن أبي شيبة والترمذي في العلل  والطَّبرانِي .٦٩٢٤التهذيبِ  بيرِقْتو ١١/١٥٥ ديهِمتوال ٨/٢٦٢ مٍاتح يبِأَ

وصححه الخطابي : وقال ابن حجر فى التلخيص . وربما هو حسن لغيره ، ولم أر من حسن لفظ الشاهد  .المفرد 
أما حديث أبي بكرة فحديث : وقال النووى فى اموع. أيضا ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة

اء وهو نفيع بن الحارث كني بأبي واسم أبي بكرة نفيع بضم النون وفتح الف، حسن تقدم بيانه في مسألة التوقيت 
توفي بالبصرة سنة إحدى وخمسين وقيل ، صلى االله عليه وسلمإلى النبي بكرة لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف 

  كْرةَ وفي حديث أَبِي ب .اثنتين وخمسين 
من طريق أسد بن موسى عن حماد وأسد صدوق يغرب، وله متابع عند  ١/٢٠٣أخرجه الدارقطنى في السنن ) ١(

 .  ٤٦٠وصححه الحاكم والالبانى فى صحيح الجامع. الحاكم ، وسيأتي عند ذكر التوقيت
عمر وابنِه موقُوفًا عند ، وبِنحوِه عن  ١/٥١٢اموع . وصحح النووي إسناده ) ١٣٩٣(السنن الكبرى للبيهقي )  ٢(

عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن حنظلة ) ٨(، وروى محمد في الآثار ) ٧٦٦و ٧٦٢و  ٧٦١(عبد الرزاقِ 
مصنف عبد الرزاقِ : وانظر ). إذا لبستهما وأنت طاهر .... المسح للمقيم يوما : ( بن نباتة الجعفي أن عمر قال 

)٧٦٢.(  
. الأحوط ، وهو الأظهر في الدليل : ، وقال الشيخ ابن باز عن هذا القول ١/٣١٧والْمغنِي  ١/٣١٠ي ارِبالْ حتفَ)  ٣(

 قيقحالت.  سِباللُّبِ نِيلَجالر ةَارهطَ بِيقعظاهر في ت) إذا تطهر فلبس خفيه(صلى االله عليه وسلم النبى أهـ وقول 
ي أَفحاديالْ ثخلاف  زِيونِ الْجإذا توضأ فمسح (فقوله : ، وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد  ١/٢١١لاب

جح المشهور من المذهب لأنَّ من لم يغسل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضأ، وهذا ما دام هو رقد ي) خفيه
ثم أدخلها الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها  الأحوط فسلوكه أولى، ولكن لانجسر على رجل غسل رجله اليمنى

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن . الخف أن نقول له أعد صلاتك ووضوءك لكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل 
  . ١/١٥١والشرح الممتع  ١٠/١١٧باز 



١١٠ 
 

اتفقوا على اشتراط الطهارة له واختلفوا في وقتها، وجاءت هذه الأحاديث مبينة لجواز المسح 
  .لمن لبس على طهارة كاملة فلا يجوز غيره إلا بدليل صريح 

  :أدلة الحنفية 
مانعا من سراية الحدث إلى القدم فتبقى القدم على طهارا ويحل ـ الخف اعتبر شرعا  ١

فيراعى كمال الطهارة وقت الحدث لأنه وقت عمل الخف  )١(الحدث بالخف فيزال بالمسح؛
فلو أن محدثا غسل رجليه للوضوء ثم لبس ثم أكمل الوضوء ثم أحدث فلا يسري الحدث إلى 
القدم بل يحل بالخف فيجوز له حينئذ أن يمسح على خفيه في وضوء آخر، ولايشترط كمال 

رعند اللبس طَاه هسِ لأَناللُّب قْتالطهارة و فلَى الْخحِ عسإِلَى الْم هتاجح قَّقحت٢(.لا ت(  
فإذا لبس ، ولهذا لو حلف لا يلبس وهو لابس فاستدام حنث، ـ استدامة اللبس كالابتداء ٢

  . على حدث ثم تطهر فاستدامته اللبس على طهارة كالابتداء
 غير من لبسه ثم الخف نزع في فائدة وأيـ ولأن عندكم لو نزع ثم لبس استباح المسح  ٣

  )٣(.به الأمر عن الشارع يتره محض عبث إلا هذا وهل منفعة فيه شيء إحداث

                                                             

وغير ذلك من ) الأول المطلب: انظر(وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذورين بعد الوقت : قال ابن الهمام )  ١(
وهذا يقتضي أن غسل الرجل في الخف وعدمه سواء إذا لم يبتل معه ظاهر الخف في أنه لم يزل به .الخلافيات 

إذ لو لم يجب والحال أنه لا ، فلا تجوز الصلاة به لأنه صلى مع حدث واجب الرفع ، الحدث لأنه في غير محله 
سح فصار كما لو ترك ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل ولا م

ولو أدخل يده تحت الجرموقين فمسح على الخفين وذكر فيها أنه لم يجز ، ووزانه في الظهيرية بلا فرق ، كالفخذ 
ثم إذا ، والأوجه في ذلك الفرع كون الإجزاء إذا خاض النهر لابتلال الخف . وليس إلا لأنه في غير محل الحدث 

فتح القدير شرح . والترع إنما وجب للغسل وقد حصل ، قضت المدة إنما لا يتقيد ا لحصول الغسل بالخوض ن
  .١/١٢٨الهداية 

ولذا  .١/٩وبدائع الصنائع  ١/٤٥٤حاشية ابن عابدين . فالمسح شرع لمكان الحاجة والحاجة تتحقق وقت الحدث)  ٢(
  .قالوا الأنسب أن يراعي مدته من وقت أثره

 وأهلي مالي أدخل لغيره الرجل قال ولو :ثم قال الشيخ تقي الدين رحمه االله  ٢١/٢١٠مجموع الفتاوى لابن تيمية   )٣(
 شاء إن مصر ادخلوا لأهله قال لما ويوسف يدخله ثم يخرجه بأن يؤمر هل وماله أهله بعض بيته في وكان بيتي إلى
 أنه قدر فإذا آمنين االله شاء إن الحرام المسجد لتدخلن تعالى االله وقال المقدسة الأرض ادخلوا قوم يا موسى وقال االله
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 وهي الخفين رجليه من كلا دخلأ أنه لصدقإنما جاز المسح في هذه المسألة : ـ وقيل ٤
، وهذا التعليل يستقيم مع من يقول إنَّ )علة ابن حزم وذكرها صاحب بداية اتهد( طاهرة

كلَّ عضوٍ يطهر بانفراده حيث طهرت القدم الأولى بغسلها فأدخلت في خفها وهي طاهرة 
فتحقق الشرط، لكن بعض من يقول إنَّ كلَّ عضوٍ يطهر بانفراده لا يجيز هذه المسألة، 

الذين يجيزوا ـ أن الحدث لا يتجزأ ثبوتا أو زوالا؛ فتبين أنَّ  والصحيح عند الحنفية ـ
الخلاف في هذه المسألة مبني على كون إكمال الطهارة ـ بحيث تستباح الصلاة ـ قبل لبس 
الخفين شرطٌ لاستباحة المسح أو يكتفى بحصول كمالها عند ورود الحدث الذي تسبب في 

  )١( .وجوب الوضوء المشتمل على المسح
  :مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية

والطهارة تراد ، تقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق : ـ قال إمام الحرمين  ١
فإن تخيل متخيل أن الطهارة شرط للمسح كان محالا لأن المسح يتقدمه الحدث وهو . لغيرها

أن الطهارة شرط في فوضح ، ناقض للطهارة فاستحال تقديرها شرطا فيه مع تخلل الحدث
  )٢(.وكل ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها على ابتدائه، اللبس

بخلاف  هنا بِه يعتد لَم وإِنما( ـ الإِستدامةَ إِنما تكُونُ كَالابتداءِ إِذَا كَانَ الابتداءُ صحيحا ٢
  )٣( ).الطَّهارة كَمالِ بعد ابتدائه كَونُ وهو شرطه لفَواتالأيمان 

٣  كُني فَلَم ،كذَلل لانصحم ساللُّب ثُم عزالنو ،ةارلَى طَهسِ عاللُّب اطرتبِاش درو عرـ الش
دي يف يقبو هامري إِحف طَادرِمِ اصحةً كَالْملْ طُاعثًا ببع لَه ثُم الُهسإِر هملْزلَّ يى حتح ه

  )١(.اصطياده بِمجرد إِرساله ولا يقال لا فائدة في إرساله ثم أخذه واالله أعلم
                                                                                                                                                                                     

 هؤلاء كان هل ذلك قبل الحرم دخل قد الصحابة بعض كان أو بعض المقدسة بالأرض كان أو بعضهم بمصر كان
 العادة في واقعا ليس الخف في قدميه الرجل غسل وكذلك قيل يقع لم هذا قيل الدخول فإذا ثم بالخروج يؤمرون

  .الأولى باب من وأمثاله فهذا وإدخال إخراج إلى يحتاج فعل إذا ليس لأنه ذكره إلى يحتج لم فلهذا
 . ١/٣٢وبداية اتهد   ١/٣٢٦وفتح الباري لابن حجر  ١/٤٧٠مواهب الجليل للحطاب : انظر )  ١(
  . ١/٥١٢اموع )  ٢(
  . ١/٥١٢اموع )  ٣(
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إذا لبس خفا بعد غسل رجلها ثم الآخر كذلك فقد لبس على طهارة لأن : (ـ ولا يقال ٤
 ا يراد إنما أطلقت إذا الطهارةاب هنا لأنَّ فهذا ليس بصو) رجله الأولى قد طهرت بغسلها

إذا (وجود الطَّهارة فيهِما جميعا وقْت إِدخالهِما  اشتراط علَى؛ فالحديث دلَّ الكاملة الطهارة
 ما، فَكَملَت قَد الطَّهارةُ تكُونَ أَنْ الْخف علَى الْمسحِ شرط فَمن ،)وهما طاهرتين) (تطهر

تبِرتاُع ةُ لَهارالطَّه بِرتاُع ا لَهالُه؛  كَملاةكَالص سمو فحصالْم، يهي وف هذه ةورالص لَم 
  )٢(.الْحدث موانِعِ من شيئًا بِها يستبِيح لا أَنه بِدليلِ تكْملْ

  :الجمهورمناقشة الحنفية لأدلة 
فمنطوقه ذُكر  » طَاهرتينِ أَدخلْتهما فَإِنى دعهما «صلى االله عليه وسلم ـ أما قول النبي  ١

  )٣(.جريا على الغالب ومعلوم أن المفهوم لا يعتبر إن ذُكر المنطوق جريا على الغالب

                                                                                                                                                                                     

)١  ( انظُر :  وعمجلِ  ١/٥١٢الْميلالْج حنمنِي  ١/٢٨٩وغالْم١/٣١٧و. 
 جميعِ في هابِكَمال إلا حصلُت لا الطَّهارةُـ وهذا ليس بصحيح لأنَّ  بِانفراده يطْهر عضوٍ كُلَّ نَّأ هذا إذا سلمنا)  ٢(

 نزع إذَا فَأَما ، الْمغسولِ بِالْعضوِ الْمصحف مس لَه يجوز لا أَنه الْحدث بقَاءِ ودليلُ،  تتبعض لا الطَّهارةف الأَعضاءِ
فلَ الْخالأَو ثُم هلَبِس فَقَد هلَبِس دعالِ بكَم ةارأن الحدث معنى من رظهالأو: قال الأمين الشنقيطي رحمه االله ، الطَّه

المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ، فلا يرتفع منه جزء، وأنه قبل تمام الوضوء محدث، والخف يشترط في المسح عليه أن 
 ١/٣١٧والمغني لابن قدامة  ١/٤٧٠مواهب الجليل : وانظر .  واالله تعالى أعلم، يكون وقت لبسه غير محدث 

. ظر مناقشة ابن حجر لصاحب الهدايةوان ١/٢٢٤والاستذكار  ١/٣٥٢وأضواء البيان  ١١٣/ ١وإحكام الأحكام 
  . ١/٣١٠الفتح 

 بطريق فيهما توضأ لمن يجوز فلأن لبسهما ثم خارجا توضأ لمن المسح جاز وإذا :وقال الشيخ تقى الدين ابن تيمية  )٣(
 الخف قدميه هذا وإدخال عنهما خارجا الطهارة فعل وذلك فيهما واستدامها فيهما الطهارة فعل هذا فإن الأولى

 محرم بفعل ليس هذا فإن ذلك بعد الموجودة بالطهارة الاعتبار وإنما يضره ولا ينفعه لا كعدمه وجوده الحدث مع
 المسح لجواز علة هذا أن بين فإنه حق طاهرتان وهما الخف أدخلتهما إني النبي الحدث وقول مع المصحف كمس
 بطريق عليه اللفظ دلالة لكن يمسح لم ذلك يفعل لم من إن يقل لم وهو المسح فله طاهرتين أدخلهما من فكل

 إدخالهما ذكر أن ومعلوم بالحكم أولى المسكوت بعض هل التخصيص حكمة ينظر أن فينبغي والتعليل المفهوم
مجموع الفتاوى .  أبلغ فهو الخف في غسلهما فإذا وإلا معتاد الخفين في غسلهما وليس المعتاد هو هذا لأن طاهرتين

  .٢٥ـ ٣/٢٣) غير حنفي(محاضرات في أصول الفقه الإسلامي : وانظر ٢١/٢١٠
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لكنه ) إني أدخلتهما وأنا طاهر(ـ والحديث فيه إشارة لمذهبنا فإنه لو أراد ما تقولون لقال  ٢
أسند الطهارة إلى القدمين خاصة، مع التنبيه أن هذا يختلف بالنسبة للصلاة حيث شرطها إتمام 
فرائض الطهارة ولا تتم إلا بتطهير الأخرى، ونحن لا نقول أنه صار طاهرا بل نقول إن رجله 

  )١( .قد غسلت ـ طهرت ـ فجاز المسح
على الحنابلة خصوصا وهو أنكم اشترطتم في الطهارة أن تكون  ـ ووجه إلزامي في الرد ٣

طهارة ماء وهذا معناه أنكم فسرتم حديث المغيرة بغسل الرجلين لا مطلق طهارما حيث أن 
طهارما تحصل بمسح الخفين كما تحصل بغسلهما وأنتم لم تقولوا بجواز المسح على الجرموق 

  .إذا لبسه بعدما أحدث ومسح على الخف 
ـ  خفيه ولبسـ  بالواو روى قد إنه ثمـ وحديث أبي بكرة فيه المهاجر وهو ضعيف،  ٤

، يدل لهذا ذكر القدمين خاصة في حديث الرجلين طهارة على محمول فهو صحته تقدير وعلى
) إذا تطهر(المغيرة ، ولو أراد النبي ما ذهب إليه الشافعي لأوضحه فقد أوتي جوامع الكلم ، و 

  . أعلم واالله)] إني أدخلتهما(يحمل على 
  في خلع الخفين بعد المسح عليهما؛: المطلب الثالث 

إذا خلَع أَحد خفَّيه ـ أو أكثره أو كلاهما ـ وهو لا يزال في المدة هل ينتقض وضوءه من 
لوضوءه ؟ ثلاثة أقوال لأهل أصله أو هو باق على وضوءه كاملا أو يغسل قدميه تكميلا 

  :العلم

                                                             

: أراد الرسول ما ذهبوا إليه لقال ولو: ائل بخلاف الحديث، وقال ابن حزموالقائل بخلاف هذا ق: وقال ابن المنذر  ١)(
  . ٢/١٠٠والمحلى  ٢/٩٤الأوسط : انظر. الخفين بعد تمام طهارما جميعادعهما فإني ابتدأت إدخالهما في 
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بعضِ الأَعضاءِ فوجهه أَنَّ الْوضوءَ بطَلَ في ) يعيد الْوضوءَ من أوله( أما القول الأول
لا يتجزأ، وهذا القول هو مذهب ) الانتقاض(إذ الحدث  )١(فَيبطُلُ في جميعها،) القدمين(

  )٢(.الْحنابِلَةُ وقول النخعي والزهرِي ومكْحولٌ والأَوزاعي وإِسحاق والحسن بن صالح 
وجهه أنَّ ) وهو بقاؤه على طهارته كما لو لم يخلع ـ ما لم يحدث ـ(والقول الثاني 

،هلَيحِ عوسمرِ الْمعالش الَةكَإِز هأَنكالوضوء، و ثدطُلُ بِلا حبةٌ فَلا تحيحص هتاروهذا  )٣( طَه
ادقَتو رِيصالب نسد وابن المذهب حكاه ابن المنذر عن الْحاوان بن حرب، وبه قال دملَيسة و

  )٤( .حزم، واختاره ابن المنذر وابن تيمية، وقواه النووِي واختاره خلافا لمذهبه
وأما القول الثالث وهو الراجح أنه إذا نزع خفيه أو أحدهما يكفيه غسل قدميه؛ لأنَّ إجزاء 

وهذا  )٥(إلى الأصل وهو غسل القدمين،المسح سببه وجود الخف فإذا ذهب الخف رجعنا 

                                                             

ومعلوم أن المسح لا يراد ) ما لم نخلع.. أُمرنا أن نمسح : (، وقد يستدل له أيضا بقول المغيرة١/٢١٥الشرح الممتع   ١)(
لذاته بل للصلاة ونحوها فمفهومه أنه إذا خلع لا يستبيح الصلاة ذا الوضوء الأول فيرجع إلى الأصل وهو اشتراط 

  .١/١٥١نصب الراية : وانظر. ضوء الكامل الأركان لتصحيح الصلاةالو
، وفي المعجم الكبير للطبراني  ١٧عمدة الفقه : وانظُر .  ١/٣١٠وبِه قَالَ الشيخ ابن بازٍ في تعليقه علَى الْفَتحِ   ٢)(

  ) .ومسح على خفيه ولا يترعهما ثم يصلي فيهما(عن جرير مرفوعا ) ٢٣٩٤(
وإنما ينتقض صحة المسح، ولو بترت قدمه لا ينتقض الوضوء ، ولا يدفع بالمعنى فإنَّ أكل لحم الجزور لا يعرف )  ٣(

  .معناه ، فلا بد من نص يفيد الانتقاض 
)٤  ( وممن قال به ابن أبي ليلى وعطاء والنخعي وحكاه الشعراني عن مالك ، وانظُر : ارِيخالْب حيحص)ءِ؛ كتاب الْووض

والمصنف لابن أبي شيبة  ١/٥٢٧والْمجموع  ١/٢٢٣والاستذْكَار ) باب من لَم ير الْوضوءَ إِلا من الْمخرجينِ
، وقَالَ الشيخ الأَلْبانِي رحمه  ٢٠وفتاوى في المسح على الخفين لابن عثيمين ) ٢١٢٢(مسند ابن الجعد  ١/٢١٥

ي تحِ االله فصامِ النبٍ :  ٨٧منِ أَبِي طَالي بلع ننِيمؤرِ الْميلِ أَممعل قافوالْم وهو  . ارحمه االله إِلَى م ريشأهـ ي
م توضأَ ومسح علَى نعلَيه رأَيت عليا بالَ قَائما حتى أَرغَى ثُ: أَخرج الطَّحاوِي وغيره عن أَبِي ظَبيانَ الْجنبِي قَالَ 

الْكلام عليه فو ذَا الأَثَرقد مر هلَّى ؛ وص ثُم هي كُما فملَهعفَج هلَيعن لَعفَخ جِدسلَ الْمخد ابق ، ثُملِ السي الْفَص
  .فارجع إليه 

وهل غسل القدم عقب الخلع مباشرة محقق للموالاة أو لا بد من إعادة الوضوء لتحقيق الموالاة يحتمل الوجهان،   ٥)(
والأول للْمالكيةُ وهو الأشبه بالصواب والثاني للْحنفيةُ ، وعلى القول بوجوب الموالاة مع عدم تحققها بغسل 

  .وهذا كقول الحنابلة، والحنابلة يوجبون الموالاة  القدمين بعد خلع الخفين فيجب إعادة الوضوء
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  وهو قول عطاء وعلقمة والأَسود )١(مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية،
                    )٢(.والثوري والليث، واختيار الْمزنِي وأَبِي ثَورٍ، ورواية أخرى عن أحمد

لا د هةً،وأجابوا عن القول الأول بِأَنثَانِي جِعرالَ يثَ إِذَا زدلَى أَنَّ الْحلَ عيوعن الثاني  )٣(ل
وبِأَنَّ مسح الشعرِ أصل حصل به  )٤(بِأَنا لم نبطل طهارته وإنما أوجبنا عليه تكميل الوضوء،

  .مسح الرأس ومسح الخف بدل عن غسل الرجل، فإذا زال البدل رجعنا إلى المبدل
 ﴿القياس على التيمم ؛ فمفهوم الشرط في الآية : الأول : ور بـأمرين ويتأيد قول الجمه

يدلان على  » فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك «وفي حديث  )٥(،﴾فلم تجدوا ماء فتيمموا.. 
أنه مع وجود الماء لا تستباح الصلاة بالتيمم ، فكذلك مع عدم وجود الخف لم تجز الصلاة إلا 

  . بغسل الرجل
                                                             

ولَى إِعادةُ يغسِلُ الْمتوضيءُ رِجلَيه لحلُولِ الْحدث السابِقِ بعد تقَيد ارتفَاعه بِوجود الْخف ، والأَ:  قَالَ الْحنفيةُ  ١)(
فالْخ عزءِ ؛ لأَنَّ نوضالْو ةيقةُ بادإِع هلَيع سلَيابِ الْوِلاءِ ، وبحتءِ لاسوضثٌ كَانَ  الْودى حرا سمإِنو ثدبِح سلَي

 ،كلَ ذَلقَالَقَبةُ ويكالالْم دنع الاةواضِ الْمروءَ لافْتضالْو ئدتبفي ةرالْقُدذَكُّرِ والت عا مملَهغَس رإِلا إِذَا أَخ ككَذَل ذئ
 وهثُ، وقَالَ الَّلي بِهوحأَص  دننِ علَيالْقَوةيعافابِلَةُ ـ ، وهو  الشنلُ الثَّانِي لهم كَالْحالقَوـ و وِيوالن هررا حكَم

عندهم مبني على جواز تفريق الوضوء ـ عدم وجوب الموالاة ـ أو أصله أن المسح قائم مقام غسل القدمين فإذا 
 لِيلجالْ حنمو ١/٤٦٤حاشية ابن عابدين : وانظُر . المتيمم إذا رأى الماء بطل المسح عاد إلى ما قام المسح مقامه ك

١/٢٩٨  ذْكَارتالاس١/٢٢٢و  هِدتجةُ الْمايبِد١/٢٧و  عومجالْمنِي  ١/٥٢٦وغ١/٣٢٤والْم وشرالْ حمنتى ه
١/٦٣.  

وقال ،  ١/٢٠٥ وسنن الدارقطني ١/٢٨٩السنن الكبرى للبيهقي و ١/١٧٠لابن أبي شيبة المصنف : انظر   ٢)(
عن  يوِرأنه كان في غزوة فترع خفيه وغسل قدميه ولم يعد الوضوء وهكذا عن ابن عمر  يوِرقد  و: البابرتي

ابن أبي شيبة في ، ورواه  ١/١٣٥الْهِداية امش فتح القدير  الْعنايةُ علَى. صلى االله عليه وسلمرسول االله أصحاب 
، وقال صلى االله عليه وسلمأصحاب النبي عن رجل من ) ١٤٢٢(والبيهقي في السنن الكبرى ) ١٩٥٨(المصنف 

 سنن البيهقي الكبرى. قدميه  وكان أبي يترع خفيه ويغسل: بعد رواية حديث المسح على الخفينابن أبي بكرة 
)١٤٢٤(.  

؛ فالذي يظهر لي الخلع مباشرة فقد تحققت الموالاةبل هو كمتوضيء لم يغسل رجليه بعد فإن غسلهما بعد   ٣)(
  .رجحان مذهب المالكية في اشتراط الموالاة مع تحققها بالغسل بعد الخلع مباشرة 

  .١/٤٥٣الحاشية . والصحيح عدم تجزي الحدث ثبوتا وزوالاً: قال ابن عابدين   ٤)(
  . ٢/٤٦٨ لِيلجالْ باهوم: وانظر  ٦سورةُ المائدة ؛ الآيةُ   )٥(
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ـ أو  )١( الإلزام ؛ فإنه لا يجوز له أن يلبس الخفين ثانيا فيبتديء المدة اتفاقا: والثاني 
  .يكملها ـ ، فدلَّ هذا على أنه ليس بطاهر القدم في هذه الحالة 

  قصد الترفُّه عند اللُّبس لا يؤثر في إجازة المسح؛: المطلب الرابع 

جاز له أن يمسح علَيهِما : تع بالرخصةالمتطهر إذا أراد أن ينام أو يبول فلبس الخفين ليستم
إذَا أَراد أَنْ يبولَ  رحمه االله وكَانَ إبراهيم النخعي؛ لوجود الشرط وهو تقدم طهارة القدمين ، 

 رى الأَمرلا يو هفَّيخ لَبِس ] ا] المنععاسو كي ذَلفَةَ رحمفنِيح ولَ أَبئا سلَمو ، ادأَر نمه االله ع
 هنلأَ؛  ههِقْف ىلَع هلعفبِ لَّدتاس دقَفَ ؛ هيقفَ لاإِ هلُعفْي لا: أَنْ يبولَ فَلَبِس خفَّيه ثُم بالَ ، قَالَ 

طَتربِ قىلَإِ ه رخصة شرعي٢( . ة(  
 سلْبةُ أَنْ ييكالطَ الْمرتاشو فُّهرت دبِلا قَص فم [ الْخعنالتن ويزوهو الت [ ا أَواننتاس هسلْب؛ فَي

 ؛  لينام ، لكَونِه عادته أَو لخوف حر أَو برد ، وأَما إذَا لَبِسه ليدفَع عنه مشقَّةَ غَسلِ الرجلَينِ
أَو لحناءَ في رِجلها لغيرِ دواءٍ ، أَو لخوف براغيثَ ؛ فَإِنه لا يمسح علَيه لوجود  أَو ليبولَ ،

 )٣( .الترفُّه ، فَإِنْ مسح علَيه لَم يجزِه ويعيد أَبدا 

  .وهذا الشرط لا دليلَ علَيه ، فطهارة القدمين حاصلة 
رِه أَحمد رحمه االله لُبس الْخفَّينِ وهو يدافع الأَخبثَينِ أَو أَحدهما ؛ لأَنَّ الصلاةَ مكْروهةٌ وكَ

 لاةلصل هلَيع حسميل ادري ساللُّبو ، ةارالطَّه هذ٤( .بِه(  
فَأَشبه ما لَو لَبِسه إذَا  ، لأَنَّ الطَّهارةَ كَاملَةٌالراجِح عدم كَراهة ذَلك ؛  :قال ابن قدامة 
لأَنَّ اشتغالَ قَلْبِه بِمدافَعة الأَخبثَينِ يذْهب  ؛ وإِنما كُرِهت الصلاةُ ، خاف غَلَبةَ النعاسِ

                                                             

 .إذ يلزم منه عدم غسل القدمين أبدا ، وهذا مناقض لمقصود الشرع من اشتراط التوقيت  ) ١(
  . ٢/١٠٩والمحلى  ١/١١٠وكشاف القناع عن متن الاقناع  ١/٣٢٦الْمغنِي و ١/١٠٢ للسرخسي طُوسبمالْ ) ٢(
)٣ (  باهوالْمجلةُ  ٢/٤٨٩ لِيياشحو وِيدةُ الدسوقي  ٢/٢١٩الْعياشحو ٢/١١ومنالْ حجل١/٢٨٩ لِي . 
)٤(   افص١/١٦٩الإِن.  



١١٧ 
 

لاةوعِ الصشبِخ ، ميالِولَى الْكَما عانَ بِهيالإِت عا ، نيهف لَةجلَى الْعع كذَل لُهما حمبرلا  ، وو
  )١( . يضر ذَلك في اللُّبسِ

  
  بحث الثانيالم
  ))على الخفينعلى الخفين  الْمسحِالْمسحِتوقيت توقيت ((  بقَاءُ مدة الْمسحِبقَاءُ مدة الْمسحِ

  
نيابِعالتو ةابحالص رياهمج برِ  ذَهافسلْمل قَّتؤنِ مفَّيلَى الْخع حساءِ إِلَى أَنَّ الْمالْفُقَهو

وممن قال بالتوقيت عمر وعلي وابن : قال ابن المنذر )٢(ثلاثةُ أيامٍ ولَياليهن وللْمقيمِ يوم ولَيلَةٌ؛
اب الرأي وأحمد مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري وشريح وعطاء والثوري وأصح

  )٣(. أهـ. وإسحاق وحكاه أصحابنا أيضا عن الحسن بن صالح والأوزاعي وأبو ثور

                                                             

 . ١/٣٢٦ي نِغمالْ ) ١(
للْمسافرِ، فَإِذَا جاءَت نفْس الساعة لَم يجز لَه أَنْ يمسح يعنِي أَربعا وعشرِين ساعةً للْمقيمِ واثْنتينِ وسبعين ساعةً   )٢(

إِلا أَنْ يستأْنِف طَهارةَ الْغسلِ، وله أن يصلِّي في مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائض الوقت والقضاء والنذر 
تين في المطر، وحكى ابن المنذر عن الشعبي والتطوع، فقد يصلي سبع صلوات من فرائض الوقت إذا جمع بين الصلا

وأبي ثور وإسحاق بن راهويه أنه لا يصلي بالمسح إلا خمس صلوات إن كان مقيما وإن كان مسافرا فخمس 
، ولا شك أن  ١/٤٨٢اموع شرح المهذب  ٢/٩٦المحلى لابن حزم : انظر. ترده الأحاديث لٌاطب وهو عشرة

من الزمان مما يغري الإنسان بالتأمل في حكمة االله وتدبيره؛ فيطمئن إلى الحق الذي تحديد العبادات بقدر معين 
قامت به السماوات والأرض والذي أراد االله أن تقوم به الحياة الطيبة للناس ليجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 

في وقت معين ولا يجوز فعلها  انظر كلام السرخسي وسيأتي قريبا ، والعبادة المؤقتة هي التي يجوز فعلها. يعملون
  .بعد انقضاء هذا الوقت إلا لعذر 

والْخطيب في الْمتفقِ والْمفْترِقِ ) ١٣٣٨( ىربكُالْ نِني السف يقهيبالْ هأَخرجومما روِي عن الصحابة بِهذَا ما   )٣(
أنه أفتى بالتوقيت ، وعن عمر بن الخطاب كما ستعلم ، وعن أنس عند  بِسند صحيحٍ عن ابنِ عباسٍ ) ١٣٢١(

ل ، وهو قو) ١٩١٤( ورواه ابن أبي شيبة بسنده إلى سعيد بن المسيب) ١٨٥٨(الطبراني في المعجم الأوسط 
 ١/٢٨٠ى ربكُالْ يقهيبالْ ننسو ١/٥٠٨ عومجمالْو ١/١٥٩سنن الترمذي : وانظر . الشافعي وداود والطبري

 .١/١٧٦والإنصاف  ١١/١٥٢والتمهيد 



١١٨ 
 

ع هدنبِس ملسم امى الإِموا را مهن؛ م تيقوي التف ةارِدالْو ةريالْكَث ثيادوا بِالأَحجتاحو ن
: أَتيت عائشةَ رضي االله عنها أَسأَلُها عن الْمسحِ علَى الْخفَّينِ، فَقَالَت : شريحِ بنِ هانِيءٍ قَالَ

، فَسأَلْناه فَقَالَ صلى االله عليه وسلمعلَيك بِابنِ أَبِي طَالبٍ فَسلْه فَإِنه كَانَ يسافر مع رسولِ االلهِ 
 : » ِولُ االلهسلَ رععليه وسلم صلى االله جرِ، وافسلْمل نهياللَيامٍ ويمِ ثَلاثَةَ أَيقلْملَةً للَيا وومي
   )٢(.وهذَا نص صرِيح بين مفَصلٌ: قَالَ الشيخ ابن عثَيمين رحـمه االله )١( ،»

كَانَ رسولُ االلهِ « : قَالَ ن بنِ عسالٍ وروى الترمذي بِإِسناد صحيحٍ لغيرِه عن صفْوا
» ... يأْمرنا إِذَا كُنا علَى سفَرٍ أَلا ننزِع خفَافَنا ثَلاثَةَ أَيامٍ ولَياليهن صلى االله عليه وسلم 

   )٣( .ثَيدحلْا
« صلى االله عليه وسلم عن النبِي  وروى ابنا خزيمةَ وحبان بِإِسناد حسنٍ عن أَبِي بكْرةَ 

ح يه أَنْ يمسأنه رخص للْمسافرِ ثَلاثَةَ أَيامٍ ولَياليهن وللْمقيمِ يوما ولَيلَةً إِذَا تطَهر فَلَبِس خفَّ
  )٤(.»عليهِما

 يعجالأَش كالبنِ م فوع نع دمأَح امى الإِمورو  : » ِولَ االلهسصلى االله عليه أَنَّ ر
م وأَمر بِالْمسحِ علَى الْخفَّينِ في غَزوة تبوك ثَلاثَةَ أَيامٍ للْمسافرِ ولَياليهن، وللْمقيمِ يوسلم 

  )٥(.»ولَيلَةٌ
 نِ ثَابِتةَ بميزخ نةَ عاجم نى ابورو  بِيالن  نامٍ ـ « صلى االله عليه وسلم عثَلاثَةُ أَي

ابنِ عمر  حديثمن وروي التوقيت أَيضا  )١(،»ولَياليهن ـ للْمسافرِ في الْمسح علَى الْخفَّينِ 
 .)٢(  عن أبي هريرة يورو وقد تقدم.)٣(  

                                                             

ا ميف اعِمالسصرح بِ نكلَ ةَبيتع نب مكَحالْ هنعنع، و) ١٢٩( يائسالنو )٢٧٦( ملسم هجرخأَحديثٌ صحيح ؛ )  ١(
روى شعةَب عنه عند نِاب م٥٥٢( ةَاج( الطَّويسِالي )الْ الَقَ، ) ٩٢بيهقي :هأَ وصح وِما ري فا الْذَي هال.  ابِبسنن 
  .١/٢٧٦ى ربكُالْ

)٢  (الشرالْ حممتقْنِعِ  عتسالْم ادلَى ز١/١٣٨ع. 
 .حديثٌ صحيح لغيرِه ؛ سبق تخرِيجه في الفصل الثاني من الباب الأول)  ٣(
 .حديثٌ حسن ؛ تقَدم تخرِيجه في المبحث الأول من هذا الفصل)  ٤(
  .الباب الأول حديثٌ حسن ؛ سبق تخرِيجه في الفصل الثاني من)  ٥(



١١٩ 
 

ولأنَّ المسح رخصة لدفع المشقة وذلك مؤقت في حق المقيم : قال شمس الأئمة السرخسي 
بيوم وليلة لأنه يلبس خفيه حين يصبح ويخرج فيشق عليه الترع قبل أن يعود إلى بيته ليلا، 

لة فقدر في حقه بثلاثة أيام ولياليها أدنى مدة السفر والمسافر يلحقه الحرج بالترع في كل مرح
  )٤( .إذ لا اية لأكثره

 كالابِ محأَص قَالَ أَكْثَرو:  لَةلَيمٍ ووبِي دقَيتفَلا ي ، فحِ الْخسنِ ممارِ زقْدمل اجِبو دلا ح
  )٦(. اغسلهل ةعمج لَّكُ هعزن بدنيو )٥(ولا بِأَكْثَر ولا أَقَلَّ،

 نِيهرٍ الْجامنِ عةَ بقْبع نع وِيا رلَّوا بِمدتاسو َأنه وفىلَإِ د عمر الْ نِبابِطَخ  عاام 
 ؟امهِسِبلُبِ كدهع ىتم : رمع يل الَقَفَ ؛ لاظغالْ اففَخالْ كلْت نم انفَّخ ىلَعو : ةُبقْع الَقَ
  )٧(.»ةَنالس تبصأَ«  : رمع هلَ الَقَفَ ؛ ةُعمجالْ مويالْو ةعمجالْ موي امهتسبِلَ : تلْقُفَ

                                                                                                                                                                                     

 هححص، و حيحص نسح:  الَقَو )٩٥( يذمرالتبِسند صحيحٍ ، ولَه طَرِيق أُخرى عند  )٥٥٤( ةَاجم ناب هجرخأَ)  ١(
ابن معنٍي أَ، والْ لَّعبارِخي  قذَا الطَّرِيبِهانظر.  اعِطَالانق :لْالتخيص ربِيذيب الكمال ١/١٦١ الْح٣٤/٢٥و. 

 اتقَي الثِّف انبح ناب هركَذَ ؛ ابصقَالْ االلهِ دبع نب نسحالْفيه و )٤٥٣٠( طسوالأَ مِجعمي الْف يانِربالطَّ هجرخأَ  )٢(
 .١/٢٠٣، ورواه الدارقطني عن عمر مرفوعا  ٧١٦١

 .الثاني من الباب الأولانظر الفصل   )٣(
 . ١/٩٧المبسوط   )٤(
)٥(  منالْ حجل٢/٣٧٣ لِي ، وو قَهاللَّ لُويث نِب سعدو ،حكي نِ وسالْح نلُ عذَا الْقَوبِأَهلَي سةَم نِب عبد الرحنِم 

والشبِعي وبِريةَع و ،هقَ وديقَ ملَوي الشافعي ورجع عنبِ هبغداد و ،هالْ ومشهور عن مالك ع وِيوقد ر ،ن كالم 
التوقيت ي رِفالَستلَإِ هى بالْ ضِعاءِفَلَخ أَوكَنذَ رلأَ كصحابانظر. ، وعنه للحاضر دون المسافره :سِفْتيقُالْ ربِطُري 
٦/٩٣ الْومجمو١/٥٠٨ ع بِالْودةُاي والنه٧/٢٨ ةُاي والاسكَذْت١١/١٥٠والتمهيد  ١/٢٢١ ار. 

مواهب الجليل .  عٍوبسأُ لَّكُ هعزن بجِوي دمحنَّ أَإِ نَولُو؛ يقُ دمحلأَ اةًاعرم ةَعمجالْ عزِني ملَ نْإِ عٍوبسأُ لَّكُ وأَ ) ٦(
١/٤٧٥. 

)٧(   كردتسي الْمف ماكالْح هجرأَخ)٦٤١ ( انِيعحِ الْمري شف اوِيالطَّحو)نِ ) ٤٦٦ني السف قُطْنِيارالد١/١٩٦و  نم
 نع سِيينكْرٍ التنِ برٍ بقِ بِشطَرِي نع هأَبِي ناحٍ عبنِ رب يلن عى بسومنِ عةَ بقْبرٍعام ماكلَى :  ؛ قَالَ الْحع حيحص

بِيالذَّه افَقَهومٍ ولسم طراستشهد به ،  شى واوعِ الْفَتومجي مةَ فيميت نلامِ ابالإِس خي٢١/١٧٧ش  في مسألة
، وصحح الدارقُطْنِي هذَا الإِسناد لَكن  )٢٦٢٢(حة وصححه الشيخ الأَلْبانِي في السلْسِلَة الصحيسأذكرها قريبا ، 

ي، وأْتيا سثَ كَميدلَّ الْحالحديث أَع هجرا أَخةَ أيضاجم ن٥٥٨(اب ( انِيعحِ الْمري شف اوِيالطَّحو)٤٦٨و ٤٦٧ (
 )١٢٤٥(والْبيهقي في السننِ الْكُبرى ) ٦٤٢(م في الْمستدرك والْحاك ١٩٥و ١/١٩٩والدارقُطْنِي في السننِ 



١٢٠ 
 

فَلْيمسح إِذَا توضأَ أَحدكُم ولَبِس خفَّيه « : وروِي عن عمر موقُوفًا وعن أَنسٍ مرفُوعا 
 ةابنج ناءَ إِلا ما إِنْ شمهلَعخلا يا وهِميلِ فصلْيا وهِملَي١( ،» ع(  بِيجِ النوةَ زنوميم نعصلى و

أَكُلُّ ساعة يمسح الإِنسانُ علَى « : صلى االله عليه وسلمأَنها سأَلَت النبِي االله عليه وسلم 
  )٢( .» نعم : خفَّينِ ولا ينزِعهما؟ قَالَ الْ

أَمسح علَى الْخفَّينِ ؛ صلى االله عليه وسلم أَنه قَالَ لرسولِ االلهِ «  وعن أُبي بنِ عمارةَ 
في  في حديث خزيمةَ وزِيد  )٣( ،» وثَلاثًا حتى بلَغَ سبعا : يوما ؛ قَالَ: نعم ؛ قَالَ : قَالَ 

                                                                                                                                                                                     
وابن عسرٍاك فارِي تخِي  ةنيدمدمالِ  ١٣٨ـ  ٢/١٣٥ قٍشبِ الْكَميذهي تف يزالْمقِ ٧/١٠٧وطَرِي ننِ  مب دزِيي

 : نِنالس ةياشي حفالدارقُطْنِي  هنع الَا قَذَوالْبلَوِي ه ؛ أَبِي حبِيبٍ عن عبد االلهِ بنِ الْحكَمِ الْبلَوِي عن علي بنِ رباحٍ
لسانُ الْميزان . حٍرلا جو ةالَدعبِ فرعلا ي : يانِقَزوجالْ الَقَو ، يوِقَالْبِ سيلَ : رٍآخ عٍضوي مفو ، رٍوهشمبِ سيلَ

٣/٢٧٦ الذَّ الَقَوبِهي ي الْفمينِغ : لا يعرف، وفي الديوان : مجهلَ لٌو ،كالَقَ ن اببِأَ ني حمٍات  ازِيكَذَ :الرره 
 لُيدعالتو حرجالْ.  ةٌقَث عبد االلهِ الْبلَوِي نب مكَحالْ:  الَقَ هنأَ نٍيعم نِى بيحي نع رٍوصنم نِب اقحسإِ نع يبِأَ

٣/١٢٢ وسمكَ اهما سماه عباس الدرِوي عبِأَ ني عأَ الَقَ ؛ مٍاصبرِكْو ب  ادزِي نأَ نَكَا: ببو عمٍاص يرِطَضب ي ف
اسمه أَولُه مصأَ رلَعبِ مالِ .  هالْكَم بيذهف ٧/١٠٨تورعاد موار عشقِ بيقحبِت الَقَ، و ارشقَ:  بد فَرِعه يحى ي
بن معنٍي وقَثَّوفَ هانفَتت جالَهتلَى . هنِ عتي الْمف لافتالاخبٍأهـ وبِينِ أَبِي حب دزِيابِ  يوي الْجلاً فيفْصت هشاقأُنس

 هلَيع. 
 دسأَ هبِ ردفَتكَما قَالَ الْحاكم والذَّهبِي؛  شاذٌّهو حديثٌ و ١/٢٠٣الدارقُطْنِي في السننِ  أَخرجه؛  حديثٌ شاذٌّ  )١(

بن موسى عن حماد نِب لَسةَم، لَويس عنأَ دالْ لِهبصةَر عن حمادو ،لْلمفُرعِو مابِتع كردتسي الْمف ماكالْح هجرأَخ 
 ؛يانِرحد الْاود نِب ارِفَّغالْ دبع نع ينِعيالر داود نِب امِدمقْالْ ثيدح نم ١/٢٠٣والدارقُطْنِي في السننِ  )٦٤٣(

 نمقْلَكدعِ امضبِالْو يمر فيعض. انزيانُ الْمس٦/٨٤ ل كَالْوشالْ فحثوذكر ابن حزم أن الصواب . ١/٢٦١ ثُي
التوقيت حديث أنس في عدم : ، وقال الأمين الشنقيطي  ٢/٩١المحلى ). ولا يخلعهما إلا من جنابة: (في أثر عمر 

  . ١/٣٤٨أضواء البيان . صحيح
)٢(  جرأَخي الْ هف دمأَحمسند )٢٦٨٧٠( أَووب يى لَع يلصوالْمفي مسنده )٧٠٩٤( نِ وني السف قُطْنِيار١/١٩٩الد ،

،  ٩٤٩٦، وذكره ابن حبان في الثقات  يوِقَالْبِ سيلَ:  الدارقُطْنِي الَ؛ قَ ارٍسي نِب اقِحسإِ نب رمع وفي سنده
 .ولم يذكر فيه شيئا  ٦/١٤١وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 

)٣(  فيعثٌ ضيد؛  حهجرأَخ  داود وأَب)١٥٨( ةَ واجم ناب)نِ  )٥٥٧ني السف قُطْنِيارالدي  ١/١٩٨وف ماكالْحو
كردتسقِ  )٦٠٧( الْمطَرِي نم محمد نِب زِييد ي زِبِأَ نِبياد عأَ نيبِو ب؛ قَطَنٍ ن وابي زِبِأَ نياد مجهالْ لُوالِح ، 

اوبقَطَنٍ ن فيه لين الْ، وحدالْ ثُي فَهعضبارِخي وابن معنٍي أَوحمد أَوبو زرةَع  قُطْنِيارالدو داود وأَبووابن حبان 
الْومزي والنوِوي وابن عبالْ دب١/١٥٤نصب الراية : انظر . ر. 
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 تيقوا(التنادلَز اهندزتاس لَوو (ي لَفْظفو ،) :ي ملُ فائى السضم االلهِ لَو مأَيا ولَهعلَج هأَلَتس
  )١(.)خمسا

 نِسحالْ نعو )٢(،وقْتا الْخفَّينِوكَانَ ابن عمر رضي االله عنهما لا يوقِّت في الْمسحِ علَى 
 رِيصلِ االلهِ : الْبوسابِ رحأَص عا منافَرصلى االله عليه وسلم سفَافَهنَ خوحسموا يكَانرِ ويبِغ م

ددلا عو قْت٣(.و(  
ولأنه مسح في  )٤( التوقيت، فَظَاهر هذه الأَحاديث معارِض بِدليلِ الْخطَابِ لأَحاديث: قَالُوا

  )٥( .طهارة فلم يتوقت كمسح الرأس والجبيرة
  أَنَّ كُلَّ ما استدلَلْتم بِه منازع فيه من ناحية الثُّبوت والدلالَة ؛ :والْجواب على أدلة المالكية 

                                                             

 )٢١٩٠٨و ٢١٩٠٦( دنسمأَحمد في الْو )١٢٣٣(ى ربكُالْ نِني السف يقهيبالْ هاأَخرج؛  ضعيفةٌزِيادةٌ   )١(
الطَّويسِالي في مسند١٢١٨( ه( وابن حبان في صحيحه )قِ )بلبان ١٣٣٢طَرِي نم منصرِو الْ نِبمعترِم عإِ نبراهيم 
التيمةَ ، وتابعه باللفظ الثاني  يميزخ نع يلدااللهِ الْج دبأَبِي ع نع نومينِ مرِو بمع نعفْسانُي بن سعيالثَّ درِوي 
عبِأَ نيه عإِ نبراهيم التيمي  .جرا أَخي الْهف دمأَحمسن٢١٩٢٠و ٢١٩٣١( د( وابن منِ  ةَاجني السف)؛ ) ٥٥٣

ودفع . ١/١٦١التلْخيص الْحبِير . خزيمةَ  نم اعمسللْجدلي لا يعرف لا يصح عندي ؛ لأَنه :  يارِخبقَالَ الْ
يا بثبوت المعاصرة الأمين الشنقيطي رحمه االله بأنَّ اشتراط السماع ليس شرطا في التصحيح بل يكتفى بإمكان اللق

المعروف أنَّ البخاري رحمه االله لا يشترط السماع في التصحيح كجمهور المحدثين ، : أقول). ١/٣٤٨الأضواء (
  .، وإنما كلام البخاري هنا في العلة والإرسال الخفي) الجامع الصحيح المسند المصنف(وإنما اشترطه في الصحيح 

وروي عن أبي  . فًاوقُوم حٍيحص دنسبِ )١٢٤٧(ى ربكُالْ نِني السف يقهيبالْو ١/١٩٦أَخرجه الدارقُطْنِي في السننِ   )٢(
 .عبيدة ومعاذ وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعروة 

)٣(   ةايبِ الرصي نف يلَعي١/١٥٤قَالَ الز  :رواه ابالْ نجمِه  نع هيةُ فايوالر لَفَتتر ؛ اخيظنش نكثير ب هيفو ، ابِهتي كف
 ةايي رِونٍ ؛ فَفيعنِ مى قَالَ : ابري أُخفيءٍ ، وبِش سقَةً : لَيبِ . ثقْرِيي التف٥٦١٤أهـ ، و  : ، يطخي قودص

ظُراننِي  ١/١٥٤نصب الراية : ويواقٍ الْحلشيخ أَبِي إِسحلَةُ لاف١٤٩(والن (. 
)٤ (  هِدتجةُ الْماي١/٣١بِد  انياءُ الْبوأَض١/٣٤٩و والتهِميولا يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد ١١/١٥٣ د ،

ننِ الشيالأَمو رالْب دبنِ عكَلامِ اب ظاهرلتعارضهما، وحجِيرت يطيق التوقيعِ،  تفُورالْم ةحبِص امِ ظَنيق عم اطيتبِالاح
 رالْب دبع نقَالَ ابحِ  :وسلَى الْما عوعمجى يتلُ حسالْغ نيقالي.   

   . ١/٣٢٢المغني لابن قدامة  ) ٥(
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 رملُ عا قَوةَ«أَمنالس تبافَ »أَصور نع هأَبِي ناحٍ عبنِ رب يلن عى بسوم رٍ، هامنِ عةَ بقْبع
بلَوِي عن وتابعه مفَضلُ بن فَضالَةَ وابن لَهِيعةَ عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ عن عبد االلهِ بنِ الْحكَمِ الْ

 هياحٍ فَقَالا فبنِ رب يلع»  تبةَأَصنبٍ ، » السوأَي نى بيحيو ارِثالْح نو برمع مالَفَهخو
هيفَقَالُوا ف دعس نثُ باللَّيو : رمفَقَالَ ع)تبا )أَصلُوقُوي لَمةَ« ، ون؛  »السمهمقَدت نا قَالَ مكَم
لَمااللهُ أَعظُ وفُوحالْم وه١( . و(  

نْإِو لَّسما ثُنبوتا فَهتحتأَ لُمهنا السةُن فيِأْي ره ه؛و ى أَلَعنقَ هد ع وِيرن هالتوقفَي إِتنْا أَم 
كُينَو رجلَإِ عيأَ ، هو كُيقَ نَولُوالْ هموافق للسنة الصحيحالْ ةمشهورلَى ةوالحديث يحتمل  )٢(،أَو

  )٣(.أيضا أنَّ المراد بيان أول اللبس وخروجه مسافرا لا أنه لم يترع بين ذلك
 ذَكَرةَويميت نلامِ ابالإِس خيي  شرحمه االله فالْ عِفْرلامِم  نلامِعالأَع ةمفَةً  الأَئطَائو رمأَنَّ ع

ح تيقومِ التدنَ بِعلُوقُوا يوكَان لَفالس نثُ مي دنع تحي صالَّت يتقويثُ التادأَح مهلُغبت لَم
  )٤( .أهـ .  بعضِ من لَيس مثْلُهم في الْعلْمِ

                                                             

)١ ( لُلَع الدنِطْقُارلَى  ، ٢/٢١١ يع لافتبٍفَالاخبِينِ أَبِي حب دزِيي اهوالَةَ ؛ فَرفَض نلُ بفَضم  هيفَقَالَ ف) : تبأَص
أَما و ،) لسنةَا(، ولَم يقُولُوا ) أَصبت(فَقَالَ عمر :  وخالَفَه عمرو بن الْحارِث واللَّيثُ بن سعد فَقَالُوا فيه ،) السنةَ

أَبو زكَرِيا يحيى بن  ماوخالَفَهوتابعه الْوليد بن مسلمٍ وصرح بِالتحديث، ) السنةَ(فَلَم يقُلْ ابن وهبٍ عنه  ابن لَهِيعةَ
 ، لَهِيعةَ، والأَولُ أَولَى ، نعم علَى الْخلاف في الاحتجاجِ بِابنِ ) السنةَ(ويحيى بن حسان بِذكْرِ  السلحينِيإِسحاقٍ 

اوبٍ أَموأَي نى بيحقُلْ  يي فَلَمنِييلحالس  هنةَ(عنإِلا ) الس ثَقإِنْ كَانَ أَوو ررِيجازِمٍ ، وح نب ررِيا جقَالَهإِذَا و هِمي هأَن
، هفْظح نثَ مدح اوحٍ  أَميرش نةُ بويح هنمٍ عاصع وقُلْ أَبي ةَ(فَلَمنا )السقَالَهبٍ وهو ناقَطَا ،  ابسقَةٌ فَتا ثملاهكو

نوبِد بوأنَّ الأَص كذَل نم ملةَ( فَعنإِلَ) الس فنِ ، أَضابو ثكاللَّي أَلَةسالْم هذكْمِ هبِح نيلاءَ الْقَائذَا أَنَّ الْفُقَهى ه
 ١/١٤٢الْمدونةُ : وانظُر) . السنةَ(وهبٍ قَد اعتمدوا في الاستدلالِ علَى ما ذَهبوا إِلَيه بِرِوايتهِم الَّتي لَيس فيها 

وارِتيخ  ةنيدمدم٢/١٣٧ قٍش . 
)٢ (  ننالْسبيهقكُالْ يبعبد الرزاق . ١/٢٨٠ ىر جرأَخو)٨٠٨ (التوقيبِ ت رمع نعسند هجرأَخحٍ ، ويحالطَّ صاوِحي 

 ه، وأَخرج) ١٢٢٩و١٢٢٨(وانظر سنن البيهقي الكبرى  ، لٍوبقْم دنسعنه أَيضا بِ )٤٩٢(في شرحِ الْمعانِي 
وذكر الطحاوي أن عمر قد علم أن الطريق الذي . مرفُوعا وقَد تقَدم عن ابنِ عمر سطومعجمِ الأالْلطَّبرانِي في ا

  . ١/٨٤شرحِ معانِي الآثَار . جاء منه عقبة لا ماء فيه فكان حكمه التيمم 
  . ١/٩٧المبسوط  ) ٣(
)٤  (الْ عِفْرلامِ ص  لامِمالأَع ةمالأَئ ن١٧: ع .  
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وبقالأَ ةُيحاديث ضعكَ ةٌفَيمقَا تمد بيهحِ  ، انسازِ الْمولَى جلُ عمحا تهتحضِ صلَى فَرعو
 اةاعرم طرا بِشدأَبالتوقيت  بِيلِ النءُ « : صلى االله عليه وسلم، كَقَووضو بالطَّي ديعالص

فَإِنَّ معناه أَنَّ لَه التيمم ولَو بلَغت مدةُ عدمِ الْماءِ عشر  )١( ،» سنِين الْمسلمِ ولَو إِلَى عشرِ 
  )٢( .سنِين، لا أَنَّ مسحةً واحدةً تكْفيه عشر سنِينِ 

  :ويتعلق ذا المبحث مسائل وهي
لا تتوقَّف مدةُ الْمسحِ في حق الْمسافرِ الَّذي : رحمه االله  شيخ الإِسلامِ ابن تيميةَقَالَ : الأولى 

لَما  :وفي الْمجموعة  يشق اشتغالُه بِالخَلْعِ واللُّبسِ، كَالْبرِيد الْمجهزِ في مصلَحة الْمسلمين؛
 ذَهبت علَى الْبرِيد وجد بِنا السير وقَد انقَضت مدةُ الْمسحِ فَلَم يمكن النزع والْوضوءُ إلا

الت مدي علَى ظَنع لَبفَغ قُوفونَ بِالْوررضتي هجلَى وع سِهِمبح أَو فْقَةالر نطَاعِ عقبِان يتقو
ةبِيري الْجا فا قُلْنكَم ةاجالْح دنرٍ ،عامنِ علعقبة ب لَهقَوو رميثَ عدلْت حزنةَ  «:  ونت السبأَص

ولَى من فَالْمسح علَيه أَ الْخف إذَا تعذَّر خلْع :رحمه االله قَالَ و،  علَي هذَا توفيقًا بين الآثَارِ »
وذَاك مسح بِالترابِ في عضوينِ  ،؛ لأَنه طَهارةٌ بِالْماءِ فيما يغطِّي موضع الْغسلِ التيممِ
  )٣( أهـ. آخرينِ

                                                             

)١(  هجرأَخ  داود وأَب)٣٣٢( عي ذَبِأَ نر   قَاتث الُهرِجو ،. 
التقييد بالمشيئة لدفع ما يفيده ظاهر الأمر من الوجوب ) ولا يخلَعهما إِنْ شاءَ: (×وقوله .  ١/٤٨٥ عومجمالْ  )٢(

وأيضا . ١/١٢لام للصنعاني سبل الس: انظر. وظاهر النهي من التحريم وهو مطلق عن التوقيت مقيد بأحاديثه
حديث عوف بن مالك في التوقيت كان في غزوة تبوك وليس بينها وبين وفاة الرسول تحتمل أحاديثهم النسخ لأن 

والنفس إلى : وقال الأمين الشنقيطي ١/٢٢١المغني الاحتياط الاستذكار . إلا شيء يسيرصلى االله عليه وسلم 
دع ما يريبك إلى مالا ( :صلى االله عليه وسلمقال النبي .. لاف أحوط ترجيح التوقيت أميل لأن الخروج من الخ

صحيحة باتفاق الطائفتين بخلاف غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلاا بعد  ، فالعامل بأدلة التوقيت طهارته)يريبك
 . ١/٣٤٩أضواء البيان . الوقت المحدد

، وذَكَر الْبرد الشديد وفَوات واجِبٍ ،  ٢١٥و ١٧٨و ٢١/١٧٧الْفَتاوى  مجموعو ١٥ الاختيارات الْفقْهِيةُ  )٣(
كالمسح على : ١/١٧٦وإن كان في الترع واللبس ضرر يبيح التيمم فلأن يبيح المسح أولى، وفي الإنصاف : وقال

البداية . ديث عقبة وحديث علي ومن الناس من فصل بين البريد ومن في معناه وغيره لح: الجبيرة ، وقال ابن كثير
 انغفْالأَ نيداهجمالْ نع لَرحمه االله سئ يانِبلْالأَ نِيالد راصن خيالشأَنَّ  ةدوعالْ انُملْسذَكَر الشيخ و،  ٧/٢٨والنهاية 

وما يتعرضلَ نَوه مالْ نبرد الشديإِفَ دنهم ي فبالْ ضِعمومِاس يتحكُرنَو ى الْلَعجليد فالَي حجِالْ ةهاد قَود يشق 



١٢٤ 
 

هما يمسح كَجبِيرة لا لَو خشي ذَهاب رِجلَيه من الْبرد إِنْ نزع خفَّيه ليغسِلَ:  وقَالَ الْحنفيةُ
فخ حسوءُ  مضالْو هثَ لَزِمدأَح لَوو ، ،ررالض قَّقحت إِلا لَو مميتالُقَ ، فَينَّلأَ:  او الرلا  لَج

تختبِ صعِفْد ضالْ رِربرد عنذْا إِه بقالأَ ةُيعطَلْأَ اءِضف من١( . اه(  
،  اءُبطالأَ ركُذْا يما كَهرِيغَ نم رثَكْأَ لِجالر درببِ انَسنالإِ قحلْي يذالَّ ررالض لْب:  لُوقُأَ

ويلُّد لذَهيءُجِا م الرخصالْبِ ةمحِس لَعى ما يفِّديها دالْ نَويد الْووجه .  
 يتوهقَالَ الْبو يلبنفَرٍ : الْحبِس هيِقفرِ ررضت ضٍ أَوروِ محنل عزالن افخةُ ودالْم تضم لَوو

 ادلَّى أَعصو حسفَإِنْ م ، مميعٍ تزلَ بِنغتاش لَو ظَارِهت٢( .بِان(  
  :وفيها قولان لأهل العلم : مدة المسح  ابتداءُفي :  المسألة الثانية

؛ لأنه الوقت الذي يستباح فيه  وقْت الْحدث تبدأ المدة من: القول الأول لجمهور العلماء 
ينِ وإِذَا تطَهر الرجلُ الْمقيم بِغسلٍ أَو وضوءٍ ثُم أَدخلَ رِجلَيه الْخفَّ:  قَالَ الشافعي المسح، 

الْوقْت  وهما طَاهرتان ثُم أَحدثَ فإِنه يمسح علَيهِما من وقْت ما أَحدثَ يوما ولَيلَةً وذَلك إِلَى
يهثَ فدي أَحالَّذ، ي أَحالَذ قْتإِلَى الْو يهِناللَيامٍ وثَلاثَةَ أَي حسا مرافسثَفَإِنْ كَانَ م٣(أهـ. د(  
 )٤(،فخالْ لِمع تقْو هنلأَبعد اللُّبسِ ؛  ثدحأَولِ  تقْو لِوأَ منتبدأُ الْمدةُ : قَالَ الْحنفيةُ 

بلْ من آخرِ وقْت الْحدث الأَولِ ؛ لأَنَّ وقْت الْمسحِ الرافعِ للْحدث : وقَالَ الشافعيةُ والْحنابِلَةُ 

                                                                                                                                                                                     

لَعهِيم نزالْ عخفْأَفَ فتاهبِ منوِح ذَهأَا ونه يفَعى عن التوقيت فلِثْي م هذالْ هالِح  .شحِر لُبالْ غِومللعودة  امِر
 ). محاضرات صوتية(

)١(  حاشةُي نِاب عابد٣/٧١عمدة القاري . فصارت العمامة كالجبيرة التي يمسح عليها للضرورة  . ٣٩٨و ١/٤٦٢ ني .
ولاحظ أنَّ هنا رخصة المسح من الحاجيات وترك التوقيت للضرر من الضروريات فتقدم الضرورة ، ولاحظ أيضا 

  . أنَّ كلام شيخ الإسلام يشمل الحاجة والضرورة لا الضرورة فقط
 . ١/٦٣ اتادرالإِشرح منتهى )  ٢(
وعلى هذا فيتصور أن يصلى المقيم ست أو سبع صلوات .  ٣٥٧الجزء الأول  ١/٧٠٥الحاوي الكبير للماوردي )  ٣(

. وقد لا يتمكن إلا من أربع سبعا لو أخر الظهر إلى وقت العصر لعذر يبيح الجمع وصلى عصر الغد قبل فراغ المدة
 . ١/١٧٧الإنصاف 

)٤  (حاشةُي نِاب عابد١/٤٥٧ ني. 
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، لاةالص قْتكَو هيا فلُهعف زوجا يإِلا م ةادبالْع قْتوى لنعفَلا م ثداءِ الْحضلُ بِانقخدوهو [ ي
  )١(.مِوي النف لافخالْ ةُدائفَ رهظْتو، ] أوجه

صلى االله نَّ النبِي فإ لظَاهرِ الأَحاديثمن الْمسحِ بعد الْحدث تبدأ الْمدة أنَّ : القول الثاني
ولا يكُونُ  ، بِأَنه يمسح ثَلاثَةً؛ وهذَا تصرِيح »  يمسح الْمسافر ثَلاثَةً«  : قَالعليه وسلم 

واختاره ابن الْمنذرِ  ، ، وقَالَ بِهذَا الأَوزاعي وأَبوثَورٍ ذَلك إِلا إِذَا كَانت الْمدةُ من الْمسحِ
 وِيوالنو ،و وةٌ هايأخرى رِودمأَح نع  ، )هذا القول معارض بوجه إلزامي وهو أَنَّ  )٢و

المسح قبل الحدث مجزيء باتفاق فهلا اعتبرت المدة منه لظاهر الحديث، ولهذا قال الشيخ 
  )٣(.من وقت مسحه على خفيه؛ ليدخل فيه الوضوء من غير حدث: سليمان العلوان
 هتارهطَ نَّلأَ ؛ثْدحي ما لَم هتارهطَي بِلِّصيو يءٌش همزلْلا يإذَا انتهت الْمدةُ :  المسألة الثالثة

صحيفَ ةٌحلا تبِ لُطُبلا حدفَ ، ثا ثَمببِ تقْمتضى دللٍي شرعي لا يرتفلا بِإِ عدللٍي شرعي لا و
دللَي لَعى الانبِ اضِقَتتالْ مدة امِممغايته أنه لا يجوز له إذا أحدث بعدها أن يمسح  حِس ،

                                                             

هو أوجه ؛ لأن النائم مرفوع عنه القلم فلا تحسب عليه مدة : قلت .  ١/١٧٧ افنصالإِو ١/٦٥ ةَريمعي وبِويلْقَ)  ١(
 .نومه 

 أبي فبحديث المسح وقت من اعتبرها من وأما : الإمام في العيد دقيق ابن قال،  ١/٥١٢ شرح الْمهذَّب عومجمالْ)  ٢(
 معمر عن الرزاق عبد جهة من ذكرناها التي كالرواية بالمسح فيه الحكم علق ما مرادهم في أقواها ألفاظ وفيه بكرة
: قلت  انتهى أقمنا إذا وليلة ويوما سافرنا إذا ثلاثا:  طهر على أدخلناهما نحن إذا الخفين على يمسح أن فأمرنا وفيها
 أدخلناهما نحن إذا الخفين على نمسح أن أمرنا:  مسنده في أحمد عند عسال بن صفوان حديث في أيضا اللفظ وهذا
 إذا خفيه على يمسح ولياليهن أيام ثلاثة للمسافر:  وقال:  له لفظ وفي أقمنا إذا وليلة سافرنا إذا ثلاثا طهر على

: عن عمر) ١٢٢٩(ي في السنن الكبرى أهـ، وروى البيهق .أعلم واالله وليلة يوم وللمقيم طهور على رجليه أدخل
 قال ؛سِباللُّ تقْو نا ماءَهدتابأَنَّ  يرِصبالْ نِسحالْ نعويمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها ، 

 االله رسول كان عسال بن صفوان بحديث له استدل فقد اللبس وقت من اعتبرها من أما:  الإمام في العيد دقيق ابن
 أنه حيث من ولياليهن أيام ثلاثة خفافنا نترع لا أن ـ سفرا أو ـ مسافرين كنا إذا يأمرناصلى االله عليه وسلم 

  .اللبس مدة الثلاث جعل
وهو المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن : قال . المسائل في المسح على الخفين للعلوان ؛ المسألة الأولى مهمات )  ٣(

 .وهذا أليق بظاهر الأحاديث أهـ. وسلمصلى االله عليه الخطاب 
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هذا القول هو و )١(وقَّت المسح ولم يوقِّت الطهارة ،صلى االله عليه وسلم عليهما فإنَّ النبي 
اختيار ابالْ نمنرِذ والنوِوي ونِاب تيمةَي ،وكَحاه ابالْ نمنرِذ عالْ نحالْ نِسبرِصي قَوتةَاد 
ولَسيانَم نِب ح٢(.، وهو الراجح واالله أعلم  بٍر(   

،  ةدمالْبِ هاعفَتار ديقَت دعب قِابِالس ثدحالْ لِولُحل هيلَجرِ يءُضوتمالْ لُسِغي: وقَالَ الْحنفيةُ 
الأَوى إِلَوعالْ ةُادوضءِو لاستح٣( ،لاءِوِالْ ابِب( وهأَ وصقَالْ حلَونِي عند الشافعيالُقَ ؛ ةالْ : اومسح 
بلٌد ذَإِفالَا ز وجب الرجوى الأَلَإِ ع٤(،لِص( الْ الَقَوحةُلَابِن :يعيالْ دوالْ نَّلأَ وءَضوضءَو لَطَب 
في بالأَ ضِععفَ اءِضيلُطُب في جميع٥(.اه(  

                                                             

في حديث صفوان ) مفهوم المخالفة(هذا واضح في حديثي عوف وأبي بكرة وغيرهما ، وقد يقال إن دليل الخطاب  ) ١(
الوضوء بانتهاء فيجب ) كَانَ يأْمرنا أَلا ننزِع خفَافَنا ثَلاثَةَ أَيامٍ(يفيد أنه إذا انتهت المدة وجب نزع الخف للغسل 

المدة ، وهذا قوي إلا أن يقال إن المفهوم هنا غير مراد بل المراد أنه لا يجوز له أن يمسح إذا انتهت المدة كما دلت 
بقية الأحاديث، وقد ذكر ابن رشد أنَّ دليل الخطاب هنا معارض بالقياس وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض 

  .١/٣٢بداية اتهد . الطهارة
)٢ (  فَ: انظُرتاوحِي ى فسنِ الْمفَّيلَى الْخلا عنِب ثَعيم٩ ني و هِدتجةُ الْماي١/٣٢بِد الْومجمو١/٥٥٧ ع الإِونصاف 

  .، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله  ١٥والاختيارات الفقهية  ١/١٩٠للمرداوي 
ى نثْتسي، و كلذَ لَبقَ انَكَ ثٌدح ىرا سمنإِو ثدحبِ سيلَ ةدمالْ يضم نَّلأَ ءِوضوالْ ةيقب ةُادعإِ هيلَع سيلَو : اوالُقَ ) ٣(

من ذَها ملَأَستإِ:  انحداهلَ:  امو تمالْ تمةُد وهو في صلاته واءَلا م يمضي في صلاته حثُي لا يفيد النزلأَ عنه 
لْلغلِس و ،قلَي  :فْتسد ويتيمم ، انِالثَّالمسألة ولَ:  ةُيو خشذَ يهرِ ابلَجيه مالْ نبرنْإِ د نزع فَّخيه ليلَسِغهما يمسح 

انظر . ؛ وقد مرت هذه المسألة آنفًا  مميتيفَ ررالض ققَّحت ولا لَإِ وءُضوالْ همزِلَ ثَدحأَ ولَ، و فخ حسلا م ةريبِجكَ
 :حاشةُي نِاب عابد١/٤٥٣الحاشية . والصحيح عدم تجزي الحدث ثبوتا وزوالاً: ، وقال ابن عابدين  ١/٤٦٢ ني.  

)٤ ( حرره النوِولُ  يالْقَوالْي كَانِالثَّ، وحلَابِنقَالَ  ة نممبِ، وه اءٌطَع وقَلْعةُم الأَوسوالْ.  دمجمو١/٥٥٦ ع .  
وعن أحمد رواية أخرى  ، اقحسإِو ياعزوالأَو لٌوحكْمو يرِهالزو يعخالن الَقَ هبِووهي من مفردات المذهب ،  ) ٥(

 . ١/٣٢٣والْمغنِي  ١/١٩٠ افصنالإِ: انظر . أنه يجزئه غسل قدميه
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السفر الذي يجيز المسح على الخف ثلاثة أيام بلياليها هو السفر الذي تقصر :  المسألة الرابعة
فيه الصلاة، ويبتديء المسح عند مجاوزة عمران بلَده التي يقيم فيها فإنَّ السفر هو مجاوزة 

  )١(.المقيم في المدة لأنَّ الحاجة تعظم إليه في السفر، وقد زاد المسافر على  رِفَلسا لديرِم انَرمعالْ
يستبِيح رخصةَ مسحِ الْمسافرِ؛ لانفكَاك جِهة الطَّاعة عن  هرِفَسي بِاصعالْو:  المسألة الخامسة

 هرِفَسي بِاصعالْ: ةُلَابِالْحنو الشافعيةُجِهة الْمعصية ؛ هذَا مذْهب الْحنفية وهو الراجح، وقَالَ 
يمسح مسح مق؛ لأَ مٍيفَنَّ السس ربب للرخصفَ ةلا تالْبِ اطُنمعصيفالجهة عندهم غير  )٢( ، ة

فَكَّةن٣( .م(  
ومن ابتدأَ الْمسح وهو مقيم فَسافَر قَبلَ تمامِ يومٍ ولَيلَة تمم مدةَ السفَرِ :  المسألة السادسة

ثَلاثًا؛ عملاً بِإِطْلاقِ الْحديث، فإنه يصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام ، 
ربتعي قَتؤالْم كْملأَنَّ الْحو  ةايفي رِو دموالثوري وأَح ةيفنوهو قول الْح ، قْتالْو رآخ هيف

  )٤(.قوية عنه

                                                             

)١ (  فَ: انظُرتاوحِي ى فسنِ الْمفَّيلَى الْخلا عنِب ثَعيمموع شرح المهذب  ١٢ نيو ١/٤٨٣واحاشةُي نِاب عابدني 
١/٤٦٦.  

)٢  (وهو قْمتى الْضمعتمد عنالْ دمالكيلا أَإِ ةنهم لا يقِّوتانظر  .نَو :منالْ حجل١/٢٨٩ لِي.  
)٣  (الْوعي بِاصرِفَسأَ هبِ يسبِب رِفَسانَكَ نْأَبِ ه مبنرِفَى سه ى الْلَعمعصيكَ ةا لَمو افَسر رِطَ عِطْقَلقٍي بِلاًثَم ،خلاف 

 رِفَي سلَإِ يرهغَ مثُا احبا مرفَس رافَس نم هرِفَسي بِاصعالْبِ قحلْيو ،هائنثْي أَف ةُيصعمالْ تضرع نْأَبِ رِفَي السي فاصعالْ
معصيقٍآبِكَ ة وناشزولو أقام وهو عاص بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأبى وأقام فله مسح مقيم على الصحيح ة ،

 افصنالإِو ١/٢٦١في حلِّ أَبِي شجاعٍ  اعنقْوالإِ ٢/٦٠٤ن يابدع نِاب ةُياشح: وانظُر . من مذهب الحنابلة
١/١٧٦.  

)٤(   دمقَالَ إِنَّ أَحلالُ وا الْخهارتا ،اخهإِلَي عجر و ١/١٣٦الهدلية مع الفتح : انظُرحاشةُي نِاب عابد١/٤٦٦ ني 
 .١٢ نيميثَع نِبلا علَى الْخفَّينِ الْمسحِي ى فاوتفَ ١/١٥٣والشرح الممتع  ١/٣٢٨والْمغنِي 
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يتم يوما ولَيلَةً من حينِ أَحدثَ ؛ لأَنها عبادةٌ اجتمع فيها الْحضر : وقَالَ الشافعيةُ والْحنابِلَةُ 
 دلَبالْ تقْارفَو تارسفَ دلَبي الْف ةنيفي سف لاةالصبِ مرحأَ وا لَمكَ ب حكْم الْحضرِ،والسفَر فَتغلَّ

وهو في الصإِفَ لاةنه يتمهلاةَا ص حإِبِ رٍضج١( . عٍام(  
 ابوالْجالْفَارِقِ ؛ فَإِنَّ : و عم اسيذَا قا أَنَّ هرِهلَى آخا علُهنِي أَوبنةٌ يداحةٌ وادبلاةَ عالص

 هكْمح جِدو جِدى وتم عضو هفَإن فحِ الْخسي مف قْتالْو لافبِخ.  
يتمها  وإِنْ مسح في السفرِ ثُم أَقَام ولَم يمضِ من مدة مسحه يوم وليلةٌ:  المسألة السابعة

ذَكَرالنووي  فقط؛ وانقَعالإِ ادجاعِم ذَا ى لَع٢( .ه(  
ولا مسح لشاك في بقاء المدة لأن المسح رخصة  :والحنابلة الشافعيةُقَالَ : المسألة الثامنة

  )٣(.بشروط منها المدة فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

وقليوبي  ١/٥١٤ شرح الْمهذَّب عومجمالْ: وانظر . وتغليب الحضر أيضا لأصالته ، وبه قال إسحاق: قالوا  )١(
  .١٧وعمدة الفقه  ١/٥٨وعميرة 

  . ١/٥١٦ عومجمالْ ) ٢(
 ١/٦١قليوبي وعميرة : انظر. ولو خالف وفعل فبان بقاؤها صح وضوءه على الصحيح من مذهب الحنابلة  )٣(

  . ١/١٧٨والإنصاف 



١٢٩ 
 

  
  الفصل  الثانيالفصل  الثاني

  على الخُفَّينعلى الخُفَّين  المسحِالمسحِكَيفية كَيفية 
  

  :كَيفية المسحالأخبار الواردة في : أولا
لَو كَانَ الدين بِالرأْيِ لَكَانَ أَسفَلُ الْخف أَولَى : بِي طَالبٍ ن أَر الْمؤمنِين علي بيمأَ الَقَ

،لاهأَع نحِ مسلَ االلهِ «  )١(بِالْموسر تأَير قَدصلى االله عليه وسلم وع حسمى ظَلَيهفَّيرِ خاه 
«،)٢(  ادزِي نب مياهرإِب ادزلَ االلهِ « ووسر تأَير لَقَدكَذَا صلى االله عليه وسلم وه حسمي

                                                             

)١  ( فالخلا ي نيأَنَّ الد لَماعهلَيعِ عرالش لالَةأْيِ بِدةُ الرلامس فرعا تمإِنا، ودأَب ميلقْلَ السومعنى قول علي  .الْع 
فيصيب يده (كما قال الفقهاء أنَّ أسفل الخف وهو محل الوطء منه لا يخلو عن لوث ـ دنس ونجاسة ـ عادة 

لكن بتقديره لا تظهر أولوية مسح باطنه لو كان : لهمامابن ا ، وقال المحقق)وفيه حرج فشرع المسح على الأعلى
ذلك ما يلاقي البشرة وهذا لأن الواجب من غسل الرجل في الوضوء ليس   بالرأي بل المتبادر من قول علي

 ١/١٣٢ فَتح الْقَديرِ شرح الهداية: انظُر. لإزالة الخبث بل للحدث ومحل الوطء من باطن الرجل فيه كظاهره
 .٢/٢٥٠والمغرب 

)٢ ( صحبِي حمجمطُ عِوقُر؛ أَ هخرنِ جني السف داوو دأَب ه)١٦٣و ١٦٢ ( دنسي الْمف ارزالْبو)٧٨٩و ٧٨٨ ( دمأَحو
 دنسي الْم٧٣٧(ف ( فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش نابو)١٨٣ ( يف يقهيالْبى ورنِ الْكُبنالس)شِ ) ١٢٩٣مقِ الأَعطَرِي نم

تابعه  يرِوالثَّ نَّلا أَإِ نعنع دقَويخشى من تدليسِ الأَعمشِ ، و  يلع نع رٍيخ دبع نع يعيبِالس اقٍحسي إِبِعن أَ
 انمهطَ نب مياهربإِ هرسفَ، ونِيمدقَالْ رِاهى ظَلَع حسمالْ ركَذَو ٤/٤٧ لِلَعي الْفه الدارقُطْنِي جرخأَ ؛اقٍحسي إِبِعن أَ

في السننِ الْكُبرى ه الْبيهقي جرخأَ ؛)هيفَّى خلَع هيمدقَ رِهى ظَلَع: (الَقَفَ اقٍحسي إِبِفي متابعته أَيضا عن أَ
)١٢٩٥(، ذَكَوو نيا بكيي  عف داوو دأَب هنع قَلَها نةَ، قَالَ مبيأَبِي ش نابو دمأَح دني عشِ الَّتمالأَع نع هتايرِو

 حسمالْ ركَذَو هيبِأَ نع يعيبِالس اقٍحسي إِبِأَ نِس بنويقِ يالْحديثُ لَه متابِع ثَالثٌ من طَرِ، ويعنِي الْخفَّينِ: السننِ
لَعى النلَعنِي ظَوقَالْ رِاهدم؛ أَنِيخرج دنسي الْمف دمأَح ١٢٦٣(ه( ارِوالدمنِ  يني السف)نِ ) ٧١٥ني السف يقهيالْبو

توضأ علي فمسح ظهر قدميه : لاً؛ وعن ابن عبد خير عن أبيه قال يلقَ مهِي قودص سنووي، )١٢٩٥(الْكُبرى 
مسند الشافعي (ظهر قدميه لظننت أنَّ باطنهما أحق؛  يمسحصلى االله عليه وسلم رسول االله لولا أني رأيت : وقال 

 حِسم ازِوج مِدى علَإِ ةافَضالإِبِ(ا ندما قَممو هذَا ن، فعلم م) ٤/٤٦ الدارقُطْنِيوعلل  ١٢١بترتيب السندي 
، وروي من طريق ، وهذا كما تقول قبلت رأس العالم وعمامته على رأسه نِيفَّخى الْلَع حسمالْ ادرمنَّ الْأَ) نِيمدقَالْ



١٣٠ 
 

 هابِعةَ  )١(.»بِأَصبعنِ شةَ بريغالْم نعو  قال : »أَري ت بِيصلى االله عليه وسلم الن حسمي
لَى ى لَعنِ عفَّيرِظَالْخااهما أنه قَالَ )٢(،»هةَ أيضريغالْم نعو :» أَرلَ االلهِ يوسر صلى االله ت

 لأَيمنِبالَ ثُم جاءَ حتى توضأَ ومسح علَى خفَّيه ووضع يده الْيمنى علَى خفِّه اعليه وسلم 
علَى خفِّه الأَيسر ثُم مسح أَعلاهما مسحةً واحدةً حتى كَأَني أَنظُر إِلَى أَصابِعِ ويده الْيسرى 

  )٣(.»الْخفَّينِ  علَىصلى االله عليه وسلم رسولِ االلهِ 
بِرجلٍ يتوضأُ ويغسِلُ خفَّيه، فَقَالَ وسلم صلى االله عليه مر رسولُ االلهِ « : وعن جابِرٍ قَالَ

هفَعد هكَأَن هدلُ االلهِ : بِيوسقَالَ رحِ، وسبِالْم ترا أُممصلى االله عليه وسلم إِن نكَذَا مه هدبِي
  )٤(.»أَطْراف الأَصابِعِ إِلَى أَصلِ الساقِ وخطَّطَ بِالأَصابِعِ 

                                                                                                                                                                                     

ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأَيت رسولَ (عبد العزيز عن الأعمش بإسناده بلفظ يزيد بن 
، ولا يقدح في الحديث أن فيه عبد خير بن يزيد الهمداني وأن ) علَى ظَهرِ خفَّيه يمسحصلى االله عليه وسلم االلهِ 

ير المذكور ثقة مخضرم وثقه ابن معين والعجلي وكون الشيخين البيهقي قال لم يحتج به صاحبا الصحيح لأن عبد خ
مينِ أَضواءُ الْبيان للأَ. لم يخرجا له فهذا ليس بقادح فيه باتفاق أهل العلم وكم من ثقة عدل لم يخرج له الشيخان

 يطيقن١/٣٥١الش. 
  .وإِبراهيم ثقَةٌ، والزيادةُ لا تخالف) ١٢٩٣(رواه الْبيهقي في السننِ الْكُبرى  ) ١(
)٢ ( حصلا ي ربأَ؛  خخرنِ جني السف يذمرالت ه)٩٨ ( دنسي الْمف سِيالالطَّيو)٦٩٢ ( دنسي الْمف دمأَحو)١٨٢٥٣ 

من طَرِيقِ عبد الرحمنِ بنِ أَبِي  ٨/١٨٥والْبخارِي في التارِيخِ الْكَبِيرِ  ١/١٩٥والدارقُطْنِي في السننِ ) ١٨٢٥٤و
وي ـ عند عرض الزناد عن أَبِيه عن عروةَ بنِ الزبيرِ عن الْمغيرةَ؛ وكتب لي شيخنا أبو عبد االله مصطفى بن العد

هما اهرِظَعلَى  « ١/٢٩٢ للْبخارِي رِيغالصلا يصح خبره، وفي التارِيخِ  ابنِ أَبِي الزنادهذا الحديث عليه ـ بأن 
وبهِنِاطا م«ه، و طَأٌ أَوذَا خذٌشن الترمذي هذا الحديث مع تجريح جماعة من الأئمة لابن أبي الزناد؛  ذُووقد حس ،

اموع . إما لأنه لم يثبت عنده سبب الجرح فلم يعتد به أو لأنه اعتضد بطريق أو طرق أخرى فقوي وصار حسنا
  . ١/٥١٧للنووي 

)٣ (  فنصي الْمةَ فبيأَبِي ش ناب هجرأَخ)١٩٥٧ (الْبى ورنِ الْكُبني السف يقهي)١٢٩١ ( نع رِيصنِ الْبسالْح نع
 لِّسديا وريلُ كَثسري نسالْحةَ؛ وريغالْم.  

 ١/٤١٩ ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص) ١١٣٥(والطَّبرانِي في الْمعجمِ الأَوسط ) ٥٥١(أَخرجه ابن ماجةَ )  ٤(
أنه مسح حتى  عمروفي الإمام روى ابن المنذر عن : ١/١٣١وقال ابن الهمام في الفتح . إسناده ضعيف جدا : 

  . ١/٢١٤وأسنده ابن الجوزي في التحقيق . رؤي آثار أصابعه على خفيه
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 رِيصالْب نسقَالَ الْحو : حسابِعِ،الْمطَطٌ بِالأَصنِ خفَّيرِ الْخلَى ظَهبٍ قَالَ  )١(عوأَي نعو :
 تأَير نسا، قَالَالْحمرِهولَى ظُهةً عداحةً وحسم هفَّيلَى خع حسأَ فَمضوت الَ ثُمب : أَثَر تأَيفَر

رأَيت قَيس بن سعد بنِ عبادةَ بالَ ثُم أَتى دجلَةَ : وعن الْعلاءِ قَالَ  )٢(عه علَى الْخف،أَصابِ
فَرأَيت أَثَر أَصابِعه في : فَمسح علَى خفَّيه فَمسح أَصابِعه علَى الْخف وفَرج بينهما، قَالَ

،فوروى مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد  )٣(الْخ
  )٤( .إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطوما

  :مذاهب الفقهاء في موضع المسح وما يجزيء في المسح: ثانيا 

ولا يستحب مسح  )٥(الْمسح علَي ظَاهرِ الْخفَّينِ،ـ ذَهب الْحنفيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ  ١
هابيعتاس نسلا يا وبِهِمقلا عا وهِمفَل٦( .أَس(  

 وفَرض ذَلك قَدر ثَلاث أَصابِع من أَصابِعِ الْيد من كُلِّ رِجلٍ؛ لأَنَّ الآثَار ذَكَرت: قَالَ الْحنفيةُ
، صلى االله عليه وسلم، والأَصابِع جمعأَنَّ الْمسح خطَطٌ بِالأَصابِعِ؛ فينصرف إلى سنة النبي 

  )١(.وأَقَلُّ الْجمعِ ثَلاثٌ
                                                             

عن هشامِ بنِ ) ١٩٠٦(وابن أبي شيبة  ١/٢١٤يقِ وابن الْجوزِي في التحق ١/١٩٥أَخرجه الدارقُطْنِي في السننِ )  ١(
  .٧٢٨٩ بيرِقْالت. هنع لُسري انَكَ لَيق نهالٌ لأَقَم نِسحالْ نايته عوى رِف حسان عن الْحسنِ، وهشام ثقَةٌ إِلا أَنَّ

  .عن أَيوب  عن معمرٍ) ٨٥١( ه عبد الرزاقِ في الْمصنفجرخأَ ) ٢(
  . عن الثَّورِي عن أَبِي إِسحاقٍ عن الْعلاءِ) ٨٥٢( ه عبد الرزاقِ في الْمصنفجرخأَ ) ٣(
  ).٧٩(ه مالك في الموطأ جرخأَ ) ٤(
وهو مذهب الثوري والأوزاعي وإسحاق وداود وقول علي وقيس بن سعد بن عبادة والحسن البصري وعروة بن )  ٥(

  . ١/١٠٦والأوسط  ١/٢٢٧الاستذكار : انظر . الزبير والنخعي والشعبي وعطاء بن أبي رباح وابن المنذر
)٦(  كَمم ترِعةَ شننِ لأَنَّ الساطالْب حسم نسلا يو ،رِهي غَيضِ لا فلِّ الْفَرحي مف قَّقحتا يمالُ إِنالإِكْمضِ وائلْفَرلَةً ل

 لَّةةُ الْبابحِ إِصسالْم ضفَرنِوالفعل هنا ابتداءً غير معقول فيعتبر ما ورد به الشرع، وفَّيالْخ رسِ  ظَاهوؤر نم وهو
: ، والشراك سير النعلِ، والْمراد بِمعقَده)فَالأَصابِع داخلَةٌ في محلِّ الْمسحِ(معقَد الشراك؛ أَصابِعِ الرجلِ إِلَى 

لْ آيعِ بري الشف تسبِ لَيبِالْكَع هتيمستا؛ وبى كَعمسي قَدمِ، والْقَد طسي وي فلُ الَّذفْصلَى ةُ الْمع تصءِ نوضالْو
والمغني لابن قدامة  ١/١٨١والبحر الرائق  ٤٥٠و ١/٤٤٩حاشيةُ ابنِ عابدين : وانظُر. أَنَّ في كُلِّ رِجلٍ كَعبينِ 

١/٣٣٥ .  



١٣٢ 
 

 الْواجِب مسح أَكْثَرِ أَعلَى الْخف؛ لأَنَّ لَفْظَ الْمسحِ ورد مطْلَقًا وفَسره: ـ وقَالَ الْحنابِلَةُ ٢
 بِيصلى االله عليه وسلم الن، هلع٢(بِف(  ،رِهفْسِيإِلَى ت عوجالر جِبفَيحيحو الصهةُ ؛ فَونالس

  )٣(.الْفعليةُ هنا مبينةٌ للواجِبٍ
كَانَ يمسح ( لأَنَّ ابن عمر  )٤(يستحب مسح أَعلَى الْخف وأَسفَلَه؛: ـ وقَالَ الشافعيةُ ٣

نِهاطوب فرِ الْخلَى ظَه٥( ،)ع(  حس؛ لأَنَّ الْملاهأَع نءٍ مزحِ أَقَلِّ جسلَى مع رصقْتأَنْ ي جزِئُهوي

                                                                                                                                                                                     

يجوز : أصبعين كالمسح بالرأس ، وقَالُوا وإِنما قَالُوا أَصابِع الْيد اعتبارا لآلَة الْمسحِ، وعلى قول زفر يجزئه بأصبع أو)  ١(
لا فَرق بين حصولِ ذَلك بِيده أَو بِإِصابة : بِبلَلٍ بقي في يده من غَسلِ عضوٍ لا من مسحٍ لاستعمالِ الْبلَّة، وقَالُوا

لَولٍ وتبم هيى فششٍ ميشح نم طَرٍ أَوم  فلَى الْخحِ عسلْمل ةيالن اطرتمِ اشدلَى عع عفْرِيت ذَا الإِطْلاقهبِالطَّلِّ، و
عندهم، ولاحظ أن الحنفية يقولون يجزيء الوضوء بغير نية بخلاف الْجمهور الذين يقولون لا بد من استصحابِ 

وهءِ، ووضالْو ةكْمِ نِيح ابوالص .انظُررِ شرح الهداية : ويالْقَد ح١٣٢ـ  ١/١٣١فَت. 
  .وهو حديث المغيرة الثاني)  ٢(
)٣  ( انافَينتا لا ينا ذَكَرم عنِ مسلُ الْحقَووقيل يمسح على قدر الناصية من الرأس وهو اختيار ابن . وهو من المفردات، و

ربع أصابع، وقيل ثلاث أصابع على ظاهر كلام أحمد لأنه رجع في هذا الموضع وفي البنا، وقيل يجزيء مسح قدر أ
  .١/٣٣٥والْمغنِي  ١/١٨٤الإِنصاف : انظُر. مسح الرأس إلى الاحاديث واستغربه ابن رجب في الطبقات

رى إلى أطراف الأصابع بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليس)  ٤(
شرح المنهاج للجلال المحلي امش قليوبي وعميرة . من تحت مفرجا بين أصابع يديه، ولا يسن استيعابه بالمسح 

ولأنه بارز من الخف يحاذي محل الفرض فسن : وقال في التلخيص والبلغة ويسن تقديم اليمنى، قال النووي. ١/٦٠
ولأَنَّ الْخف ، نفصل فتعلق بكل ما يحاذي محل الفرض كالجبيرة ولأنه مسح على حائل م، مسحه كأعلاه 

وأما حديث علي رضي االله . ولأنه طهارة فاستوى أسفل القدم وأعلاه كالوضوء ، ممسوح فَسن استيعابه كَالرأْسِ
ى أقل ما يجزي أن يقتصر على عنه فأجابوا عنه بأن معناه لو كان الدين بالرأي لكان ينبغي لمن أراد الاقتصار عل

فليس فيه نفي ، على أعلاه ولم يقتصر على أسفله اقتصرصلى االله عليه وسلم رسول االله ولكني رأيت ، أسفله
  . ٥٥٢و ١/٥٥١الْمجموع : انظُر. استحباب الاستيعاب 

. شر التدليسِ تدليس ابن جريجٍ: وعنعنه ابن جريجٍ؛ قَالَ الدارقُطْنِي) ١٢٨٨(رواه الْبيهقي في السننِ الْكُبرى   )٥(
 نلِّسِيدالْم قَاتيعني خفيه وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء رأيت ابن عمر يمسح عليهما . ٨٣طَب

عن ابن ) ٤٤٩(وأخرجه ابن المنذر في الأوسط ) ٨٥٥(مسحة واحدة بيديه كلتيهما بطوما وظهورهما المصنف 
، وذكر البيهقي في معرفة السنن باب كيف المسح أنَّ الشافعي رواه في ... جريج قال قال لي نافع رأيت ابن عمر 
  .قول غير واحد من الصحابة: رمذيوقال الت. القديم وفي الإملاء عن نافع عن ابن عمر



١٣٣ 
 

 بِيالن نح عصي لَمطْلَقًا وم درصلى االله عليه وسلم وش اجِبِهيرِ وقْدي تا ففَاءُ بِمالاكْت نيعءٌ فَتي
  )١(.ينطَلق علَيه الاسم

يمسح أَعلَى الْخف وأَسفَلَه ؛ فَإِنْ اقْتصر علَى مسحِ أَعلاه يعيد الصلاةَ : ـ وقَالَ الْمالكيةُ ٤
ضوتأَنْ ي دعارِ ـ بتخالْم قْتي الْولا ـ إِنْ كَانَ ف قْتالْو جرفَإِنْ خ ، فَلَهأَسو لاهأَع حسميأَ و

  )٢(. يعيدها
كل موضع صح فيه الغسل وجب  واستدلوا بفعل ابن عمر رضي االله عنهما ، وبأنَّ

  .، وإذا كان الوجوب متقررا في آخر العضو وجب إيعابه كسائر أعضاء الوضوءمسحه
بما روى وراد كَاتبِ الْمغيرةَ بنِ شعبةَ  أَعلَى الْخف وأَسفَلَه واستدل بعض من رأى مسح

في غَزوة تبوك فَمسح أَعلَى الْخفَّينِ صلى االله عليه وسلم وضأْت النبِي « : عن الْمغيرةَ
  .وهو حديث ضعيف )٣(،»وأَسفَلَهما 

وذلك لأنه ليس محلا  )٤(ونقل الإجماع عليه، ر علَى مسحِ أَسفَله لا يجزِئُه،وإِنْ اقْتص: مسألة
يجزِئُه : وشذَّ أَشهب وأَبو إِسحاقٍ الْمروزِي فَقَالا لفرض المسح فلم يجزيء مسحه كالساق،

                                                             

)١(  انظُر : عومج١/٥٥١الْم  .  
لابد : قال الحطاب. يعيد مطْلَقًا في الوقت وبعده : وهو قول ابن القاسم وجمهور أصحاب مالك، وقَالَ ابن نافعٍ)  ٢(

نة أهـ وعن مالك من استيعاب الخف بالمسح ـ إلا مواضع الغضون ـ وهو أصل المذهب وظاهر المدو
فأدخل إحدى يديه تحت الخف (برواية يحيى عن ابن شهاب ـ الزهري ـ ) ٨٠(كالشافعية، والذي في الموطأ 

 ١/٤٧٦مواهب الْجليلِ : انظر. وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلى في ذلك: قال مالك) والأخرى فوقه
ولو جفت يده لا يبلها . ١/٢٩وبداية اتهد  ١/٣٥١الشنقيطي وأَضواءُ الْبيان للأَمينِ  ١/٢٢٦والاستذكار 

 . منح الجليل شرح مختصر خليل . ليكمل نفس الخف 
)٣ ( فيعحديث ض  داوو دأَب هجر؛ أَخ)١٦٥ ( يذمرالتو)٩٧ ( َةاجم نابو)٥٥٠ ( دنسي الْمف دمأَحو)١٨٢٢٢ (

من حديث الْوليد بنِ مسلمٍ عن ثَورِ بنِ يزِيد عن رجاء بنِ حيوةَ عن وراد كَاتبِ  ١/١٩٥نِي في السننِ والدارقُطْ
دهم نا أَنَّ ابملُهنِ، أَويلَّتلٌّ بععم فيعض وهةَ؛ وريغالْم نةَ عبعنِ شةَ بريغنِ الْماب نع اهيور ادمح نب ميعنو ي

أَنَّ ثَورا لَم يسمع من رجاءٍ ، والْحديثُ ضعفَه الْبخارِي وأَبو زرعةَ الرازِي وأَبو داود : الْمبارك مرسلاً، والثَّانِيةُ 
نابو يعافالشو يذمرالتمِ والْقَي نابمٍ وزح .  

  . ١/٥١٩الْمجموعِ  .نقله بعض شيوخ الشافعية عن ابن سريج)  ٤(
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بمحل لفرض  مسح الأَسفَلِ، والحكم على مسح عقبه كالحكم على مسح أسفله لأنه ليس
  )١( .المسح والمعتمد في الرخص الاتباع فلا يجوز غير ما ثبت التوقيف فيه

فلو واسعا فمسح كون محل المسح من الخف مشغولا بالرجل؛ ) الحنفية(اشترط الفقهاء  :ثالثًا
   )٢(.على الزائد ولم يقَدم قدمه إليه لم يجز لعدم وقوع المسح في محله وهو ظهر القدم

  :مسائل تتعلق بالكيفية: رابعا
،ةنالس الَفَةخم؛ لفحِ الْخسم اركْرت هكْر٣( ـ ي(   

،فيفخلَى التع نِيبم حس؛ إِذْ الْمفالْخ نوغُض عبتت هكْري٤( ـ و(   
   )٥(.ـ ويكْره غَسلُ الْخف، ويجزِيءُ

 حسإِنْ مـ و،ةيعافالشو ةيفنبِ الْحذْهم نحِ ميحلَى الصع أَهزأَج قَةرخ أَو ةبش٦(بِخ(   
 هأْنش نمل ازمهاءُ المالكية الْملَمى عثْنتاسو ،فرِ الْخلَى ظَهعٍ عموِ شحلَى نع حسملا يـ و

   )٧(رِ،ركُوب الدواب في السفَ
                                                             

وكلهم يقول فمن مسح بطوما دون ظهورهما يعنون أسفلهما دون أعلاهما أعاد أبدا إلا أشهب : قال ابن عبد البر  )١(
إجزاء مسح الأسفل ) أبي إسحاق(أصحاب الشافعي فإنه لم ير الإعادة من ذلك أيضا إلا في الوقت ، وعن بعض 

الاستذكار : انظر. لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض كظاهره، قالوا خالف إجماع الفقهاء قبله فلم يعتد بقوله
 هِدتجةُ الْمايعِ  ١/٢٩وبِدومجالْم١/٥٨٤و  افصالإِن١/١٨٥و. 

)٢(   نيابدنِ عةُ ابياش١/٤٣٩ح.  
)٣(   يقوسةُ الدياشاعٍ  ٢/٢١حجلِّ أَبِي شي حف اعالإِقْن١/١١١و  افالإِنص١/١٨٤و.  
)٤(   يقوسةُ الدياش٢/٢١حهنوغُضو ، :هشيكَامتو هاتديعجت.    
 . ، فَإِنْ نوى إِزالَةَ وسخٍ فَقَط لا يجزِيء١/١٨٤ُوالإِنصاف  ١/٥٥٠والْمجموع  ١/٢٩٦منح الْجليلِ   )٥(
احتملَ الإِجزاءَ لأَنه مسح علَى خفَّيه، واحتملَ الْمنع : ، وقَالَ ابن قُدامة١/٥٤٩َوالْمجموع  ١/١٣٢فَتح الْقَديرِ   )٦(

والصحيح من مذهب الحنابلة إجزاء غسله، وتوقف  ١/٣٣٥الْمغنِي . بِيده مسحصلى االله عليه وسلم النبِي لأَنَّ 
 .١/١٨٤الإنصاف . الإمام أحمد فيها

الَّذي يكُونُ في ( الْمهمازواستثْنى الْعلَماءُ : الصاوِي؛ قال ٢٥٦ـ  ١/٢٥٤ الصغيرِ حاشيةُ الصاوِي علَى الشرحِ)  ٧(
ولا بد أَنْ يكُونَ : لمن شأْنه ركُوب الدواب في السفَرِ، قَالَ الْعدوِي) خف، فَإِنه حائلٌ ولا يمنع الْمسحأَعلَى الْ

نمز نملا، و لِ أَمعبِالْف بكر هلَيع حسما فَيبغَال كُوبِهر نمكُونَ زأَنْ يا ويرغص  بكإنْ ر هلَيع حسمفَي رادن كُوبِهر



١٣٥ 
 

  . ـ ولا يمسح علَى ما ظَهر من قَدمه من موضعِ الْخرقِ
  : كَيفيةُ الْمسحِ الْمسنونة: خامسا

كى كَذَلرسالْي هدي ابِعأَصنِ، ومالأَي فِّهمِ خقَدلَى مةً عجفَرى منمالْي هدي ابِعأَص عضأَنْ ي 
إِلَى أَصلِ  علَى مقَدمِ خفِّه الأَيسرِ من قبلِ الأَصابِعِ، فَإِذَا تمكَّنت أَصابِع الْيد يمرها حتى ينتهِي

نسابِعِ كَانَ أَحالأَص عنِ مالْكَفَّي عضإِنْ ونِ، ويبالْكَع قاقِ فَو١(.الس(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     

كَبري لِ . لا إنْ لَميلبِ الْجاهوي مفى، وهت٢/٤٨١ان : عبتتأَنْ ي هلَيع سلَي هى أَنرأَلا ت يففخالت هأْنش حسلأَنَّ الْم
رتا سمم كُونُ أَكْثَرت قَدونَ وض؟، والمهماز هو آلة من حديد تكون في رجل الفارس فوق كعبه فوق الْغيزامهالْم ه

الخف وما في معناه ومؤخره إصبع محدد الرأس إذا أصاب جانب الفرس تحركت وأسرعت في المشي أو جدت في 
وقد  العدو وهو تارة يكون من ذهب محض وتارة يكون من فضة وتارة يكون من حديد مطلي بالذهب أو الفضة

 . ٢/١٤صبح الأعشى . اعتاد القضاة والعلماء في زماننا تركه
ولو مسح بظاهر كفيه جاز، ولو مسح من ساقه إلى أصابعه جاز ويستحب أن يبدأ من قبل الأصابع حتى ينتهي إلى )  ١(

: وانظر. يةفالبداءة فيه من الأصابع لأن االله تعالى جعل الكعبين غا) وهو الأصل(أسفل الساق اعتبارا بالغسل 
 نيابدنِ عةُ ابياش١/٤٤٨ح  افالإِنص١/٩٧والمبسوط  ١/١٨٤و . 
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  المحتوياتفهرس 

  
  الشيخ خالد بن علي المشيقح تقديم

  المقدمة
وام العلمِ حديثٌ وفقهق  
  تقسيم البحث وترتيبه

  التمهـــــــيد
  ـ مترلة الطهارة في الشريعة ١
  ـ غَسلِ الرجلَينِ في الْوضوءِ ٢

  احتج من ذهب إلى مسح القدمين بظاهر القرآن
  الجواب عن الاحتجاج بالآية

  الإِماميةُ إلى أنَّ الواجب مسح الرجلَينِذهبت 
  ـ حقيقةُ الرخصة ٣

  الماهية الشرعية:  الباب الأولالباب الأول
  معنى المسح على الخفين: الفصل الأول 
  :بيانُ معنى الْخف: أولا 

يرعالش فتعريف الْخ  
  :بيان معنى الْمسحِ : ثانيا 
  الْمسحِ علَى الْخفَّينِ في الاصطلاح الشرعيتعرِيف : ثالثًا 
  :مسحِ الْخفَّينِ يكون في الوضوء فقط: رابعا 

  :خاتمة في بعض آداب لبس الأحذية 
  .مشروعيةُ المسح على الخفين :  الفصل الثاني 

  في ذكر الأحاديث المرفوعة في الْمسح علَى الْخفَّينِ: المبحث الأول 
  في ثبوت الْمسحِ علَى الْخفَّينِ بِالإِجماع: ث الثاني المبح

  في القرءان والمسح على الخفين: المبحث الثالث 



١٣٧ 
 

  .إنكَار الْمسحِ على الْخفَّينِ: لث الفصل الثا
  شبه المنكرين للْمسحِ علَى الْخفَّينِ، والرد عليها

  من اعتقاد أَهلِ السنة وجماعة المسلمين مشروعية الْمسحِ علَى الْخفَّينِ
  حكْمِ من  لَم ير الْمسح علَى الْخفَّينِ

  .الْمسحِ علَى الْخفَّينِ في الْحضرِ:  الفصل الرابع
  .حكم الْمسحِ على الْخفَّينِ: الفصل الخامس 

  مسائل تتعلق ذا الفصل

  شرعيالخف ال: : الباب الثاني الباب الثاني 
  .أوصاف الخف الذي يشرع المسح عليه :الأول الفصل 

  اشتراط ستر محل الفرض: المبحث الأول 
  استيعاب القدم: المطلب الأول 

  الْمخرقمذاهب العلماء في المسح على الْخف : أولا
  المسح على الخف الناقص عن الكعبينمذاهبهم في : ثانيا
  الخف الناقص عن الكعبينالْمخرق ومسألة الْخف مناقشة أقوال العلماء في : ثالثًا

  منع نفوذ الماء ، ومنع رؤية القدم : المطلب الثاني 
  مذاهب العلماء في اشتراط منع نفوذ الماء: أولا
  مذاهب العلماء في مسألة الخف الشفَّاف: ثانيا

 ابع المشي مااشتراط إمكان تت: المبحث الثاني 
اشترط عامة الفقهاء كون الخف يمكن متابعة المشي به واستمساكه بالقدم عند : أولا

  المشي به
  مناقشة أقوالهم في هذا الشرط

  اشتراط طهارة الممسوح: المبحث الثالث 
  ى الجوربينالمسح عل:  الفصل الثاني 

  الأخبار الواردة في المسح على الجوربين: المبحث الأول 
  يثبت المرفوع في المسح على الجوربين لا: أولا
  ثابت عن الصحابة المسح على الجوربين: ثانيا 
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  ثابت عن التابعين  المسح على الجوربين: ثالثًا 
  مذاهب الفقهاء في المسح على الجوربين:  الثانيالمبحث 

  ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المسح على الجوربين الثخينين: أولا 
  بالمنع من المسح عليهما الْمالكيةُقول : ثانيا 
  المسح على الجورب الرقيق: ثالثا 
 )الشرابات ( حكم المسح على الجوارب المعاصرة : رابعا 

  ى النعلينالمسح عل:  الفصل  الثالث 
  فيما ورد في المسح على النعلين ومعناه: المبحث الأول 
  النعلينحكم المسح على : المبحث الثاني 

 حكم المسح على ما يلبسه الناس في أرجلهم الآن من الأحذية
  )الخف فوق الخف(المسح على الجرموق :  الفصل الرابع

  مذاهب العلماء في المسح على الخف فوق الخف
  هل يشترط أن يلبس الجرموق قبل أن يحدث ؟

  شروط المسح وكيفيته:  الباب الثالثالباب الثالث
   الخفينشروط المسح على :  الفصل الأول

  تقدم طهارة القدمين : المبحث الأول 
  في المقصود بطهارة القدمين: المطلب الأول 

  يتعلق ذا المطلب مسائل 
  في المقصود بتقدم طهارة القدمين: المطلب الثاني 

  صور الاختلاف: أولا 
  صور الاتفاق: ثانيا 

  أدلة الجمهور
  أدلة الحنفية 

  مناقشة الجمهور لأدلة الحنفية
  مناقشة الحنفية لأدلة الجمهور

  في خلع الخفين بعد المسح عليهما: المطلب الثالث 



١٣٩ 
 

  قصد الترفُّه عند اللُّبس لا يؤثر في إجازة المسح: المطلب الرابع 
  ))على الخفينعلى الخفين  الْمسحِالْمسحِتوقيت توقيت ((  بقَاءُ مدة الْمسحِبقَاءُ مدة الْمسحِ: المبحث الثاني 

 كالابِ محأَص قَالَ أَكْثَرلا : وفحِ الْخسنِ ممارِ زقْدمل اجِبو دح  
  الْجواب على أدلة المالكية
  يتعلق ذا المبحث مسائل 

  كيفية المسح على الخفين: الفصل الثاني 
  كَيفية المسحالأخبار الواردة في : أولا 
  مذاهب الفقهاء في موضع المسح وما يجزيء في المسح: ثانيا 
  الفقهاء كون محل المسح من الخف مشغولا بالرجلاشترط : ثالثًا 
  مسائل تتعلق بالكيفية: رابعا 

 كَيفيةُ الْمسحِ الْمسنونة: خامسا 


